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  شكر وتقدیر

ــــــــــرزاق    أتقــــــــــدم بدایــــــــــةً بالشــــــــــكر الجزیــــــــــل لأســــــــــتاذي الفاضــــــــــل الــــــــــدكتور فخــــــــــري عبــــــــــد ال

رشــــــــاد أثنــــــــاء إعــــــــداد هــــــــذه الأطروحــــــــة،  الحـــــــدیثي علــــــــى مــــــــا قدمــــــــه لــــــــي مــــــــن نصـــــــح وتوجیــــــــه وإ

ــــــــم والخلــــــــق، وأتــــــــذكر فــــــــي هــــــــذا المقــــــــام قــــــــول الــــــــدكتور مصــــــــطفى  فكــــــــان لــــــــي خیــــــــر معلــــــــم للعل

ــــــــــد أنصــــــــــفه، ومــــــــــن احترمــــــــــه لعلمــــــــــه : ( رحمــــــــــه االله الســــــــــباعي ــــــــــرم العــــــــــالم لعلمــــــــــه فق مــــــــــن احت

  .، راجیاً من االله عز وجل أن أكون ممن یكرمون العلماء)وخلقه فقد أكرمه

ــــــــى مــــــــا بــــــــذلوه    ــــــــة المناقشــــــــة الكــــــــرام عل كمــــــــا أتقــــــــدم بالشــــــــكر أیضــــــــاً إلــــــــى أعضــــــــاء لجن

بـــــــــداء الـــــــــرأي العلمـــــــــي فیهـــــــــا، كـــــــــل مـــــــــن وقـــــــــت وجهـــــــــد لقـــــــــراءة وتمحـــــــــیص هـــــــــذه الأط روحـــــــــة، وإ

  .ذلك لا لشيء إلا لخدمة العلم والارتقاء به، فجزاهم االله خیراً على ذلك

ــــــــــــان ( ولا یفـــــــــــوتني أن أتقــــــــــــدم بالشــــــــــــكر أیضـــــــــــاً إلــــــــــــى جــــــــــــامعتي العزیـــــــــــزة    جامعــــــــــــة عمّ

ـــالي الأســـــــــــــتاذ الــــــــــــدكتور ســـــــــــــعید التـــــــــــــل وبجمیـــــــــــــ) العربیــــــــــــة  ع كادرهـــــــــــــا ممثلـــــــــــــةً برئیســـــــــــــها معــــــــــ

  .داريالأكادیمي والإ
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  الإهداء

  

  إلى والدي ووالدتي
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مدى توافق قواعد الإثبات أمام المحكمة الجنائیة الدولیة مع نظریة 

  الإثبات الجنائي

  إعداد

  حمزة محمد أبو عیسى

  إشراف

  الحدیثي عبد الرزاق الأستاذ الدكتور فخري

  الملخص

ـــــــــــي تحكـــــــــــم    ـــــــــــة الت ـــــــــــان القواعـــــــــــد القانونی ــــــــــة ببی ـــــــــــات أمـــــــــــام عُنیـــــــــــت هـــــــــــذه الأطروحـ الإثب

محكمــــــــــة ( المحكمــــــــــة الجنائیــــــــــة الدولیــــــــــة وبعــــــــــض المحــــــــــاكم الجنائیــــــــــة الدولیــــــــــة التــــــــــي ســــــــــبقتها 

، وركــــــــــزت علــــــــــى بیــــــــــان مـــــــــــدى )نــــــــــورمبرغ، محكمــــــــــة یوغســــــــــلافیا الســــــــــابقة، ومحكمـــــــــــة روانــــــــــدا

ــــــات الجنــــــــــــائي فـــــــــــي كــــــــــــلا النظـــــــــــامین القــــــــــــانونیین  توافـــــــــــق هـــــــــــذه القواعــــــــــــد مـــــــــــع نظریــــــــــــة الإثبـــــ

  .اللاتیني والأنجلو سكسوني

ـــــــــــــات وب   ـــــــــــــف الإثب ـــــــــــــداءً مـــــــــــــن تعری ــة للإثبـــــــــــــات ابت ینـــــــــــــت الأطروحـــــــــــــة القواعـــــــــــــد العامـــــــــــ

وتحدیـــــــــــد موضـــــــــــوعه، ومصـــــــــــادر قواعـــــــــــد الإثبـــــــــــات لـــــــــــدى القضـــــــــــاء الجنـــــــــــائي الـــــــــــدولي، كمـــــــــــا 

ـــــه، وأوضـــــــــــــــحت بالشـــــــــــــــرح والتحلیـــــــــــــــل الركیـــــــــــــــزتین  استعرضـــــــــــــــت الصـــــــــــــــعوبات التـــــــــــــــي تعترضــــــــــ



 ح 
 

ـــــــــــة الدولالأساســـــــــــیتین اللتـــــــــــی ـــــــــــوم علیهمـــــــــــا الإثبـــــــــــات أمـــــــــــام المحكمـــــــــــة الجنائی : یـــــــــــة وهمـــــــــــا ن یق

  .قرینة البراءة، ومبدأ الاقتناع القضائي، وما یترتب علیهما من نتائج

ـــــــــرائم العنـــــــــــف الجنســـــــــــي الـــــــــــواردة فـــــــــــي القواعـــــــــــد    وتـــــــــــم تحلیـــــــــــل المبـــــــــــادئ الخاصـــــــــــة بجــ

ــــــــــة : الإجرائیــــــــــة وقواعــــــــــد الإثبــــــــــات، وهــــــــــي تتضــــــــــمن أمــــــــــرین الأول یتعلــــــــــق بقیــــــــــود إثبــــــــــات موافق

قبـــــــــــول إثبـــــــــــات الســـــــــــلوك الجنســــــــــــي  الضـــــــــــحیة فـــــــــــي هـــــــــــذه الجـــــــــــرائم، والثـــــــــــاني یتعلـــــــــــق بعـــــــــــدم

  .للضحیة

ــــــــــــــة    واستعرضــــــــــــــت الأطروحــــــــــــــة معظــــــــــــــم وســــــــــــــائل الإثبــــــــــــــات أمــــــــــــــام المحكمــــــــــــــة الجنائی

ـــــــــــرائن: الدولیـــــــــــة وهـــــــــــي ـــــــــــرة، الـــــــــــدلیل الكتـــــــــــابي، الق ـــــــــــراف، الشـــــــــــهادة، الخب ـــــــــــت . الاعت حیـــــــــــث بین

  .أحكام وشروط هذه الوسائل وحجیتها أمام المحكمة

  .النتائج، بالإضافة إلى بعض المقترحاتوتوصلت الأطروحة في نهایتها إلى العدید من   

  الباحث
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Abstract 

This dissertation is concerned with stating the legal rules that 

govern the proving before the International Criminal Court and 

some of the international criminal courts (i.e. Nuremberg Tribunal, 

Former Yugoslavia Tribunal and Rwanda Tribunal) in addition to 

concentrating on stating the extent of compatibility between the 

stated rules and the Theory of Criminal Evidence in both of the 

Legal Latin and Angelo-Saxon Systems.  

The dissertation approached the general rules of proving started 

with defining the proving, determining its subject and the resources 

of the proofing's rules applied by the International Criminal Courts 

in addition to looking through the difficulties sustained by it and 

elaborating the two basic elements on which the proving is based 

before the International Criminal Court by clarification and 



 ي 
 

analysis, namely: innocence presumption and the principle of the 

judicial conviction as well as the results of the same.  

Further, an analysis was affected by the principles related to the 

sexual violence crimes mentioned in the executive rules and the 

proving rules which include two issues: the first is related to the 

restrictions of proving the consent of the victim in the stated crimes 

while the second is related to the non approval of proving the sexual 

behavior of the victim.  

Moreover, the dissertation looked through most of the proving 

means set before the International Criminal Court, namely: 

confession, testimony, experience, documentary evidence and 

presumptions as it stated the terms and conditions of the means as 

well as their power of proving before the court.  

Finally, the dissertation has concluded several conclusions in 

addition to some recommendations.  
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  المختصرات

  :العربیة: أولاً  - 

النظـــــــــــام الأساســـــــــــي للمحكمـــــــــــة الجنائیـــــــــــة الدولیـــــــــــة :  نظـــــــــــام رومـــــــــــاالنظـــــــــــام الأساســـــــــــي أو 

ـــــــــــي  ـــــــــــم إقـــــــــــراره مـــــــــــن قبـــــــــــل مـــــــــــؤتمر الأمـــــــــــم المتحـــــــــــدة الدبلوماســـــــــــي للمفوضـــــــــــین المعن الـــــــــــذي ت

مــــــــــــــع كافــــــــــــــة التصــــــــــــــحیحات التــــــــــــــي  17/7/1998بإنشــــــــــــــاء محكمــــــــــــــة جنائیــــــــــــــة دولیــــــــــــــة فــــــــــــــي 

  .أدخلت علیه

ــــــــــة :  نظــــــــــام محكمــــــــــة یوغســــــــــلافیا الســــــــــابقة ــــــــــة الدولی النظــــــــــام الأساســــــــــي للمحكمــــــــــة الجنائی

تــــــــــــــــــــاریخ  827لیوغســــــــــــــــــــلافیا الســــــــــــــــــــابقة المنشــــــــــــــــــــأة بموجــــــــــــــــــــب قــــــــــــــــــــرار مجلــــــــــــــــــــس الأمــــــــــــــــــــن 

25/5/1993.  

النظـــــــــام الأساســـــــــي للمحكمـــــــــة الجنائیـــــــــة الدولیـــــــــة لروانـــــــــدا المنشـــــــــأة :  نظـــــــــام محكمـــــــــة روانـــــــــدا

  .8/11/1994تاریخ  955بموجب قرار مجلس الأمن رقم 

القواعــــــــد :  أو قواعـــــــد المحكمــــــــة الجنائیــــــــة الدولیـــــــة واعـــــــد الإثبــــــــاتالقواعـــــــد الإجرائیــــــــة وق

الإجرائیـــــــــة وقواعــــــــــد الإثبــــــــــات للمحكمــــــــــة الجنائیــــــــــة الدولیـــــــــة، وافقــــــــــت علیهــــــــــا الــــــــــدول الأطــــــــــراف 

  .9/9/2002في 

القواعـــــــــد الإجرائیـــــــــة وقواعـــــــــد الإثبـــــــــات للمحكمـــــــــة :  قواعـــــــــد محكمـــــــــة یوغســـــــــلافیا الســـــــــابقة

ـــــــــــة الدولیـــــــــــة لیوغســـــــــــلافیا الســـــــــــابقة  وكافـــــــــــة  11/2/1994التـــــــــــي تبناهـــــــــــا القضـــــــــــاة فـــــــــــي الجنائی

  .20/10/2011تعدیلاتها حتى آخر تعدیل في 
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ــــــــدا ــــــــة روان ــــــــة الدولیــــــــة : قواعــــــــد محكم ــــــــات للمحكمــــــــة الجنائی القواعــــــــد الإجرائیــــــــة وقواعــــــــد الإثب

وكافــــــــــة تعـــــــــــدیلاتها حتــــــــــى آخـــــــــــر تعـــــــــــدیل  29/6/1995لروانــــــــــدا التـــــــــــي تبناهــــــــــا القضـــــــــــاة فـــــــــــي 

  .1/10/2009في 

ـــــــــــورمبرغ القواعـــــــــــد الإجرائیـــــــــــ:  رغقواعـــــــــــد محكمـــــــــــة نـــــــــــورمب ـــــــــــات لمحكمـــــــــــة ن ة وقواعـــــــــــد الإثب

  .29/10/1945التي تبناها قضاة المحكمة في 

  :الأجنبیة: ثانیاً  - 

ICC: International Criminal Court. 

ICTY : International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. 

ICTR : International Criminal Tribunal for Rwanda. 

ECHR : European Court of Human Rights. 
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  رســــهـــفـــال

  

  الصفحة  وعــــــــــــوضـــــــمـــــــــال

  أ  العنوان

  ج  التفویض

  د  قرار لجنة المناقشة

  ه  شكر وتقدیر

  و  الإهداء

  ز  الملخص باللغة العربیة

  ط  الملخص باللغة الإنجلیزیة

  ك  المختصرات

  م  الفهرس

  1  المقدمة: الفصل الأول

  1  تمهید: أولاً    

  4  مشكلة الدراسة: ثانیاً    

  5  عناصر مشكلة الدراسة: ثالثاً    

  6  تعریف المصطلحات: رابعاً    
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  8  أهمیة الدراسة: خامساً    

  9  أهداف الدراسة: سادساً    

  9  الدراسة منهج: سابعاً    

  10  محددات الدراسة: ثامناً    

  11  الدراسات السابقة: تاسعاً    

  15  القواعد العامة للإثبات أمام المحكمة الجنائیة الدولیة: الفصل الثاني

  18  الإثبات الجنائي الدولي: المبحث الأول   

  18  الجنائي الدوليتعریف الإثبات : الأول المطلب      

  21  مصادر قواعد الإثبات: الثاني المطلب      

  29  صعوبات الإثبات أمام القضاء الجنائي الدولي: الثالث المبحث   

  32  قرینة البراءة: المبحث الرابع   

  35  عبء الإثبات: المطلب الأول      

  40  قاعدة الشك: المطلب الثاني      

  43  مبدأ الاقتناع القضائي: المبحث الخامس   

  46  نتائج مبدأ الاقتناع القضائي: المطلب الأول      

  46  قبول الأدلة: أولاً          

  48  تقدیر الأدلة: ثانیاً          

  50  دور المحكمة في الإثبات: ثالثاً          

  51  تساند الأدلة: رابعاً          
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  52  قیود الاقتناع القضائي: المطلب الثاني      

  52  سریة الاتصالات والمعلومات: أولاً          

  53  حمایة معلومات الأمن القومي: ثانیاً          

  55  مشروعیة الأدلة: ثالثاً          

  59  المبادئ الخاصة بإثبات العنف الجنسي: المبحث السادس   

  62  إثبات موافقة الضحیة ضوابط: المطلب الأول      

  67  عدم قبول إثبات السلوك الجنسي للضحیة: المطلب الثاني      

  70  وسائل الإثبات أمام المحكمة الجنائیة الدولیة: الفصل الثالث

  72  الاعتراف: المبحث الأول   

  75  شروط الاعتراف: المطلب الأول      

  78  أنواع الاعتراف: المطلب الثاني      

  79  حجیة الاعتراف: المطلب الثالث      

  81  التفاوض على الاعتراف: المطلب الرابع      

  85  الشهادة: المبحث الثاني   

  87  شروط الشهادة: المطلب الأول      

  87  أهلیة الشاهد: أولاً          

  89  تعلق الشهادة بوقائع الدعوى: ثانیاً          

  90  أنواع الشهادة: المطلب الثاني      

  90  الشهادة بواسطة تقنیة الاتصال عن بعد: أولاً          
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  93  الشهادة المسجلة: ثانیاً          

  95  الشهادة السماعیة: ثالثاً          

  99  التزامات الشاهد: المطلب الثالث      

  99  الالتزام بالحضور: أولاً          

  100  أداء التعهد الرسمي: ثانیاً          

  103  أداء الشهادة: ثالثاً          

  110  قول الصدق: رابعاً          

  111  حقوق الشاهد: المطلب الرابع      

  111  الحق في تقاضي بدل النفقات والمصروفات: أولاً          

  112  الحق في عدم الرد: ثانیاً          

  112  الحق في الحمایة: ثالثاً          

  114  الحق في عدم التجریم الذاتي: رابعاً          

  117  الشهادةحجیة : المطلب الخامس      

  118  الدلیل الكتابي: المبحث الثالث   

  120  الخبرة: المبحث الرابع   

  125  القرائن: المبحث الخامس    

  129  النتائج والمقترحات: الفصل الرابع

  129  النتائج: أولاً    

  135  المقترحات: ثانیاً    
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  138  قائمة المراجع

  138  جع العربیةاالمر : أولاً    

  145  المراجع الأجنبیة: ثانیاً    

  149  الوثائق: ثالثاً    

  150  المواقع الإلكترونیة: رابعاً    
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  الفصل الأول

  المقدمة

  تمهید: أولاً 

ــــــــــى مســــــــــتوى البشــــــــــریة ، فمنــــــــــذ    ــــــــــة الدولیــــــــــة إنجــــــــــازاً عل یعــــــــــد إنشــــــــــاء المحكمــــــــــة الجنائی

القــــــــدم دعــــــــا الفقهــــــــاء إلــــــــى إیجــــــــاد مثــــــــل هــــــــذه المحكمــــــــة بهــــــــدف المعاقبــــــــة علــــــــى ارتكــــــــاب أشــــــــد 

وقــــــــــد كانــــــــــت هــــــــــذه المحكمــــــــــة مجــــــــــرد حلــــــــــم ظــــــــــل . الجــــــــــرائم خطــــــــــورة فــــــــــي المجتمــــــــــع الــــــــــدولي

حتــــــــــى نهایــــــــــة القــــــــــرن العشــــــــــرین حیــــــــــث یـــــــــراود البشــــــــــریة منــــــــــذ نهایــــــــــة القــــــــــرن التاســــــــــع عشـــــــــر و 

قـــــــــد أقـــــــــر النظـــــــــام الأساســـــــــي للمحكمـــــــــة الجنائیـــــــــة الدولیـــــــــة  1998كـــــــــان مـــــــــؤتمر رومـــــــــا عـــــــــام 

  ). 7، ص2007حجازي، (  2002التي بدأ عملها عام 

ــــــــدولي    نشــــــــاء المحكمــــــــة ترســــــــیخ لوجــــــــود القــــــــانون ال ولعــــــــل فــــــــي صــــــــدور نظــــــــام رومــــــــا وإ

بحاجــــــة إلــــــى قواعــــــد  –جتمــــــع الــــــوطني شــــــأنه فــــــي ذلــــــك شــــــأن الم –فــــــالمجتمع الــــــدولي . الجنــــــائي

ســـــلوك لــــــتحكم نشـــــاط أعضــــــائه ، وهـــــذه القواعــــــد تســــــمى بالقـــــانون الــــــدولي العـــــام ، وهــــــذه القواعــــــد 

تقــــرر حقوقـــــاً وتفـــــرض التزامـــــات ، فهــــي تحمـــــي مجموعـــــة مـــــن القــــیم القانونیـــــة التـــــي أثبتـــــت الخبـــــرة 

تتفـــــاوت دون شـــــك مـــــن  وهـــــذه القـــــیم. الإنســـــانیة العامـــــة أنـــــه لا قیـــــام لمجتمـــــع دولـــــي مـــــنظم بـــــدونها

ـــــبعض الآخـــــر  ـــــة مـــــن ال ـــــر أهمی ـــــیم . حیـــــث أهمیتهـــــا ، فبعضـــــها أكث ـــــى أهـــــم هـــــذه الق ـــــداء عل والاعت

ــــاً یتناســــب مــــع خطــــور  ــــم  ةیســــتأهل دون شــــك جــــزاءً قوی ــــى ل ــــذ عهــــوده الأول ــــداء ، والإنســــان من الاعت

ــرف مــــــن أنــــــواع الجــــــزاء مــــــا هــــــو أشــــــد جســــــامة مــــــن العقوبــــــة وبــــــذلك نشــــــأت فكــــــرة الاســــــتعانة . یعــــ

ــــة أهــــم قواعــــد الســــلوك التــــي یتضــــمنها القــــانون الــــدولي العــــامبالع ــــة لحمای ــــى هــــذا النحــــو ، . قوب وعل
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ــــة  ــــدولي التــــي تعــــد العقوب ـــــائي لیضــــم كــــل قواعــــد الســــلوك فــــي المجتمــــع ال نشــــأ القــــانون الــــدولي الجن

  ).7، ص 1960حسني ،( جزاء الخروج علیها 

الخاصــة بــالجرائم الدولیــة والجنــاة والقــانون الــدولي الجنـــائي یــتكلم عــن الضــوابط الموضــوعیة   

ـــذین یقترفونهـــا وبالعقوبـــات التـــي یخضـــعون لهـــا كمـــا یـــتكلم أیضـــاً عـــن الضـــوابط الشـــكلیة أي تلـــك  ال

ـــــــذ  ـــــــث التحقیـــــــق والمحاكمـــــــة والتنفی القواعـــــــد التـــــــي تتعلـــــــق بأصـــــــول المحاكمـــــــات الجزائیـــــــة مـــــــن حی

تحكـــم الجـــرائم الدولیـــة  فهـــذا القـــانون لا یشـــمل مجموعـــة القواعـــد التـــي). 34، ص 1971الســـعدي،(

فحســـب ، بـــل یحتـــوي أیضـــاً علـــى القواعـــد القانونیـــة التـــي تـــنظم إجـــراءات التحقیـــق والمحاكمـــة بهـــذه 

  ). Cryer,R. , Friman,H. , Robinson,D. , & Wilmshurst, E. , 2010, P.5(الجرائم 

ـــــــــــــائي    مثلهـــــــــــــا مثـــــــــــــل قواعـــــــــــــد القـــــــــــــانون الجنـــــــــــــائي  –فقواعـــــــــــــد القـــــــــــــانون الـــــــــــــدولي الجن

القواعــــــــــــــد ). إجرائیــــــــــــــة ( تنقســــــــــــــم إلــــــــــــــى قواعــــــــــــــد موضـــــــــــــوعیة وقواعــــــــــــــد شــــــــــــــكلیة  –الـــــــــــــداخلي 

الموضـــــــــــــوعیة هـــــــــــــي التـــــــــــــي تحـــــــــــــدد الأحكـــــــــــــام العامـــــــــــــة للجـــــــــــــرائم والجـــــــــــــزاءات التـــــــــــــي تترتـــــــــــــب 

ـــــــــي تبـــــــــین أنـــــــــواع الجـــــــــرائم المختلفـــــــــة وأركـــــــــان كـــــــــل منهـــــــــا علـــــــــى  علیهـــــــــا، وكـــــــــذلك القواعـــــــــد الت

أمــــــــا القواعــــــــد الشــــــــكلیة فهــــــــي التــــــــي تحــــــــدد الأجهــــــــزة الإجرائیـــــــــة . قــــــــرر لهــــــــا حــــــــدة والجــــــــزاء الم

المختلفــــــــــــة التـــــــــــــي تتــــــــــــولى التحـــــــــــــري والاستقصــــــــــــاء والتحقیـــــــــــــق والملاحقــــــــــــة والمحاكمـــــــــــــة عـــــــــــــن 

ــــــــــــــــین ســــــــــــــــلطاتها واختصاصــــــــــــــــاتها والإجــــــــــــــــراءات الواجــــــــــــــــب  ــــــــــــــــك الجــــــــــــــــرائم ومرتكبیهــــــــــــــــا وتب تل

  .اتخاذها في كل مرحلة من مراحل الدعوى

ذا كانـــــــت القواعـــــــد الإ   ــــة للقـــــــانون الـــــــدولي الجنـــــــائي لا تقـــــــل أهمیـــــــة عـــــــن قواعــــــــده وإ جرائیـــ

الموضــــــوعیة ، حیــــــث لا یمكـــــــن فــــــي العصـــــــر الحــــــدیث إیقــــــاع الجـــــــزاء علــــــى شـــــــخص مــــــا مهمـــــــا 

ارتكـــــب مـــــن جـــــرائم دون إتبـــــاع إجـــــراءات تضـــــمن تحقیـــــق العدالـــــة وتراعـــــي حقـــــوق الإنســــــان ، إلا 
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ــــه مــــن الملاحــــظ واقعیــــاً أن القواعــــد الموضــــوعیة لقیــــت عنایــــة  أكبــــر وتطــــورت أكثــــر مــــن تطــــور أن

ویبــــــــدو أن المجتمــــــــع الــــــــدولي أدرك ذلــــــــك ، ). 166، ص2001القهــــــــوجي ، (القواعــــــــد الإجرائیــــــــة 

ـــــــى القواعـــــــد الموضـــــــوعیة والقواعـــــــد الشـــــــكلیة للقـــــــانون  ـــــــاً عل فجـــــــاء نظـــــــام رومـــــــا الأساســـــــي محتوی

ـــــین مـــــواده مـــــن حیـــــ ـــــت مكـــــان الصـــــدارة مـــــن ب ـــــائي ، بـــــل أن القواعـــــد الشـــــكلیة احتل ـــــدولي الجن ث ال

ـــــدول الأطــــــــراف اعتمــــــــدت القواعـــــــد الإجرائیــــــــة وقواعــــــــد الإثبــــــــات  عـــــــددها ، بالإضــــــــافة إلــــــــى أن الــ

  .قاعدة إجرائیة 225من نظام روما ، وهي تحتوي على  51بموجب المادة 

ــــــــــر    ــــــــــات مــــــــــن أكث ــــــــــإن قواعــــــــــد الإثب ــــــــــة بالغــــــــــة ، ف ــــــــــة أهمی ذا كانــــــــــت للقواعــــــــــد الإجرائی وإ

دما تقـــــــــع الجریمـــــــــة الدولیـــــــــة فإنـــــــــه ینشـــــــــأ القواعــــــــد الإجرائیـــــــــة أهمیـــــــــة ، وتفســـــــــیر ذلـــــــــك أنـــــــــه عنــــــــ

ـــــــــي ذلـــــــــك  ـــــــــاب علـــــــــى مرتكبهـــــــــا ، ووســـــــــیلته ف ـــــــــع العق ـــــــــي توقی عنهـــــــــا حـــــــــق للمجتمـــــــــع الـــــــــدولي ف

ــــــــــة الدولیـــــــــــة ، وهنـــــــــــا تكـــــــــــون مصـــــــــــلحة المجتمـــــــــــع  الـــــــــــدعوى الجنائیـــــــــــة أمـــــــــــام المحكمـــــــــــة الجنائیـ

الـــــــــــدولي فـــــــــــي إظهـــــــــــار الحقیقـــــــــــة فـــــــــــي شـــــــــــأن الجریمـــــــــــة المرتكبـــــــــــة ، ومصـــــــــــلحة المـــــــــــتهم فـــــــــــي 

. خصــــــــــــیة ، وكرامتـــــــــــه ، وســــــــــــائر حقوقــــــــــــه الأخـــــــــــرى فــــــــــــي حالــــــــــــة تنــــــــــــازع حمایـــــــــــة حریتــــــــــــه الش

ومــــــــن هنـــــــــا تبــــــــدو خطـــــــــورة الإجــــــــراءات الجزائیـــــــــة التـــــــــي یتعــــــــرض لهـــــــــا المــــــــتهم ، وتبعـــــــــاً لـــــــــذلك 

ــــــــــــات  ــــــــــا یمثــــــــــــل الإثبــــــــــــات كــــــــــــل أفــــــــــــرع أو حلق عملیــــــــــــة الإثبــــــــــــات بمختلــــــــــــف مراحلهــــــــــــا ؛ إذ ربمــ

  ).6،ص2002شریف،( الإجراءات الجزائیة 

ــــذا فــــإن قواعــــد الإثبــــات مــــن   ــــین القواعــــد  ل ــــة ، بــــل لا توجــــد ب أهــــم وأخطــــر القواعــــد القانونی

ــــــیطرة والشــــــــمول واضــــــــطراد التطبیــــــــق ، بــــــــل أنهــــــــا القواعــــــــد  القانونیــــــــة قواعــــــــد تضــــــــارعها فــــــــي الســ

الوحیـــــــدة التــــــــي لا تنقطــــــــع المحــــــــاكم عــــــــن تطبیقهــــــــا فـــــــي كــــــــل مــــــــا یعــــــــرض علیهــــــــا مــــــــن قضــــــــایا 

، إذ فیــــــه وحـــــده یكمــــــن  فالإثبــــــات هـــــو العصــــــب الـــــرئیس للحكــــــم الجزائـــــي). 20،ص1984أحمـــــد،(
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الســــبب الـــــذي یقــــود القاضـــــي إلــــى إصـــــدار هـــــذا الحكــــم، ومـــــن هــــذا المنطلـــــق فــــإن قواعـــــد الإثبـــــات 

ـــــــة شـــــــخص دون أن تثبـــــــت  ـــــــة قصـــــــوى ، طالمـــــــا كـــــــان مـــــــن المســـــــتحیل قانونـــــــاً إدان تحظـــــــى بأهمی

مســـــاهمته فــــــي الفعــــــل الجرمــــــي، وتثبـــــت جمیــــــع الأركــــــان والعناصــــــر التـــــي تتشــــــكل منهــــــا الجریمــــــة 

  ).12، ص 1988أبو عامر ، (یه المسندة إل

وعلــــــــــــى الــــــــــــرغم مــــــــــــن هــــــــــــذه الأهمیــــــــــــة لقواعــــــــــــد الإثبــــــــــــات أمــــــــــــام المحكمــــــــــــة الجنائیــــــــــــة   

ــــاف مــــــــن البــــــــاحثین فــــــــي هــــــــذا المجــــــــال ، لــــــــذلك تــــــــأتي  الدولیــــــــة إلا أنهــــــــا لــــــــم تحــــــــظ باهتمــــــــام كــــ

مــــــــــــع الإشــــــــــــارة إلــــــــــــى . هــــــــــــذه الدراســــــــــــة للمســــــــــــاهمة فــــــــــــي ســــــــــــد الفــــــــــــراغ بهــــــــــــذا الخصــــــــــــوص 

ــــــــــــة المراجــــــــــــع حــــــــــــول الموضــــــــــــوع ،  الصــــــــــــعوبات التــــــــــــي ســــــــــــتواجه الباحــــــــــــث ــــــــــة فــــــــــــي قل المتمثلــ

ــــــــــي  ــــــــــات ســــــــــواء فــــــــــي نظــــــــــام رومــــــــــا أم ف ــــــــة للإثب ــ وعــــــــــدم وجــــــــــود النصــــــــــوص القانونیــــــــــة المتكامل

فســـــــــــیتم التركیـــــــــــز علـــــــــــى الأحكـــــــــــام القضـــــــــــائیة والآراء . القواعـــــــــــد الإجرائیـــــــــــة وقواعـــــــــــد الإثبـــــــــــات 

ــــــل إلـــــــــى قواعـــــــــد متكاملـــــــــة للإثبـــــــــات الـــــــــدولي الجنـــــــــائي ،  الفقهیـــــــــة بشـــــــــكل كبیـــــــــر بهـــــــــدف التوصـــ

ــــــــة حیــــــــث  ــــــــة الدولی ــــــــات أمــــــــام المحكمــــــــة الجنائی ــــــــع بهــــــــا قواعــــــــد الإثب ــــــــة التــــــــي تتمت ــــــــراز الذاتی ولإب

  . إن هذه القواعد جاءت خلیطاً من النظام اللاتیني والنظام الأنجلوسكسوني

  مشكلة الدراسة: ثانیاً 

 كیفیــــــــــــة حكــــــــــــمبیــــــــــــان القواعــــــــــــد القانونیــــــــــــة التــــــــــــي ت إن الغــــــــــــرض مــــــــــــن هــــــــــــذه الدراســــــــــــة  

ـــــــــةنعروضـــــــــة علـــــــــى المحكمـــــــــة الجإثبـــــــــات الوقـــــــــائع الم ـــــــــدول  ائیـــــــــة الدولی فـــــــــي ضـــــــــوء تجـــــــــارب ال

  .في مجال الإثبات الجنائي
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  عناصر مشكلة الدراسة: ثالثاً 

ــــــــیس   ــــــــة عــــــــن ســــــــؤال رئ ــــــــق قواعــــــــدمــــــــا : هــــــــو  تحــــــــاول هــــــــذه الدراســــــــة الإجاب  مــــــــدى تواف

  ؟ مع نظریة الإثبات الجنائي ائیة الدولیةنالإثبات أمام المحكمة الج

والتــــــــي تمثــــــــل عناصــــــــر  تتفــــــــرع الأســــــــئلة البحثیــــــــة التالیــــــــة الســــــــؤال الــــــــرئیسومــــــــن خــــــــلال هــــــــذا 

  :مشكلة الدراسة

 ائیة الدولیة ؟نالقواعد التي تحكم الإثبات أمام المحكمة الج ما -1

ـــــــــي تعتمـــــــــدها المحكمـــــــــة الج مـــــــــا -2 ائیـــــــــة الدولیـــــــــة ؟ وهـــــــــل نمصـــــــــادر قواعـــــــــد الإثبـــــــــات الت

  هنالك نصوص قانونیة كافیة لذلك ؟

 وما هي؟ ائیة الدولیة؟نثبات الجرائم الدولیة أمام المحكمة الجهل هنالك صعوبات في إ -3

 ائیة الدولیة نظاماً معیناً في الإثبات ؟نهل اتبعت المحكمة الج -4

ــات ارتكـــــــــاب الجــــــــرائم الدولیـــــــــة ونســــــــبتها إلـــــــــى الفاعـــــــــل ؟  -5 علــــــــى مـــــــــن یقــــــــع عـــــــــبء إثبــــــ

 وهل یلزم المتهم بإثبات دفوعه ؟

 بات ؟ائیة الدولیة في الإثنما دور المحكمة الج -6

 ائیة الدولیة في الإثبات ؟نما دور المدعي العام لدى المحكمة الج -7

 وسائل الإثبات المقبولة أمام المحكمة ؟ وما هي حجیتها ؟ ما -8

  لمحكمة ؟إلى اشروط معینة للأدلة المقدمة  هل توجد -9
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  تعریف المصطلحات: رابعاً 

ــــــــــة  :الإثبــــــــــات  - ــــــــــالإجراءات الجزائی ــــــــــدلیل لــــــــــدى الســــــــــلطات المختصــــــــــة ب هــــــــــو إقامــــــــــة ال

ـــــــــانون  ـــــــــي حـــــــــددها الق ـــــــــة ، وذلـــــــــك بـــــــــالطرق الت ــــة قانونی علـــــــــى حقیقـــــــــة واقعـــــــــة ذات أهمیـــــ

  ).53، ص 1992حسني ، (ووفق القواعد التي أخضعها له 

یحظــــــــــره القــــــــــانون ) إیجــــــــــابي أو ســــــــــلبي(كــــــــــل فعــــــــــل أو ســــــــــلوك  :الجریمــــــــــة الدولیــــــــــة  -

 ).7، ص2001القهوجي ، ( ر لمرتكبه جزاءاً الدولي الجنائي ویقر 

مجموعــــــــــة مــــــــــن القواعــــــــــد القانونیــــــــــة تبــــــــــین الأفعــــــــــال  :القــــــــــانون الــــــــــدولي الجنــــــــــائي  -

ــــــــــات المقــــــــــررة ، وتبــــــــــین الإجــــــــــراءات التــــــــــي  ـــــــــدد العقوب ــــــــــي تعــــــــــد جــــــــــرائم دولیــــــــــة وتحـ الت

ـــــــــاب  ـــــــــع العق ـــــــــى یمكـــــــــن توقی ـــــــــد ارتكـــــــــاب إحـــــــــدى هـــــــــذه الجـــــــــرائم حت یتعـــــــــین إتباعهـــــــــا عن

  .ه عنهاعلى من تثبت مسؤولیت

هـــــــــــي هیئــــــــــــة قضـــــــــــائیة عســـــــــــكریة دولیـــــــــــة أنشـــــــــــئت بموجــــــــــــب : محكمـــــــــــة نـــــــــــورمبرج  -

ـــــــــي  ـــــــــدن ف ـــــــــة لن ـــــــــي ارتكبهـــــــــا كبـــــــــار  8/8/1945اتفاقی ـــــــــي الجـــــــــرائم الدولیـــــــــة الت ــــــــر ف للنظـ

ــــــــــــة الثانیــــــــــــة ، وهــــــــــــذه المحكمــــــــــــة  ــــــــــــاء الحــــــــــــرب العالمی مجرمــــــــــــي الحــــــــــــرب الألمــــــــــــان أثن

ــــــــت ولایتهـــــــــــــا بعــــــــــــد انتهـــــــــــــاء مهمتهــــــــــــا فـــــــــــــي   ، وتعــــــــــــد هـــــــــــــذه 1/10/1946مؤقتــــــــــــة زالــــ

  .المحكمة أول محكمة جنائیة دولیة

ــــــــــو  - ــــــــــة طوكی ــــــــــة أنشــــــــــئت فــــــــــي  :محكم ــــــــــة قضــــــــــائیة عســــــــــكریة دولیــــــــــة مؤقت هــــــــــي هیئ

بموجـــــــــــب الإعـــــــــــلان الخـــــــــــاص الصـــــــــــادر عـــــــــــن القائـــــــــــد  19/1/1946طوكیـــــــــــو بتـــــــــــاریخ 

ـــــــــــى تصـــــــــــریح بوتســـــــــــدام  ـــــــــــي الشـــــــــــرق الأقصـــــــــــى اســـــــــــتناداً إل ـــــــــــاء ف ـــــــــــوات الحلف العـــــــــــام لق
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بـــــــــــــــــار مجرمـــــــــــــــــي ، وقــــــــــــــــد اختصـــــــــــــــــت هــــــــــــــــذه المحكمـــــــــــــــــة بمحاكمــــــــــــــــة ك 26/7/1945

الحــــــــــــــــرب فــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــرق الأقصــــــــــــــــى ، وقــــــــــــــــد انتهـــــــــــــــــت مهمــــــــــــــــة المحكمــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي 

12/11/1948.  

هــــــــي هیئــــــــة قضــــــــائیة دولیــــــــة  :المحكمــــــــة الجنائیــــــــة الدولیــــــــة لیوغســــــــلافیا الســــــــابقة  -

ــــــــــــرار مجلــــــــــــس الأمــــــــــــن رقــــــــــــم  ــــــــــــاریخ  808مؤقتــــــــــــة أنشــــــــــــئت بموجــــــــــــب ق  22/2/1993ت

ـــــاب انتهاكــــــــــــات خطیــــــــــــرة لحقــــــــــــوق الإنســــــــــــان فــــــــــــي إق لــــــــــــیم لمحاكمــــــــــــة المتهمــــــــــــین بارتكـــــــ

، وهـــــــــــــذه المحكمـــــــــــــة ذات نطـــــــــــــاق مؤقـــــــــــــت  1991یوغســـــــــــــلافیا الســـــــــــــابقة منـــــــــــــذ ســـــــــــــنة 

ومحــــــــــدد مــــــــــن حیــــــــــث الزمــــــــــان والمكــــــــــان والجــــــــــرائم والأشــــــــــخاص تــــــــــزول ولایتهــــــــــا بعــــــــــد 

  .انتهاء مهمتها

هـــــــــــي هیئـــــــــــة قضـــــــــــائیة دولیـــــــــــة مؤقتـــــــــــة  :المحكمـــــــــــة الجنائیـــــــــــة الدولیـــــــــــة لروانـــــــــــدا  -

ـــــــــــم  ـــــــــــس الأمـــــــــــن رق ـــــــــــرار مجل ـــــــــــاریخ  955أنشـــــــــــئت بموجـــــــــــب ق تخـــــــــــتص  8/11/1994ت

ـــــــــــرة  ـــــــــــادة والانتهاكـــــــــــات الخطی ـــین بارتكـــــــــــاب أفعـــــــــــال الإب بمحاكمـــــــــــة الأشـــــــــــخاص المتهمــــــــ

ــــى إقلـــــــــــیم روانــــــــــدا ، وكـــــــــــذلك المــــــــــواطنین الروانـــــــــــدیین  للقــــــــــانون الــــــــــدولي الإنســـــــــــاني علــــــ

ـــــــــــیم الـــــــــــدول المجـــــــــــاورة خـــــــــــلال  المتهمـــــــــــین بارتكـــــــــــاب مثـــــــــــل هـــــــــــذه الأفعـــــــــــال علـــــــــــى إقل

محكمـــــــــــــــة ، ومـــــــــــــــا زالـــــــــــــــت هـــــــــــــــذه ال 31/12/1994حتـــــــــــــــى  1/1/1994الفتـــــــــــــــرة مـــــــــــــــن 

  .قائمة إذ لم تنته مهمتها بعد

ت هیئـــــــــــة قضـــــــــــائیة دولیـــــــــــة مســـــــــــتقلة أنشـــــــــــئهـــــــــــي  :ائیـــــــــــة الدولیـــــــــــة نالمحكمـــــــــــة الج -

لة مرتكبــــــــــــــي الجــــــــــــــرائم الدولیــــــــــــــة المحــــــــــــــددة ءلمســــــــــــــا 1998بموجــــــــــــــب نظــــــــــــــام رومــــــــــــــا 
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، ومقرهــــــــا حالیــــــــاً فــــــــي هولنــــــــدا 2002ام بموجــــــــب النظــــــــام ، وقــــــــد بــــــــدأ عملهــــــــا فــــــــي عــــــــ

  .ة دولیة دائمةائیوتعتبر هذه المحكمة أول محكمة جن

  أهمیة الدراسة: خامساً 

ــــــــة مـــــــــــــــن الجــــــــــــــــانبین النظـــــــــــــــري والتطبیقــــــــــــــــي    . إن لموضـــــــــــــــوع هـــــــــــــــذه الدراســــــــــــــــة أهمیـــــــ

ــــــــــــي أنهــــــــــــا ســــــــــــتكون ــــــــــــة التــــــــــــي واحــــــــــــدة مــــــــــــن فأهمیتهــــــــــــا النظریــــــــــــة ف ــــــــــــاول  الدراســــــــــــات القلیل تتن

ویلاحــــــــــظ أن عــــــــــدم وجــــــــــود . ائیــــــــــة الدولیــــــــــة نموضــــــــــوع قواعــــــــــد الإثبــــــــــات أمــــــــــام المحكمــــــــــة الج

ن المحكمــــــــــــة موضــــــــــــوع لــــــــــــیس بــــــــــــالأمر المســــــــــــتغرب ، إذ إتناولــــــــــــت هــــــــــــذا ال دراســــــــــــات عدیــــــــــــدة

ائیـــــــــــة الدولیـــــــــــة حدیثــــــــــــة النشـــــــــــأة ، كمــــــــــــا أن الاهتمـــــــــــام مــــــــــــن قبـــــــــــل البــــــــــــاحثین فـــــــــــي هــــــــــــذا نالج

ائي دون انــــــــــــــب الموضـــــــــــــوعي للقـــــــــــــانون الـــــــــــــدولي الجنـــــــــــــــالمجـــــــــــــال كـــــــــــــان ینصـــــــــــــب علـــــــــــــى الج

ائي إن القـــــــــــــــــانون الـــــــــــــــــدولي الجنـــــــــــــــــ) : " 2001( فیقـــــــــــــــــول القهـــــــــــــــــوجي. ب الإجرائـــــــــــــــــي الجانـــــــــــــــــ

الإجرائــــــــي تعثــــــــر فــــــــي تطــــــــوره واســــــــتمر لفتـــــــــرة طویلــــــــة مجــــــــرد آمــــــــال وطموحــــــــات یعبــــــــر عنهـــــــــا 

ـــي المـــــــــــــــؤتمرات العلمیــــــــــــــة أو المشـــــــــــــــروعات الدولیــــــــــــــة وفـــــــــــــــي  فــــــــــــــي كتابــــــــــــــات الفقهـــــــــــــــاء أو فـــــــــــ

وحــــــــــــــــول موضــــــــــــــــوع ). 167ص"(  التطبیـــــــــــــــق العملــــــــــــــــي مــــــــــــــــا زال حظــــــــــــــــه محــــــــــــــــدوداً للغایــــــــــــــــة

أمــــــــــــام المحــــــــــــاكم  بــــــــــــأن دراســــــــــــة موضــــــــــــوع الإثبــــــــــــات) Gray,2004(الإثبــــــــــــات یؤكــــــــــــد جــــــــــــراي 

  ).p.288(الدولیة لقي الاهتمام حدیثاً 

ـــن الجانــــــــــــب التطبیقــــــــــــي ، فــــــــــــإن نتائجهــــــــــــا ســــــــــــتحقق    أمــــــــــــا عــــــــــــن أهمیــــــــــــة الدراســــــــــــة مـــــــــ

ن المســــــــــائل المتعلقــــــــــة إذ إ. ملین فــــــــــي مجــــــــــال القــــــــــانون الــــــــــدولي الجنــــــــــائي فوائـــــــــد عملیــــــــــة للعــــــــــا

  .بالإثبات هي من أكثر المسائل المثارة عملیاً أمام المحاكم الجزائیة
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  أهداف الدراسة: ادساً س

ــــــــــي تحكــــــــــم الإثبــــــــــات أمــــــــــام    ــــرف علــــــــــى القواعــــــــــد الت تهــــــــــدف هــــــــــذه الدراســــــــــة بعــــــــــد التعــــــ

ــــــــــائي كمــــــــــا طبقتهــــــــــا الأنظمــــــــــة  ائیــــــــــة الدولیــــــــــةنالمحكمــــــــــة الج ومقارنتهــــــــــا بنظریــــــــــة الإثبــــــــــات الجن

لوضــــــــــع نظریـــــــــــة عامــــــــــة فــــــــــي الإثبـــــــــــات  إلــــــــــى محاولــــــــــة إیجـــــــــــاد عناصــــــــــر مشــــــــــتركة القانونیــــــــــة

  .ائي لدى القضاء الدوليالجن

  منهج الدراسة : سابعاً 

أن الــباحثین القـانونیین )   Mcconville and Chui , 2007(یـرى مكـونفیلي و تشـوي   

وتركـز هـذه الطریقــة   Black-letter Lawالأولـى یطلـق علیهـا : یسـتخدمون فـي أبحـاثهم طـریقتین 

علـــى القـــانون نفســـه باعتبـــاره كافیـــاً لاســـتخلاص المبـــادئ التـــي  –إن لـــم یكـــن حصـــراً  –بشـــكل كبیـــر 

 –أو معدومـة  –ل إلیها من خلال قراءة الأحكام القضائیة والتشریعات مـع إشـارة ضـئیلة توصیمكن ال

، وفیهــا لا تكــون  Law in contextریقة الثانیـة هــي مــا تســمى ـوالطــ. للعـالم خــارج نطــاق القــانون 

بــل المشــكلات الاجتماعیـــة التــي مــن المحتمـــل أن تكــون معممــة أو قابلـــة نقطــة البدایــة هــي القـــانون 

وهنا القانون نفسه یكون الإشكالیة فقـد یكـون مسـاهماً أو مسـبباً لحـدوث مشـكلة اجتماعیـة ، . للتعمیم 

  .من معالجة المشكلة الاجتماعیة كما أن القانون هنا یمكن أن یعالج أو أن یكون جزءاً 

ولـــــى هــــي المتبعـــــة لـــــدى غالبیــــة البـــــاحثین فـــــي علــــم القـــــانون ، ذلـــــك ویبــــدو أن الطریقـــــة الأ  

ــــــي الفهــــــم الحقیقــــــي والصــــــحیح للنصــــــوص  لأنهــــــا تحقــــــق الهــــــدف العــــــام مــــــن الأبحــــــاث القانونیــــــة ف

ـــــة  أمـــــا الطریقـــــة الثانیـــــة فإنهـــــا لا تصـــــلح عـــــادة فـــــي دراســـــة علـــــم القـــــانون، مـــــع أنهـــــا قـــــد . القانونی
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ـــــى فـــــي دراســـــة العلـــــوم المســـــ ـــــم القـــــانون  ةاعدتكـــــون الطریقـــــة المثل ـــــائي ، ( لعل ـــــم الاجتمـــــاع الجن كعل

  ).الخ ... وعلم الاجتماع القانوني ، وعلم الإجرام ، 

فـــــــــي إجـــــــــراء هـــــــــذه  ك فـــــــــإن الطریقـــــــــة الأولـــــــــى هـــــــــي مـــــــــا ســـــــــیتبعها الباحـــــــــثوعلـــــــــى ذلـــــــــ  

الأول هـــــــــو : الدراســـــــــة وذلـــــــــك مـــــــــن خـــــــــلال اســـــــــتخدام منهجـــــــــین مـــــــــن منـــــــــاهج البحـــــــــث العلمـــــــــي 

ل تحلیـــــــــــل وتفســـــــــــیر النصـــــــــــوص المتعلقـــــــــــة بالإثبـــــــــــات المـــــــــــنهج التحلیلـــــــــــي ، وذلـــــــــــك مـــــــــــن خـــــــــــلا

ــــــــــــة الدولیــــــــــــة ، بهــــــــــــدف الإحاطــــــــــــة الشــــــــــــاملة للموضــــــــــــوع ومــــــــــــن ثــــــــــــم نأمــــــــــــام المحكمــــــــــــة الج ائی

والثـــــــــــاني هـــــــــــو المـــــــــــنهج المقـــــــــــارن ، وذلـــــــــــك مـــــــــــن خـــــــــــلال . التوصـــــــــــل إلـــــــــــى النتـــــــــــائج العلمیـــــــــــة 

الجنــــــــــــائي الإثبــــــــــــات  نظریــــــــــــةائیــــــــــــة الدولیــــــــــــة بنمقارنــــــــــــة قواعــــــــــــد الإثبــــــــــــات أمــــــــــــام المحكمــــــــــــة الج

  .لنظامین اللاتیني والأنجلو سكسونيفي ابقة المط

  محددات الدراسة: ثامناً 

سیتناول الباحث مـن خـلال هـذه الدراسـة موضـوعاً محـدداً وهـو قواعـد الإثبـات أمـام المحكمـة   

،  2002والتـي بـدأ عملهـا عــام  1998الجنائیـة الدولیـة الدائمـة التـي أنشـئت بموجـب نظــام رومـا عـام 

عــض المحــاكم الجنائیـــة الدولیــة المؤقتــة والخاصــة، وتحدیــداً محكمــة نـــورمبرج وقواعــد الإثبــات لــدى ب

مـــع إجـــراء المقارنـــة مـــع مـــا هـــو متبـــع لـــدى النظـــامین . ومحكمـــة یوغســـلافیا الســـابقة ومحكمـــة روانـــدا

  .اللاتیني والأنجلو سكسوني

وستقتصـــــــــــــــر الدراســــــــــــــــة علـــــــــــــــى قواعــــــــــــــــد الإثبـــــــــــــــات الخاصــــــــــــــــة بمرحلـــــــــــــــة المحاكمــــــــــــــــة   

ضــــــــــوع هــــــــــذه الدراســــــــــة إجــــــــــراءات التنقیــــــــــب عــــــــــن الأدلــــــــــة وتقــــــــــدیمها وبالتــــــــــالي تخــــــــــرج عــــــــــن مو 

  .والقواعد الخاصة بمرحلتي التحقیق الأولي والابتدائي 
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مـــــــــــــع الإشـــــــــــــارة إلـــــــــــــى أن بعـــــــــــــض المســـــــــــــائل المتعلقـــــــــــــة بالقـــــــــــــانون الـــــــــــــدولي الجنـــــــــــــائي   

ــــــــل هــــــــذه المســــــــائل  ــــــــي صــــــــلب الموضــــــــوع ، ومث ــــن تكــــــــون ف ــــ ــــــــاء الدراســــــــة ولكنهــــــــا ل ســــــــتظهر أثن

  .بشكل متعمق إلا بالقدر الیسیر اللازم لإیضاحهالن یتم التطرق إلیها 

  الدراسات ذات الصلة: تاسعاً 

النظــــــــــــــام ( وهــــــــــــــي بعنــــــــــــــوان )  2008عبــــــــــــــد اللطیــــــــــــــف ، بــــــــــــــراء منــــــــــــــذر ، ( دراســــــــــــــة  -1

ـــــــــــــة  ـــــــــــــة الدولی هـــــــــــــدفت هـــــــــــــذه الدراســـــــــــــة إلـــــــــــــى  وقـــــــــــــد). القضـــــــــــــائي للمحكمـــــــــــــة الجنائی

ــــــــــــة الدولیــــــــــــة  ــــــــــــب الأساســــــــــــیة للنظــــــــــــام القضــــــــــــائي للمحكمــــــــــــة الجنائی الإحاطــــــــــــة بالجوان

ـــــــــق تحلیـــــــــل  ـــــــــك عـــــــــن طری ـــــــــي تـــــــــنظم عمـــــــــل المحكمـــــــــة وذل أي بالقواعـــــــــد الإجرائیـــــــــة الت

ـــــــــــة القائمـــــــــــة ـــــــــــد. النصـــــــــــوص القانونی ـــــــــــى ت وق القواعـــــــــــد (موضـــــــــــوع عـــــــــــرض الباحـــــــــــث إل

یلاحــــــــــــــــظ أن هــــــــــــــــذه و ). 347ص-333ص) (العامـــــــــــــــة للإثبــــــــــــــــات أمــــــــــــــــام المحكمــــــــــــــــة 

ــــــــث ذكــــــــر الباحــــــــث  ــة لموضــــــــوع الإثبــــــــات بشــــــــكل كامــــــــل ، حی ــــــ ــــــــم تكــــــــن وافی الدراســــــــة ل

أن دراســـــــــــته ستقتصـــــــــــر علـــــــــــى المحــــــــــاور الأساســـــــــــیة التـــــــــــي تتعلـــــــــــق بالأدلـــــــــــة " نفســــــــــه 

ــــــــــــــــة مســــــــــــــــتقلة ــــــــــــــــى دراســــــــــــــــة معمق ــــــــــــــــي تفاصــــــــــــــــیلها یحتــــــــــــــــاج إل  " إذ أن الخــــــــــــــــوض ف

ـــــــــــــــــــى بحـــــــــــــــــــث) . 334ص( لأربعـــــــــــــــــــة  وصـــــــــــــــــــفي لـــــــــــــــــــذلك اقتصـــــــــــــــــــرت دراســـــــــــــــــــته عل

ور المحكمــــــــــة فـــــــــــي تقــــــــــدیم الأدلـــــــــــة ، قبــــــــــول الأدلـــــــــــة ، طبیعـــــــــــة د: هـــــــــــيموضــــــــــوعات 

  .الدلیل أمام المحكمة ، والامتیازات المتعلقة بالسریة 

اســـــــــــــة عبـــــــــــــد وبنــــــــــــاء علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك یتبـــــــــــــین الاخـــــــــــــتلاف بـــــــــــــین الدراســـــــــــــة الحالیـــــــــــــة ودر 

ــــــــــــة الدراســــــــــــة اللطیــــــــــــف، حیــــــــــــث ســــــــــــتتناول القواعــــــــــــد العامــــــــــــة للإثبــــــــــــات بشــــــــــــكل  الحالی

ســـــــــــــــائل الإثبـــــــــــــــات أمـــــــــــــــام المحكمـــــــــــــــة ، واف وموســـــــــــــــع ، بالإضـــــــــــــــافة إلـــــــــــــــى بحـــــــــــــــث و 
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كمــــــــــــا تختلـــــــــــــف الدراســــــــــــتان مـــــــــــــن  .والقواعــــــــــــد الخاصــــــــــــة بقضـــــــــــــایا العنــــــــــــف الجنســـــــــــــي

  .حیث المنهج المستخدم ، فالدراسة الحالیة ستقوم على التحلیل والمقارنة

  

 وهي بعنوان )  Schabas, William, 2006( اس ـابـة سشـدراس -2

 )The UN International Criminal Tribunals (  حیـــــث تـــــم بحـــــث

ــــاني عشــــر مــــن الدراســــة  ــــات فــــي الفصــــل الث ) .  P.452 – P.500( موضــــوع الإثب

وكــــــان الهــــــدف مــــــن هــــــذه الدراســــــة الشــــــرح التحلیلــــــي للمحــــــاكم الجنائیــــــة الدولیــــــة المؤقتــــــة 

ـــــى وجـــــه الخصـــــوص محكمـــــة یوغســـــلافیا الســـــابقة ،  ـــــي أنشـــــأتها الأمـــــم المتحـــــدة ، وعل الت

   .  ومحكمة رواندا ، ومحكمة سیرالیون

ــــــــــد اســــــــــتخدم الباحــــــــــث المــــــــــنهج التحلیلــــــــــي وذلــــــــــك عــــــــــن طریــــــــــق تحلیــــــــــل نصــــــــــوص  وق

الأنظمــــــــــــــة الأساســـــــــــــــیة للمحــــــــــــــاكم الجنائیـــــــــــــــة الدولیــــــــــــــة المؤقتـــــــــــــــة وتحلیــــــــــــــل الأحكـــــــــــــــام 

  .الصادرة عن تلك المحاكم 

وعلــــــى الــــــرغم مــــــن أن هــــــذه الدراســــــة غطــــــت مســــــائل كثیــــــرة فــــــي موضــــــوع الإثبــــــات أمــــــام 

ـــــــائي الـــــــدولي إلا أنهـــــــا لـــــــم تتعـــــــرض إلـــــــى قواعـــــــد الإثبـــــــات أمـــــــام المحكمـــــــة  القضـــــــاء الجن

الجنائیـــــة الدولیـــــة ، حیـــــث اقتصـــــرت هـــــذه الدراســـــة علـــــى بحـــــث قواعـــــد الإثبـــــات لمحكمـــــة 

  .یوغسلافیا السابقة ، ومحكمة رواندا ، ومحكمة سیرالیون فقط
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 :بعنوان) Gray, Kevin, 2004(دراسة جراي  -3

  )Evidence Before The ICC (  

ویبــــــــدو أن الباحـــــــــث هــــــــدف مـــــــــن خلالهـــــــــا إلــــــــى إعطـــــــــاء فكـــــــــرة عامــــــــة حـــــــــول قواعـــــــــد  

الإثبـــــــــات أمـــــــــام المحكمـــــــــة الجنائیـــــــــة الدولیـــــــــة ، فقـــــــــد أشـــــــــار فـــــــــي بدایـــــــــة دراســـــــــته إلـــــــــى 

ــــــــــات ــــــــــد تركــــــــــزت . عــــــــــدم وجــــــــــود دراســــــــــة منهجیــــــــــة شــــــــــاملة لموضــــــــــوع قواعــــــــــد الإثب وق

الأول عــــــــــــــن موضـــــــــــــوع الإثبــــــــــــــات أمــــــــــــــام : هـــــــــــــذه الدراســــــــــــــة علــــــــــــــى ثلاثـــــــــــــة محــــــــــــــاور

ـــــام ، والثـــــــــاني كـــــــــان عـــــــــن الإثبـــــــــات وحقـــــــــوق الإنســـــــــان ، المحـــــــــاكم ا لدولیـــــــــة بشـــــــــكل عــــ

  .والثالث تكلم عن موضوع الطعن بمسائل الإثبات

ـــى عــــــــــدم كفایـــــــــة النصـــــــــوص المتعلقــــــــــة بالإثبـــــــــات أمــــــــــام  و توصـــــــــلت هـــــــــذه الدراســــــــــة إلــــــ

ــــــــــة  ــــــــــه المحــــــــــاكم الجنائی ــــــــــذي لعبت ــــــــــى الــــــــــدور ال ــــــــــة مشــــــــــیرة إل ــــــــــة الدولی المحكمــــــــــة الجنائی

  .غة قواعد الإثباتالدولیة المؤقتة في صیا

ـــــن الدراســــــــــة الحالیــــــــــة فــــــــــي أنهــــــــــا لــــــــــم تتنــــــــــاول )  Gray( وتختلــــــــــف دراســــــــــة جــــــــــراي  عـــــ

جمیـــــــــــع قواعـــــــــــد الإثبـــــــــــات بشـــــــــــكل مفصـــــــــــل ، فقـــــــــــد اكتفـــــــــــت بإعطـــــــــــاء صـــــــــــورة عامـــــــــــة 

ــــــــــاً ، بالإضــــــــــافة  ــــــــــات نهائی ــــــــــم تتعــــــــــرض لموضــــــــــوع وســــــــــائل الإثب عنهــــــــــا ، كمــــــــــا أنهــــــــــا ل

  .إلى أنها استخدمت المنهج الوصفي
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  وهي بعنوان)  Boas, Gideon, 2003( دراسة بواس  -4

(A Code of Evidence and Procedure for International 

criminal law ? The rules of the ICTY ) 

فـــــــــي هـــــــــذه الدراســـــــــة ببحـــــــــث التطـــــــــورات التـــــــــي مـــــــــرت بهـــــــــا ) Boas(وقـــــــــد قـــــــــام بـــــــــواس 

ــــــــــارة عــــــــــن بحــــــــــث  ــــــــــذلك فهــــــــــي عب ــــــــــات لمحكمــــــــــة یوغســــــــــلافیا الســــــــــابقة ، ل قواعــــــــــد الإثب

  :د تناولت هذه الدراسة ثلاثة موضوعات رئیسیة هي تاریخي ، وق

 وضع وتعدیل وتفسیر قواعد محكمة یوغسلافیا السابقة.  

 نظام الإثبات أمام المحكمة. 

 قواعد الإثبات وحقوق الإنسان.  

ــــــــــــدى  وتوصــــــــــــل بــــــــــــواس إلــــــــــــى أن التطــــــــــــورات التــــــــــــي مــــــــــــرت بهــــــــــــا قواعــــــــــــد الإثبــــــــــــات ل

ــة الجنائیـــــــــــــــة الدولیـــــــــــــــة لیوغســـــــــــــــلافیا الســـــــــــــــابقة كا نـــــــــــــــت تطـــــــــــــــورات إیجابیـــــــــــــــة المحكمـــــــــــــ

  .وتحقق العدالة وتحافظ على حقوق الإنسان 

ــــف الدراســــة الحالیــــة عــــن دراســــة بــــواس  فــــي أنهــــا تبحــــث فــــي قواعــــد الإثبــــات أمــــام ) Boas(وتختل

ـــــــة الجنائیـــــــــــة الدولیـــــــــــة ، حیـــــــــــث أن دراســـــــــــة بـــــــــــواس  اقتصـــــــــــرت علـــــــــــى بحـــــــــــث ) Boas(المحكمــــ

ـــــــي الإثبـــــــات أمـــــــام المحكمـــــــة الجنائیـــــــة  ـــــــة الخاصـــــــة بیوغســـــــلافیا الموضـــــــوعات الأساســـــــیة ف الدولی

الســــــــــابقة فقــــــــــط باســــــــــتخدام المــــــــــنهج التــــــــــاریخي ، أمــــــــــا الدراســــــــــة الحالیــــــــــة فإنهــــــــــا لــــــــــن تخــــــــــوض 

نما تعتمد التحلیل والمقارنة   .بالتفصیلات التاریخیة وإ
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  الفصل الثاني

  القواعد العامة للإثبات أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

  :تمهید وتقسیم

ــــات أمــــــــــــام المحكمـــــــــــة الجنائیــــــــــــة الدولیـــــــــــة، وهــــــــــــذه ثمـــــــــــة قواعــــــــــــد عامـــــــــــة تحكــــــــــــم    الإثبـــــــ

القواعـــــــــــد بوصـــــــــــفها عامــــــــــــة تمثـــــــــــل الأســــــــــــاس الـــــــــــذي یقــــــــــــوم علیـــــــــــه الإثبــــــــــــات، فهـــــــــــي قواعــــــــــــد 

  .أساسیة لا تخص دلیلاً بعینه

وتختلــــــــــف القواعــــــــــد العامــــــــــة للإثبــــــــــات بحســــــــــب النظــــــــــام الإجرائــــــــــي المتبــــــــــع، والأنظمــــــــــة   

  .ام الإتهامي والنظام التنقیبيالنظ: الإجرائیة بشكل عام ترتد إلى نظامین أساسیین 

ــــــــــــدم فــــــــــــي الظهــــــــــــور مــــــــــــن    النظــــــــــــام الإتهــــــــــــامي أو مــــــــــــا یســــــــــــمى بالإتهــــــــــــام الفــــــــــــردي أق

ـــــــــــرا منـــــــــــذ  ـــــــــــق فـــــــــــي إنجلت ـــــــــــي الیونـــــــــــان القدیمـــــــــــة، كمـــــــــــا طب ـــــــــــد طبـــــــــــق ف النظـــــــــــام التنقیبـــــــــــي، وق

ـــــــــد أضـــــــــحى بوجـــــــــه عـــــــــام لصـــــــــیقاً  ـــــــــذا فـــــــــإن هـــــــــذا النظـــــــــام ق العصـــــــــور الوســـــــــطى حتـــــــــى الآن، ل

  ).10، ص1992/1993لال، ب(بالنظام الإجرائي الإنجلیزي 

أمـــــــــــا النظـــــــــــام التنقیبــــــــــــي فهـــــــــــو أحـــــــــــدث مــــــــــــن ســـــــــــابقه، وقـــــــــــد ظهــــــــــــر فـــــــــــي العصــــــــــــور   

ــــــــــــي العصــــــــــــور  ــــــــــــانون الكنســــــــــــي ف ــــــــــــى الق ـــــــــرى إل ــــــــــــم ســـ ــــــــــــانون الرومــــــــــــاني، ث القدیمــــــــــــة مــــــــــــن الق

الوســـــــــــــــــطى ومنــــــــــــــــــه إلـــــــــــــــــى المحــــــــــــــــــاكم الملكیـــــــــــــــــة فــــــــــــــــــي النظـــــــــــــــــام القــــــــــــــــــدیم فـــــــــــــــــي فرنســــــــــــــــــا 

  ).19،ص2005عبید،(

مین فــي الفلســفة العامــة لكــل منهمــا حــول طبیعــة ویكمــن الخــلاف الأساســي بــین هــذین النظــا  

فالنظــام الإتهــامي یقــوم علــى اعتبــار عــدم وجــود اخــتلاف بــین الــدعویین الجنائیــة . الــدعوى الجنائیــة

والمدنیة، فهي في كلیهما صراع بین الخصوم یدور فـي ظـل قواعـد شـكلیة محـددة، یكـون الحَكـم فیهـا 
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لموازنـــة بـــین أدلـــة الخصـــوم، والتحقـــق مـــن تقـــدیمها وفقـــاً قاضـــیاُ ســـلبیاً ومحایـــداً یقتصـــر دوره علـــى ا

بـــــــــلال، (للإجـــــــــراءات القانونیـــــــــة المرســـــــــومة، ثـــــــــم الحكـــــــــم لصـــــــــالح الخصـــــــــم ذي الـــــــــدلیل الأقـــــــــوى 

أما النظام التنقیبي فیقوم على أساس الفصل بـین الـدعوى الجنائیـة والـدعوى ). 11،ص1992/1993

، حیــث یتــأذى مــن جــراء أیــة جریمــة مهمــا كانــت المدنیــة اســتناداً إلــى أن المجنــي علیــه هــو المجتمــع

بساطتها فهي تخل فیه أمنه وتزعج له استقراره ومن ثـم وضـعت الـدعوى الجنائیـة بیـد الدولـة بوصـفها 

معبــرة عــن إرادة المجتمــع، ثــم أنابــت عنهــا شــخص طبیعــي یســمى بالنائــب العــام یمثلهــا فــي الــدعوى 

  ).14،ص2005البطراوي،(الجنائیة أمام المحاكم 

وتترتـــــــــــب علـــــــــــى هـــــــــــذا الفـــــــــــرق بـــــــــــین هـــــــــــذین النظـــــــــــامین عـــــــــــدة نتـــــــــــائج خاصـــــــــــة فیمـــــــــــا   

  :یتعلق بقواعد الإثبات، ویمكن توضیحها بالآتي

ــامي یقــــــع عــــــبء الإثبــــــات علــــــى المجنــــــي علیــــــه، ولــــــیس للقاضــــــي أي  -1 فــــــي ظــــــل النظــــــام الإتهــــ

ـــــاء  ـــــى حجـــــج الطـــــرفین ثـــــم یحكـــــم بن ـــــى الاســـــتماع إل ــــدوره یقتصـــــر عل دور إیجـــــابي فـــــي الـــــدعوى، فـ

فلـــــیس للقاضـــــي أن یتخـــــذ أي إجـــــراء مـــــن . مـــــا یصـــــل إلیـــــه مـــــن نتیجـــــة فحصـــــه لهـــــذه الأدلـــــة علـــــى

تلقـــــاء نفســـــه ســـــعیاً وراء البحـــــث عـــــن الحقیقـــــة، فهـــــو مقیـــــد بمـــــا یقدمـــــه الخصـــــوم فـــــي الـــــدعوى مـــــن 

ــــه . أدلــــة ــــه، فالقــــانون یحــــدد ل ــــة المقدمــــة ل ــــیس حــــراً فــــي تكــــوین اقتناعــــه الشخصــــي بالأدل ــــه ل بــــل أن

ــــى یكــــــــــون منهــــــــــا اقتناعــــــــــه ویبنــــــــــي علیهــــــــــا حكمــــــــــه الأدلــــــــــة التــــــــــي یتعــــــــــین تواف رهــــــــــا أمامــــــــــه حتــــــ

  ).66،ص2008مهدي،(

ــــــــــى النیابــــــــــة العامــــــــــة،  -2 ــــــــــات یقــــــــــع عل ـــإن عــــــــــبء الإثب ـــــــ ــــــــــي ظــــــــــل النظــــــــــام التنقیبــــــــــي ف أمــــــــــا ف

ـــــــــــــي توصـــــــــــــله إلـــــــــــــى  وللقاضـــــــــــــي دور إیجـــــــــــــابي، إذ یســـــــــــــعى بنفســـــــــــــه لاتخـــــــــــــاذ الإجـــــــــــــراءات الت

ــــــــم یكــــــــن حــــــــراً أیضــــــــاً فــــــــي. الحقیقــــــــة ــــــــي هــــــــذا النظــــــــام ل تكــــــــوین اقتناعــــــــه أي  ولكــــــــن القاضـــــيـــ ف

  ).68،ص2008مهدي،(أن نظام الأدلة القانونیة هو النظام الذي كان سائداً 
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وممـــــــــــــا یجـــــــــــــدر بیانـــــــــــــه أن الغالبیـــــــــــــة العظمـــــــــــــى مـــــــــــــن التشـــــــــــــریعات الإجرائیـــــــــــــة المعاصـــــــــــــرة لا  

ـــــــــي  نمـــــــــا تســـــــــلك مســـــــــلكاً انتقائیـــــــــاً ف تأخـــــــــذ بـــــــــأي مـــــــــن هـــــــــذین النظـــــــــامین بصـــــــــورته التقلیدیـــــــــة، وإ

ن خصـــــــــــــــــــــائص مســـــــــــــــــــــتمدة منهمـــــــــــــــــــــا معـــــــــــــــــــــاً المـــــــــــــــــــــزج داخـــــــــــــــــــــل نظـــــــــــــــــــــام مخـــــــــــــــــــــتلط بـــــــــــــــــــــی

ــــــــــــــــــدور الإیجــــــــــــــــــابي ). 9،ص1992/1993بــــــــــــــــــلال،( ــــــــــــــــــز هــــــــــــــــــذا النظــــــــــــــــــام المخــــــــــــــــــتلط بال وتمی

  ).70،ص2008مهدي،(للقاضي وبظهور حریة الاقتناع القضائي 

ــــــــــي هــــــــــذا الفصــــــــــل المعــــــــــالم الأساســــــــــیة للقواعــــــــــد العامــــــــــة أمــــــــــام المحكمــــــــــة    ونوضــــــــــح ف

ــــــــــــى  ــــــــــــك مــــــــــــن خــــــــــــلال تقســــــــــــیم هــــــــــــذا الفصــــــــــــل إل ــــــــــــة وذل ــــــــــــة الدولی : ة مباحــــــــــــث خمســــــــــــالجنائی

لصـــــــــــعوبات الإثبـــــــــــات أمـــــــــــام القضـــــــــــاء  الجنـــــــــــائي الـــــــــــدولي، والثـــــــــــانيلإثبـــــــــــات ول لخصـــــــــــص الأ

ـــــــــث ـــــــــي حـــــــــین أن الثال ـــــــــدولي، ف ـــــــــاع ســـــــــیكو  الجنـــــــــائي ال ـــــــــدأ الاقتن ـــــــــع لمب ـــــــــراءة، والراب ـــــــــة الب ن لقرین

ـــــــــــر للمبـــــــــــادئ الخاصـــــــــــة بإثبـــــــــــات العنـــــــــــف  ــــــــــث الأخی القضـــــــــــائي، فـــــــــــي حـــــــــــین خصـــــــــــص المبحـ

  .)1(الجنسي

  

  

  

  

  

                                                
لا بد من الإشارة إلى أن السبب في وضع هذا الموضوع ضمن القواعد العامة، أن قواعد إثبـات العنـف الجنسـي  )1(

أصبحت راسخة بشـكل أصـبحت فیـه مـن المبـادئ الأساسـیة للقضـاء الجنـائي الـدولي، بالإضـافة إلـى أن القواعـد 
م الفصـــل الرابـــع المتعلـــق بـــــ ) 1(ا ضـــمن القســـم الإجرائیـــة وقواعـــد الإثبـــات للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة أدرجتهـــ

 .، أي أنها أدرجتها ضمن القواعد العامة للإثبات)الأدلة(
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  المبحث الأول

  الإثبات الجنائي الدولي

المطلــــــــــــــب (نعـــــــــــــرض فـــــــــــــي هــــــــــــــذا المبحـــــــــــــث لتعریـــــــــــــف الإثبــــــــــــــات الجنـــــــــــــائي الـــــــــــــدولي   

  ).المطلب الثاني(ومصادر قواعد الإثبات  ،)الأول

  المطلب الأول

  تعریف الإثبات الجنائي الدولي

. الإثبـــــــات أمـــــــام القضـــــــاء بشـــــــكل عـــــــام هـــــــو أن یقـــــــیم المـــــــدعي الـــــــدلیل علـــــــى مـــــــا یدعیـــــــه

ــــــــــــائي هــــــــــــو ــــــــــــى المــــــــــــتهم  والإثبــــــــــــات الجن ــــــــــــوع الجریمــــــــــــة ونســــــــــــبها إل ــــــــى وق ــــــــــــدلیل علــــ إقامــــــــــــة ال

، أو )381،ص1964؛ مصــــــــــــــطفى،507،ص1986؛عبــــــــــــــد الســــــــــــــتار،335،ص1993جوخـــــــــــــدار،(

هـــــــــو إقامــــــــــة الـــــــــدلیل لــــــــــدى الســـــــــلطات المختصــــــــــة علـــــــــى حقیقــــــــــة واقعـــــــــة ذات أهمیــــــــــة قانونیــــــــــة 

  ).53،ص1992حسني،(

ـــــــــــة بشـــــــــــأن المســـــــــــائل محـــــــــــ   ـــــــــــدولي هـــــــــــو كشـــــــــــف الحقیق ـــــــــــات أمـــــــــــام القضـــــــــــاء ال ل والإثب

ـــــــــة الدولیـــــــــــــــــــــــة، بكـــــــــــــــــــــــل الوســـــــــــــــــــــــائل  النـــــــــــــــــــــــزاع مـــــــــــــــــــــــن جانـــــــــــــــــــــــب الأطـــــــــــــــــــــــراف، والمحكمــــــــــــــ

  ).22،ص2009خطاب،(الممكنة

أمــــــــــا بالنســــــــــبة لتعریــــــــــف الإثبـــــــــــات أمــــــــــام المحكمــــــــــة الجنائیـــــــــــة الدولیــــــــــة، فلــــــــــم تســـــــــــعفنا   

ــــــــــــدلیل بــــــــــــالطرق  ــــــــــــه بأنــــــــــــه إقامــــــــــــة ال ــــــــــــه، إلا أنــــــــــــه مــــــــــــن الممكــــــــــــن تعریف ــــــــــــي تعریف المراجــــــــــــع ف

محكمــــــــة الجنائیــــــــة الدولیـــــــــة علــــــــى ثبــــــــوت أركـــــــــان القانونیــــــــة مــــــــن قبـــــــــل المــــــــدعي العــــــــام أمـــــــــام ال

  .الجریمة الدولیة ونسبها إلى المتهم



19 
 

ومـــــــــــــن هـــــــــــــذا التعریـــــــــــــف نســـــــــــــتخلص العناصـــــــــــــر التالیـــــــــــــة ونتناولهـــــــــــــا بإیجـــــــــــــاز حیـــــــــــــث   

  :سیتم بحثها من خلال الدراسة

  :إقامة الدلیل -1

نمــــــــــــا تعنــــــــــــي البحــــــــــــث    إقامــــــــــــة الــــــــــــدلیل لا تعنــــــــــــي خلــــــــــــق دلیــــــــــــل لــــــــــــیس لــــــــــــه وجــــــــــــود وإ

ـــــــــــب عـــــــــــن  ـــــــــــم تقدیمـــــــــــه والتنقی ـــــــــــدلیل ومـــــــــــن ث ـــــــــــد النظـــــــــــام ). 53،ص1992حســـــــــــني،(ال ـــــــــــم یقی ول

  .الأساسي المحكمة بأدلة معینة، فیجوز الأخذ بأي دلیل یوصل إلى الحقیقة

  :عبء الإثبات -2

ـــــــــــه    ـــــــدعي العـــــــــــام ولا یكلـــــــــــف المـــــــــــتهم بإثبـــــــــــات براءت ـــــــــــات علـــــــــــى المــــ یقـــــــــــع عـــــــــــبء الإثب

  .لأنها مفترضة له ولیست بحاجة إلى إثبات

  :یجب أن تكون بالطرق القانونیة إقامة الدلیل -3

ـــــــــــــه النظـــــــــــــام الأساســـــــــــــي    ـــــــــــــة وفقـــــــــــــاً لمـــــــــــــا نـــــــــــــص علی ـــــــــــــتم تقـــــــــــــدیم الأدل إذ یجـــــــــــــب أن ی

  .والقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

  :موضوع الإثبات -4

الإثبـــــــــــــات أمـــــــــــــام المحكمـــــــــــــة الجنائیـــــــــــــة الدولیـــــــــــــة ینصـــــــــــــب علـــــــــــــى أركـــــــــــــان الجریمـــــــــــــة   

ثبــــــــات مســــــــؤولیة المــــــــتهم عنهــــــــا، وهــــــــو بــــــــذلك ینصــــــــب ــــــــة وإ علــــــــى الوقــــــــائع، فــــــــلا یجــــــــوز  الدولی

  .إثبات القواعد القانونیة إذ أن العلم بالقانون مفترض
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ـــــــــــات بـــــــــــراءة المـــــــــــتهم إذ نصـــــــــــت المـــــــــــادة    ــــــــــات إثب  66/1ویخـــــــــــرج عـــــــــــن موضـــــــــــوع الإثبـ

الإنســــــــــان بــــــــــريء إلــــــــــى أن تثبــــــــــت إدانتــــــــــه أمــــــــــام :( مــــــــــن النظــــــــــام الأساســــــــــي علــــــــــى أن یعتبــــــــــر 

  .هي الأصل الثابت دون دلیل، فالبراءة )ة وفقاً للقانون الواجب التطبیقالمحكم

مــن  6كمــا یخــرج عــن موضــوع الإثبــات أیضــاً الوقــائع المعروفــة للجمیــع، فقــد نصــت الفقــرة   

لا تطلــب المحكمــة إثبــات وقــائع معروفــة للجمیــع ولكــن :( مــن النظــام الأساســي علــى أن  69المــادة 

مــن  21نــص المــادة  وهــذا الــنص مــأخوذ مــن). یجــوز لهــا أن تحــیط بهــا علمــاً مــن الناحیــة القضــائیة

والواقعـــــة المعروفــــة هـــــي الواقعـــــة التـــــي یعلمهــــا غالبیـــــة أعضـــــاء المحكمـــــة . نظــــام محكمـــــة نـــــورمبرغ

عفـــاء المـــدعي العـــام مـــن إثبـــات )1()163،ص1978حومـــد،( ، والهـــدف مـــن ذلـــك تســـریع المحاكمـــة وإ

  ).Calvo-Goller,2006,p.265(الحقائق التي لا یمكن النزاع علیها منطقیاً 

ــــــــــــراً    خــــــــــــرج عــــــــــــن موضــــــــــــوع الإثبــــــــــــات كــــــــــــذلك الواقعــــــــــــة المتفــــــــــــق علیهــــــــــــا بــــــــــــین توأخی

: مـــــــــن القواعـــــــــد الإجرائیـــــــــة وقواعـــــــــد الإثبـــــــــات بأنـــــــــه 69المـــــــــدعي العـــــــــام والـــــــــدفاع، فقـــــــــد جـــــــــاء 

یجـــــــــوز للمــــــــــدعي العـــــــــام والــــــــــدفاع أن یتفقـــــــــا علــــــــــى عـــــــــدم الطعــــــــــن فـــــــــي واقعــــــــــة مـــــــــدعى بهــــــــــا (

د الشــــــــــهود واردة فــــــــــي الاتهامــــــــــات أو مضــــــــــمون مســــــــــتند مــــــــــا أو الشــــــــــهادة المتوقعــــــــــة مــــــــــن أحــــــــــ

ــــــــة، مــــــــا  ــــــــدائرة اعتبــــــــار الواقعــــــــة المــــــــدعى بهــــــــا واقعــــــــة مثبت ــــــــالي یجــــــــوز لل ــــــــة أخــــــــرى، وبالت أو أدل

ـــــــــدیم عـــــــــرض  ـــــــــة، ولا ســـــــــیما لصـــــــــالح الضـــــــــحایا، تق ـــــــــزم لصـــــــــالح العدال ـــــــــه یل ـــــــــدائرة أن ـــــــــر ال ـــــــــم ت ل

 ).أوفى للوقائع المدعى بها

                                                
بعــد أن هــرب الجنــرال جیــرو الفرنســي مــن معتقــل ألمــاني، نقــل عــدد مــن أفــراد أســرته إلــى معســكر  فقــد حــدث"  )1(

كمـة نـورمبرغ هـذه الواقعـة، فكلفتـه بإثباتهـا، وقد ذكـر النائـب العـام الفرنسـي لمح. للاعتقال وعوملوا معاملة شائنة
ولكن المحكمة بعد أن تذاكرت في جلسـة خاصـة فـي الأمـر، قـررت أن الواقعـة . فقال أنها واقعة معروفة للجمیع

 ).163،ص1978حومد،" (لا تكون معروفة للجمیع إذا كان غالبیة قضاة المحكمة یجهلونها
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  المطلب الثاني

  مصادر قواعد الإثبات

ـــــــــــى  ـــــــــــر المحـــــــــــاكم الدولیـــــــــــة بشـــــــــــكل عـــــــــــام إل ـــــــــــة مفصـــــــــــلة تفتق وجـــــــــــود نصـــــــــــوص قانونی

ــــــــــــــة القضــــــــــــــاة  ــــــــــــــات تاركــــــــــــــة ذلــــــــــــــك لحری فالأنظمــــــــــــــة الأساســــــــــــــیة ). Gray,2004,p.287(للإثب

ـــــــــــــرك  ــع بعـــــــــــــض المبـــــــــــــادئ العامـــــــــــــة للإثبـــــــــــــات وتت ـــــــــــــي عـــــــــــــادةً بوضـــــــــــ للمحـــــــــــــاكم الدولیـــــــــــــة تكتف

فعلــــــــــــى ســــــــــــبیل ). 78،ص2009خطــــــــــــاب،(للمحكمــــــــــــة الحــــــــــــق فــــــــــــي تحدیــــــــــــد كیفیــــــــــــة تطبیقهــــــــــــا 

ـــــــــال ـــــــــي المـــــــــادة  النظـــــــــام الأساســـــــــي لمحكمـــــــــة العـــــــــدل: المث ـــــــــص ف ـــــــــة ن ـــــــــه علـــــــــى  30/1الدولی من

ـــة قیامهـــــــــــــا بوظائفهـــــــــــــا، كمـــــــــــــا تبـــــــــــــین بصـــــــــــــفة :( أن  تضـــــــــــــع المحكمـــــــــــــة لائحـــــــــــــة تبـــــــــــــین كیفیــــــــــ

ـــــــــــــانون )خاصـــــــــــــة قواعـــــــــــــد الإجـــــــــــــراءات ـــــــــــــة لق ، كمـــــــــــــا أن النظـــــــــــــام الأساســـــــــــــي للمحكمـــــــــــــة الدولی

تضـــــــــــــع المحكمــــــــــــة قواعـــــــــــــد لأداء وظائفهـــــــــــــا، :( علــــــــــــى أن  16البحــــــــــــار نـــــــــــــص فــــــــــــي المـــــــــــــادة 

  ).إجراءاتهاوتضع بصفة خاصة قواعد 

ــــــــــــــة    وقــــــــــــــد ســــــــــــــارت المحــــــــــــــاكم الجنائیــــــــــــــة الدولیــــــــــــــة التــــــــــــــي ســــــــــــــبقت المحكمــــــــــــــة الجنائی

ــــــــــــى ذات الــــــــــــنهج ــــــــــــد نصــــــــــــت المــــــــــــادة . الدولیــــــــــــة الدائمــــــــــــة عل مــــــــــــن النظــــــــــــام الأساســــــــــــي  13فق

تضـــــــــــــع المحكمـــــــــــــة قواعـــــــــــــد الإجـــــــــــــراءات التـــــــــــــي تتبعهـــــــــــــا، : (لمحكمـــــــــــــة نـــــــــــــورمبرغ علـــــــــــــى أن 

ـــــــــم وضـــــــــع لائحـــــــــة وبالفعـــــــــل فقـــــــــ). شـــــــــریطة عـــــــــدم تعارضـــــــــها مـــــــــع نصـــــــــوص هـــــــــذا النظـــــــــام د ت

قاعـــــــــــدة بالإضــــــــــافة إلــــــــــى أن العدیــــــــــد مــــــــــن القواعـــــــــــد  11بقواعــــــــــد الإجــــــــــراءات احتــــــــــوت علــــــــــى 

  . تبنتها المحكمة دون تقنین أثناء المحاكمة



22 
 

ـــــــــم إتبـــــــــاع    ـــــــــدا ت ـــــــــد إنشـــــــــاء كـــــــــل مـــــــــن محكمـــــــــة یوغســـــــــلافیا الســـــــــابقة ومحكمـــــــــة روان وعن

مــــــــــــــن النظــــــــــــــام الأساســـــــــــــي لمحكمــــــــــــــة یوغســــــــــــــلافیا  15نفـــــــــــــس الأســــــــــــــلوب، فنصــــــــــــــت المـــــــــــــادة 

یضــــــــــع قضــــــــــاة المحكمــــــــــة الدولیــــــــــة، لائحــــــــــة الإجــــــــــراءات والأدلــــــــــة لســــــــــیر : (لســــــــــابقة علــــــــــى أنا

ــــــــــة، والمحاكمـــــــــــــات، ودعـــــــــــــاوى الاســـــــــــــتئناف، ولقبـــــــــــــول  مرحلـــــــــــــة الإجـــــــــــــراءات الســـــــــــــابقة للمحاكمـــ

، وجــــــــــــاءت المــــــــــــادة )الأدلــــــــــــة، وحمایــــــــــــة الضــــــــــــحایا والشــــــــــــهود، والمســــــــــــائل الأخــــــــــــرى الملائمــــــــــــة

  .هذا النصمن النظام الأساسي لمحكمة رواندا شبیهة ل 14

ع قواعــــــــــد    ــــــت المحكمــــــــــة ذاتهــــــــــا هــــــــــي مــــــــــن تشــــــــــرّ ــــــــــه مــــــــــا دامــــ وغنــــــــــي عــــــــــن البیــــــــــان أن

ــــي الوقـــــــــــت ذاتـــــــــــه إلغاءهـــــــــــا أو تعـــــــــــدیلها أو الإضـــــــــــافة  الإجــــــــــراءات والإثبـــــــــــات فإنهـــــــــــا تملـــــــــــك فـــــــ

، فهــــــــــذه القواعــــــــــد لیســــــــــت ملزمــــــــــة بصــــــــــورة قاطعــــــــــة كنصــــــــــوص الأنظمــــــــــة الأساســــــــــیة )1(علیهــــــــــا

  ).384،ص1971السعدي،(

وضـــــــــــــع قواعـــــــــــــد الإجـــــــــــــراءات والإثبـــــــــــــات لقضـــــــــــــاة  ویلاحـــــــــــــظ أن إعطـــــــــــــاء صـــــــــــــلاحیة  

ــــــــــول الســــــــــعدي ــــــــــدى الفقــــــــــه، فیق ــــــــــولاً ل ــــــــــى قب ــــــــــد لاق ــــــــــي معــــــــــرض تعلیقــــــــــه ) 1971(المحكمــــــــــة ق ف

أن القـــــــــــــانون الـــــــــــــدولي الجنـــــــــــــائي فـــــــــــــي طـــــــــــــور : "مـــــــــــــن نظـــــــــــــام نـــــــــــــورمبرغ  13علـــــــــــــى المـــــــــــــادة 

التكــــــــــــوین وهــــــــــــذه القواعــــــــــــد التــــــــــــي تضــــــــــــعها المحكمــــــــــــة مــــــــــــا هــــــــــــي إلا خطــــــــــــوات فــــــــــــي ســــــــــــبیل 

  ).384ص"(تكوینه

أن أســـــــــــــــــلوب وضـــــــــــــــــع قواعـــــــــــــــــد الإجـــــــــــــــــراءات ) Boas,2003(یـــــــــــــــــرى بـــــــــــــــــوس كمـــــــــــــــــا   

والإثبــــــــات الــــــــذي تــــــــم إتباعـــــــــه لــــــــدى محكمــــــــة یوغســــــــلافیا الســـــــــابقة هــــــــو أســــــــلوب ملائــــــــم ســـــــــیما 
                                                

في أیة  –لیس فیما سبق أي مانع یمنع المحكمة : (... من قواعد نورمبرغ على ما یلي  11فقد نصت المادة ) 1(
من التخلي عن هذه القواعد، أو إدخال تعدیلات علیها أو  - لحظة وفي مصلحة الحق وسرعة المرافعات

 .اندا إجراءات التعدیل المتبعةلكل من قواعد یوغسلافیا السابقة وقواعد رو  6كما بینت المادة ....). إضافات
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أن محكمـــــــــة یوغســــــــــلافیا الســــــــــابقة تعـــــــــد أول هیئــــــــــة قانونیــــــــــة دولیـــــــــة تقاضــــــــــي مجموعــــــــــة كبیــــــــــرة 

ــــــــــى تطــــــــــو  ــــــــــدرتها عل ــــــــــدولي الإنســــــــــاني، وق ــــــــــانون ال ــــــــــي تخــــــــــالف الق یر قواعــــــــــد مــــــــــن الجــــــــــرائم الت

الإجـــــــــــراءات والإثبــــــــــــات تعتمــــــــــــد علــــــــــــى المرونــــــــــــة لاختبارهـــــــــــا وتطویرهــــــــــــا خاصــــــــــــة فــــــــــــي ظــــــــــــل 

  ).p.17(عدم وجود تشریع سابق في هذا المجال

ــــــــــــــــــــــــــــول كاســــــــــــــــــــــــــــیس     ــــــــــــــــــــــــــــذات الاتجــــــــــــــــــــــــــــاه یق إن قواعــــــــــــــــــــــــــــد ) :"Cassese,1999(وب

ـــــــــــر  الإجـــــــــــراءات والإثبـــــــــــات لكـــــــــــل مـــــــــــن محكمـــــــــــة یوغســـــــــــلافیا الســـــــــــابقة ومحكمـــــــــــة روانـــــــــــدا تعتب

ــــــــــــائي لــــــــــــذلك فهــــــــــــي أول قــــــــــــانون یحكــــــــــــم ا ـــــــي القــــــــــــانون الــــــــــــدولي الجن ـــــ لإجــــــــــــراءات والإثبــــــــــــات ف

بحاجــــــــة إلـــــــــى التعـــــــــدیل تـــــــــدریجیاً مـــــــــن قبـــــــــل القضــــــــاة للتعامـــــــــل مـــــــــع المســـــــــائل التـــــــــي لـــــــــم تكـــــــــن 

  ).p.163("متوقعة من قبل معدي الأنظمة الأساسیة

ورغــــــــــــم وجاهــــــــــــة هــــــــــــذه الآراء، إلا أن هــــــــــــذا الأســــــــــــلوب یخــــــــــــالف المنطــــــــــــق القــــــــــــانوني،   

ن وظیفـــــــــتهم تقتصـــــــــر علـــــــــى تطبیـــــــــق یفـــــــــة القضـــــــــاة، إذ إفـــــــــق مـــــــــع وظفمـــــــــن ناحیـــــــــة أولـــــــــى لا یت

ــــــــــیس مــــــــــن صــــــــــلاحیاتهم التشــــــــــریع ــــــــــط، ول ــــــــــانون وتفســــــــــیره فق ــــــــــة أخــــــــــرى، فــــــــــإن . الق ومــــــــــن ناحی

ــــــــــــات ــــــــــــى قواعــــــــــــد الإجــــــــــــراءات والإثب ــــــــــــت عل ــــــــــــي أجری ــــــــــــرة التعــــــــــــدیلات الت ــــــــــــق مــــــــــــع  )1(كث لا تتف

ـــــــــاقض فـــــــــي الإجـــــــــراءات مـــــــــن قضـــــــــی ـــــــــد تـــــــــؤدي إلـــــــــى التن ـــــــــة بـــــــــل وق  ةاســـــــــتقرار القواعـــــــــد القانونی

  .أخرى وهذا یولد عدم الثقة فیها إلى

                                                
مـرة منـذ  45بحسب الموقع الرسمي لمحكمـة یوغسـلافیا السـابقة فقـد تـم تعـدیل القواعـد الإجرائیـة وقواعـد الإثبـات ) 1(

  :ینظر 8/12/2010إنشاء المحكمة وحتى تاریخ 
http://www.icty.org/sections/LegalLibrary/RulesofProcedureandEvidence 
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ـــــــــانون    ـــــــــات محـــــــــل خـــــــــلاف بـــــــــین أعضـــــــــاء لجنـــــــــة الق وقـــــــــد كـــــــــان موضـــــــــوع قواعـــــــــد الإثب

ـــــــــة، وذلـــــــــك مـــــــــن  الـــــــــدولي أثنـــــــــاء إعـــــــــداد مشـــــــــروع النظـــــــــام الأساســـــــــي للمحكمـــــــــة الجنائیـــــــــة الدولی

  :ناحیتین

حــــــــــــول مــــــــــــن یقــــــــــــوم بصــــــــــــیاغتها، فقــــــــــــد رأى أحــــــــــــد الأعضــــــــــــاء أن هــــــــــــذه : الأولــــــــــــى الناحیــــــــــــة  

فــــــــــي حــــــــــین رأى أعضــــــــــاء آخــــــــــرون . یجــــــــــب ألا تكــــــــــون مــــــــــن اختصــــــــــاص المحكمــــــــــةالقواعــــــــــد 

تقریــــــــــر لجنــــــــــة القــــــــــانون الــــــــــدولي عـــــــــــن (تــــــــــرك تقریرهــــــــــا للقضــــــــــاة بموافقــــــــــة الــــــــــدول الأعضـــــــــــاء 

  ).44، ص1994أعمال دورتها السادسة والأربعین،

ــــــــــه یجــــــــــب عــــــــــدم : الثانیــــــــــة الناحیــــــــــة  حــــــــــول مكــــــــــان إدراجهــــــــــا، فقــــــــــد رأى بعــــــــــض الأعضــــــــــاء أن

لأساســـــــــي علـــــــــى اعتبـــــــــار أن ذلـــــــــك ســـــــــیكون مرهقـــــــــاً وعـــــــــدیم المرونــــــــــة، إیرادهـــــــــا فـــــــــي النظـــــــــام ا

ــــــــــــه  فــــــــــــي حــــــــــــین رأى أعضــــــــــــاء آخــــــــــــرون أن الأحكــــــــــــام الأساســــــــــــیة فقــــــــــــط یجــــــــــــب أن تــــــــــــدرج فی

  ).94المرجع السابق، ص(

ـــي مــــــــــن قبــــــــــل اللجنــــــــــة التحضــــــــــیریة ومناقشــــــــــته مــــــــــن    وعنــــــــــد صــــــــــیاغة النظــــــــــام الأساســـــــ

  :یةقبل الأطراف أثناء مؤتمر روما تم التوصل إلى الآلیة التال

ــــــض المبـــــــــــادئ الأساســـــــــــیة للإثبـــــــــــات ، وذلـــــــــــك بالمـــــــــــادة *   65تضـــــــــــمن النظـــــــــــام الأساســـــــــــي بعـــــ

ـــــــــــة بـــــــــــاعتراف المـــــــــــتهم والمـــــــــــادة  الخاصـــــــــــة  69المتعلقـــــــــــة بقرینـــــــــــة البـــــــــــراءة والمـــــــــــادة  66المتعلق

  .بالأدلة بالإضافة إلى بعض البنود في نصوص أخرى

ــــــــــة بالإثبــــــــــــات فقـــــــــــد تــــــــــــم إدراجهــــــــــــا فـــــــــــي القوا*  عــــــــــــد الإجرائیــــــــــــة أمـــــــــــا بقیــــــــــــة المســـــــــــائل المتعلقــ

ــــــــــم اعتمادهــــــــــا مــــــــــن  ــــــــــة التحضــــــــــیریة وت ــــــــــي عُهــــــــــد بصــــــــــیاغتها إلــــــــــى اللجن وقواعــــــــــد الإثبــــــــــات الت
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ــــــــاً للمــــــــادة  ــــــــم القضــــــــاة . مــــــــن النظــــــــام الأساســــــــي 51الــــــــدول الأطــــــــراف وفق ــــــــم یق فهــــــــذه القواعــــــــد ل

  ).334،ص2003عبد اللطیف،(بصیاغتها، فیجب علیهم الالتزام بها 

ـــــــــــد *  مـــــــــــن  51مـــــــــــن المـــــــــــادة  2أجـــــــــــازت الفقـــــــــــرة ولإعطـــــــــــاء مجـــــــــــال لإجـــــــــــراء التعـــــــــــدیلات ، فق

دولــــــــــة  ةالنظــــــــــام الأساســــــــــي تقــــــــــدیم اقتــــــــــراح تعــــــــــدیلات علــــــــــى هــــــــــذه القواعــــــــــد مــــــــــن جانــــــــــب أیــــــــــ

ـــــن القضـــــــــاة، أو مـــــــــن المـــــــــدعي العـــــــــام، علـــــــــى أن یبـــــــــدأ  طـــــــــرف، أو مـــــــــن الأغلبیـــــــــة المطلقـــــــــة مــــ

  .نفاذ التعدیلات فور اعتمادها بأغلبیة ثلثي أعضاء جمعیة الدول الأطراف

مـــــــــن ذات المـــــــــادة للقضـــــــــاة فـــــــــي الحـــــــــالات العاجلـــــــــة  3أجـــــــــازت الفقـــــــــرة  ورغـــــــــم هـــــــــذا التشـــــــــدد* 

التـــــــــي لا تــــــــــنص فیهـــــــــا هــــــــــذه القواعـــــــــد علــــــــــى حالـــــــــة محــــــــــددة معروضـــــــــة علــــــــــى المحكمــــــــــة، أن 

ــــــــــــة تطبــــــــــــق  ــــعوا بأغلبیــــــــــــة الثلثــــــــــــین قواعــــــــــــد مؤقت حــــــــــــین اعتمادهــــــــــــا أو تعــــــــــــدیلها أو ى لــــــــــــإیضــــــــ

  .طرافرفضها في الدورة العادیة أو الاستثنائیة التالیة لجمعیة الدول الأ

ـــض أعضــــــــــاء لجنــــــــــة القـــــــــــانون الــــــــــدولي إلــــــــــى ظهــــــــــور    إشــــــــــكالیة فـــــــــــي وقــــــــــد تنبــــــــــه بعـــــــ

ــــــــي  ــــــــنهج تتمثــــــــل ف ــــــــل هــــــــذا ال ــــــــت فیهــــــــا القواعــــــــد المؤقتــــــــة إذا مث ــــــیر الإجــــــــراءات التــــــــي طبق مصــ

ــــــــــة فكــــــــــرة یصــــــــــعب قبولهــــــــــا  ـــــرة وضــــــــــع قواعــــــــــد مؤقت ــــــــــدول الأطــــــــــراف، كمــــــــــا أن فكـــــ رفضــــــــــتها ال

ــــــــــي المســــــــــائل الجنائیــــــــــة م مــــــــــن أن ســــــــــلطة إعطــــــــــاء أثــــــــــر أنــــــــــه بــــــــــالرغ" إلا أن اللجنــــــــــة رأت . ف

مؤقـــــــــت لإحـــــــــدى القواعـــــــــد یجـــــــــب ممارســـــــــتها بحـــــــــرص، إلا أنـــــــــه توجـــــــــد حـــــــــالات تكـــــــــون فیهــــــــــا 

تقریــــــــــر لجنــــــــــة " (هــــــــــذه الســــــــــلطة ضــــــــــروریة، وأنــــــــــه یجــــــــــب تــــــــــوافر قــــــــــدر معــــــــــین مــــــــــن المرونــــــــــة

  ).44، ص1994القانون الدولي عن أعمال دورتها السادسة والأربعین،
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لتعـــــــــــــدیلات مـــــــــــــن قبـــــــــــــل قضـــــــــــــاة كمـــــــــــــا لاحـــــــــــــظ أحـــــــــــــد الفقهـــــــــــــاء أن عملیـــــــــــــة إجـــــــــــــراء ا  

أســــــــــلوباً قضــــــــــائیاً  لــــــــــذلك فــــــــــإن قضــــــــــاة المحكمــــــــــة قــــــــــد یختــــــــــارونالمحكمــــــــــة عملیــــــــــة مضــــــــــنیة، 

اعتمــــــــاد تفســـــــــیر معــــــــین حــــــــول القاعـــــــــدة المــــــــراد تعــــــــدیلها، ویصـــــــــبح فــــــــي أكثــــــــر حكمــــــــة یتمثـــــــــل 

ــــــــق فـــــــــي قضــــــــــایا أخـــــــــرى علـــــــــى اعتبــــــــــار أن المـــــــــادة  مــــــــــن  21/2هـــــــــذا التفســـــــــیر ممكــــــــــن التطبیـ

ـــــــق مبــــــــــادئ وقواعـــــــــد القــــــــــانون كمـــــــــا هــــــــــي مفســــــــــرة النظـــــــــام الأساســــــــــي أجـــــــــازت للمحك مــــــــــة تطبیــ

  ).Boas,2003,p.9(في قراراتها السابقة 

ــــــإن   ــــــائي وهكــــــذا ف ــــــدولي الجن ــــــانون ال ــــــات هــــــي ذاتهــــــا مصــــــادر الق  )1(مصــــــادر قواعــــــد الإثب

  :من النظام الأساسي حیث نصت على ما یلي 21الواردة في المادة 

                                                
ابت أن القانون الـدولي الجنـائي هـو أحـد فـروع القـانون الـدولي العـام ، ومـع ذلـك فإنـه بحكـم حداثتـه یـرتبط من الث )1(

لبنـاء أحكامـه لكـي ینمـو إلـى أن یسـتقر بـه المقـام  –بعد تطویعهـا  –فنیاً بالقانون الجنائي الداخلي یستمد منه الأسس 
  .)5،ص2002القهوجي،( نحو الاستقلالیة

كـون القـانون الجنـائي الـدولي فـرع للقـانون الـدولي العـام ، أن مصـادره هـي ذاتهـا مصـادر ومما یترتـب علـى   
  .)Cryer and others,2010,p.6(هذا الأخیر

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة التي جاء  38ومصادر القانون الدولي العام ، هي التي ذكرتها المادة 
  :فیها 

ي المنازعــات التــي ترفــع إلیهــا وفقــاً لأحكــام القــانون الــدولي، وهــي تطبــق فــي هــذا وظیفــة المحكمــة أن تفصــل فــ -1( 
  : الشأن

  .الاتــفـاقـات الـدولـیة الـعامة والخــاصة الـتي تضع قواعد معترفاً بــها صراحة من جانب الدول المتنازعة) أ( 
  .ستعمالالعادات الدولیة المرعیة المعتبرة بمثابة قانون دل علیه تواتر الا) ب(
  .مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة) ج(
أحكام المحاكم ومذاهب كبار المـؤلفین فـي القـانون العـام فـي مختلـف الأمـم ویعتبـر هـذا أو ذاك مصـدراً احتیاطیـاُ ) د(

  .59لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 
بمــا للمحكمــة مــن ســلطة الفصــل فــي القضــیة وفقــاً لمبــادئ العــدل  لا یترتــب علــى الــنص المتقــدم ذكــره أي إخــلال -2

  »»»                                                      ).والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك



27 
 

  :تطبق المحكمة  -1(

النظــــــــــــــــام الأساســــــــــــــــي وأركــــــــــــــــان الجــــــــــــــــرائم وقواعــــــــــــــــد فــــــــــــــــي المقــــــــــــــــام الأول، هــــــــــــــــذا ) أ(  

  .الإثبات الخاصة بالمحكمة

                                                                                                                                          
 38 ویبدو أن المحاكم الجنائیة الدولیة التي سبقت المحكمـة الجنائیـة الدولیـة الدائمـة ، كانـت تطبـق نـص المـادة «««

وقـد أشـارت إلى ذلــك صـراحة بعـض أحكـام المحكمـة الجنائيــة ( مـن النظـام الأساسـي لمحكمـة العـدل الدولیـة الســابق ذكـره
  :الدولية ليوغسلافيا السابقة، ينظر على سبيل المثال 

Aleksovski  (IT-95-14/1), Appeal Chamber Judgment ,24 March 2000 , fn.364) 
لــم ) نــورمبرج ، طوكیــو ، یوغســلافیا ، روانــدا ( مواثیــق المحــاكم الجنائیــة الدولیــة الســابقة ویظهـر ذلــك مــن أن جمیــع 

  .تنص أي منها على مصادر القانون الجنائي الدولي
أما بالنسبة لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، فقـد أدركـت اللجنـة التحضـیریة الخاصـة بإنشـاء   

منذ بـدء أعمالهـا أن فـي الإشـارة إلـى القـانون الواجـب التطبیـق فـي نظـام المحكمـة الجدیـدة  المحكمة الجنائیة الدولیة ،
أمراً بالغ الأهمیة ، خاصة أن عدم وجود تقنـین مقبـول للقـانون الجنـائي الـدولي كـان مـن أهـم مـا اسـتند إلیـه معارضـو 

  .)127،ص2006بكة،( إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة عبر سنوات طویلة
مــن نظــام رومــا ، والــذي جــاء  21وبالفعــل فقــد تــم الــنص علــى مصــادر القــانون الجنــائي الــدولي فــي المــادة   

 . )Cryer and others,2010,p.6(من نظام محكمة العدل الدولیة 38للمادة  –ولیس مطابقاً  –مشابهاً 
محكمـة العـدل الدولیـة ، فقـد مـن نظـام  38مـن نظـام رومـا والمـادة  21وعـن وجـه التشـابه بـین نـص المـادة   

من نظام رومـا تحـدد القـانون الواجـب التطبیـق مـن قبـل المحكمـة ، وهـي علـى هـذا لا  21ذكر بعض الفقه أن المادة 
مــن نظــام محكمــة  38تعتبــر تحدیــداً لمصــادر القــانون الجنــائي الــدولي وبهــذا یشــبه دورهــا إلــى حــد بعیــد دور المــادة 

  .)113،ص2002یوسف،(الدولي بشكل عام العدل الدولیة بالنسبة للقانون
مــن نظــام رومــا المتعلــق بالقــانون  21هــل أن نــص المــادة : وفــي هــذا الموضــوع قــد یثــور التســاؤل الآتــي   

  من نظام محكمة العدل الدولیة ؟ 38الواجب التطبیق كاف ، ولا ضرورة للرجوع إلى نص المادة 
جابات للعدید من المسائل الغامضة المحتمـل ظهورهـا مـن من نظام روما لم تزودنا بإ 21الحقیقة أن المادة   

قبــل المحكمــة ، لهــذا سیضــطر قضــاة المحكمــة إلــى البحــث عــن حلــول لهــذه المســائل فــي موضــع آخــر ، وهــو مــا 
ـــــدل الدولیــــــة التــــــي ســــــوف تــــــزودهم بإجابــــــات عامــــــة لحــــــل أیــــــة  38ســــــیجدونه بالمــــــادة  مــــــن نظــــــام محكمــــــة العـ

  .)Schabas,2004,p.90(إشكالیة
) ب(من نظام روما ، فقد ذكرت الفقـرة  21واقع الأمر أن هذا یعد نتیجة منطقیة وتطبیقاً لنص المادة  وفي  

، ومصــادر القــانون ) مبــادئ القــانون الــدولي وقواعــده ( مــن نظــام رومــا أن علــى المحكمــة تطبیــق  21/1مــن المــادة 
  .لیة ، لذلك كان لا بد من الرجوع إلیهامن نظام محكمة العدل الدو  38الدولي العام هي ما نصت علیها المادة 
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ـــــــــــــة ) ب(   ـــــــــــــك مناســـــــــــــباً المعاهـــــــــــــدات الواجب ـــــــــــــاني، حینمـــــــــــــا یكـــــــــــــون ذل ـــــــــــــام الث ـــــــــــــي المق ف

التطبیـــــــــــق ومبـــــــــــادئ القـــــــــــانون الـــــــــــدولي وقواعـــــــــــده، بمــــــــــــا فـــــــــــي ذلـــــــــــك المبـــــــــــادئ المقـــــــــــررة فــــــــــــي 

  .القانون الدولي للمنازعات المسلحة

ــــــــــــــــــادئ العامــــــــــــــــــة ) ج(   لا، فالمب ــــــــــــــــــانون التــــــــــــــــــي تستخلصــــــــــــــــــها المحكمــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن وإ للق

 ، القــــــــــوانین الوطنیــــــــــة للــــــــــنظم القانونیــــــــــة فــــــــــي العــــــــــالم بمــــــــــا فــــــــــي ذلــــــــــك حســــــــــبما یكــــــــــون مناســــــــــباً

ـــــــــي مـــــــــن عادتهـــــــــا أن تمـــــــــارس ولایتهـــــــــا علـــــــــى الجریمـــــــــة شـــــــــریطة  ـــــــــة للـــــــــدول الت ـــــــــوانین الوطنی الق

ـــذا النظـــــــــام الأساســـــــــي ولا مـــــــــع القـــــــــانون الـــــــــدولي ولا مـــــــــع  ألا تتعـــــــــارض هـــــــــذه المبـــــــــادئ مـــــــــع هــــــ

  .قواعد والمعاییر المعترف بها دولیاً ال

  ).یجوز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما هي مفسرة في قراراتها السابقة -2

لا :(مـن القواعـد الإجرائیـة وقواعـد الإثبـات علـى أن  63مـن القاعـدة  5هذا وقد نصت الفقرة   

ومعنــى ). 21فیمــا یتفـق وأحكــام المـادة  تطبـق دوائـر المحكمــة القـوانین الوطنیــة المنظمـة للإثبـات، إلا

ذلك كما أوضحه منسق اللجنة أثناء مؤتمر روما أن المحكمة لن تطبـق أي قـانون وطنـي مباشـرة بـل 

ـــة مســـــتقاة مـــــن القــــوانین التـــــي توجــــد فـــــي مختلــــف الـــــنظم القانونیـــــة  أنهــــا ســـــوف تطبــــق مبـــــادئ عامـ

  ).A/CONF.183/C.1/SR.12(الوطنیة

الأفضــل إیــراد مبــادئ عامــة فقــط للإثبــات داخــل النظــام الأساســي ومــا اعتقــده بأنــه كــان مــن   

دون الـنص علــى الكثیــر مـن التفصــیلات، وذلــك لمــنح القضـاة مرونــة أثنــاء التطبیـق، وبــدلاً مــن تعــدد 

المصــادر، وهــذا فــي الواقــع مــا تســیر علیــه العدیــد مــن التشــریعات اللاتینیــة التــي تكتفــي بــالنص علــى 

  .م الإثبات في قانون الإجراءات الجنائیةالمبادئ الرئیسیة التي تحك
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  المبحث الثاني

  صعوبات الإثبات أمام القضاء الجنائي الدولي

تعتمــــــــــد الأحكــــــــــام التــــــــــي تصــــــــــدرها المحــــــــــاكم الجنائیــــــــــة الدولیــــــــــة علــــــــــى الأدلــــــــــة التــــــــــي 

ـــــــــدفاع ـــــــــتم تقـــــــــدیمها إلیهـــــــــا ســـــــــواء مـــــــــن المـــــــــدعي العـــــــــام أو مـــــــــن ال ولكـــــــــن الحصـــــــــول علـــــــــى . ی

لــــــــــیس بــــــــــالأمر الســــــــــهل، إذ لا تملــــــــــك المحكمــــــــــة ولا المـــــــــــدعي  الأدلــــــــــة فــــــــــي الجــــــــــرائم الدولیــــــــــة

  .العام سلطات لإجبار الدول على تقدیم الأدلة

ذا كانـــــت محكمـــــة نـــــورمبرغ لـــــم تكـــــن لـــــدیها مشـــــكلة فـــــي الحصـــــول علـــــى الأدلـــــة حیـــــث    وإ

ـــــد إنشـــــاء  ـــــى الأرشـــــیف الألمـــــاني، فـــــإن هـــــذه المشـــــكلة ظهـــــرت عن أن الحلفـــــاء كـــــانوا یســـــیطرون عل

  ).Cogan,2000,p.411(لسابقة محكمة یوغسلافیا ا

ــــــــــــــین أن دول یوغســــــــــــــــلافیا الســــــــــــــــابقة، لا ســــــــــــــــیما كرو    اتیــــــــــــــــا وصــــــــــــــــربیا، لــــــــــــــــم فقــــــــــــــــد تبــ

ـــــــــــة  تتعـــــــــــاون بشـــــــــــكل مـــــــــــرضٍ  ـــــــــــي تقـــــــــــدیم الأدل ـــــــــــك أن الجـــــــــــرائم المـــــــــــدعى ). Tosh,2006(ف ذل

بهــــــــا كانــــــــت تــــــــتم غالبــــــــاً بواســــــــطة رمــــــــوز هــــــــذه الــــــــدول، وتحــــــــاول الــــــــدول التســــــــتر علــــــــى الأدلــــــــة 

  ).Cogan,2000,p.412(لها التي تدین أشخاصاً تابعین

ـــــــــدها بجـــــــــزء مـــــــــن الأدلـــــــــة    ـــــــــائج المحكمـــــــــة بتزوی ـــــــــى نت ـــــــــأثیر عل ـــــــــدول الت ـــــــــد تحـــــــــاول ال وق

ــــــــــت  ــــــــــة فــــــــــي الوق ــــــــــوم الــــــــــدول أیضــــــــــاً بتقــــــــــدیم الأدل التــــــــــي بحوزتهــــــــــا دون جــــــــــزء آخــــــــــر، وقــــــــــد تق

  .الذي یتناسب مع أهدافها الخاصة، وهنا یكون للسیاسة تأثیر على ذلك

ــــــــــا   ــــــــــوحظ أن الولای ــــــــــد ل ــــــــــیت المتحــــــــــدة فق ــــــــــا بطیئت ــــــــــا كانت ــــــــــدیم الأدلــــــــــة وبریطانی ــــــــــي تق ن ف

التـــــــــــــي بحوزتهمــــــــــــــا الخاصـــــــــــــة بقضــــــــــــــیة ســـــــــــــلوبودان میلوســــــــــــــیفیتش، فمـــــــــــــثلاً عنــــــــــــــدما قــــــــــــــررت 
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ــــــــــــبعض أن هــــــــــــذه  ــــــــــــة أشــــــــــــار ال ــــــــــــد محكمــــــــــــة یوغســــــــــــلافیا الســــــــــــابقة بهــــــــــــذه الأدل بریطانیــــــــــــا تزوی

ــــــــــــــم تقــــــــــــــدمها مــــــــــــــن  ــــــــــــــع ســــــــــــــنوات ول ــــــــــــــا قبــــــــــــــل أرب ـــــة كانــــــــــــــت موجــــــــــــــودة لــــــــــــــدى بریطانی ـــــــــ الأدل

إذ أن الولایـــــــــــــــــات المتحــــــــــــــــــدة وبریطانیـــــــــــــــــا ودول أخـــــــــــــــــرى كــــــــــــــــــانوا . )Bonner,1999(البدایـــــــــــــــــة

یــــــــــــرون أن میلوســــــــــــیفیتش علــــــــــــى الــــــــــــرغم مــــــــــــن جرائمــــــــــــه یعــــــــــــد لاعبــــــــــــاً هامــــــــــــاً فــــــــــــي التســــــــــــویة 

الســـــــــلمیة لأزمـــــــــة البوســـــــــنة، لكـــــــــن بعـــــــــد أفعالـــــــــه فـــــــــي كوســـــــــوفو قـــــــــرروا أنـــــــــه لـــــــــم یعـــــــــد شخصـــــــــاً 

، لذلك أرادوا أن یقدموا الأدلة المهمة لمحاكمته   ).Cogan,2000,p.412(مهماً

تنبهــــــــــت الــــــــــدول أثنــــــــــاء إعــــــــــداد النظــــــــــام الأساســــــــــي للمحكمــــــــــة الجنائیــــــــــة الدولیــــــــــة إلــــــــــى   

مــــــــــن  86ضـــــــــرورة التعـــــــــاون فـــــــــي هــــــــــذا المجـــــــــال لإنجـــــــــاح عمـــــــــل المحكمــــــــــة، فنصـــــــــت المـــــــــادة 

تتعــــــــــــاون الــــــــــــدول الأطــــــــــــراف، وفقــــــــــــاً لأحكــــــــــــام هــــــــــــذا النظــــــــــــام :(النظــــــــــــام الأساســــــــــــي علــــــــــــى أن 

ي إطـــــــــار اختصـــــــــاص المحكمــــــــــة، الأساســـــــــي، تعاونـــــــــاً تامـــــــــاً مـــــــــع المحكمـــــــــة فیمـــــــــا تجریـــــــــه، فـــــــــ

  ).من تحقیقات في الجرائم والمقاضاة علیها

مـــــــــن النظـــــــــام الأساســـــــــي علـــــــــى تعـــــــــاون الـــــــــدول فـــــــــي مجـــــــــال  93كمـــــــــا نصـــــــــت المـــــــــادة   

ــــــــــدول الأطــــــــــراف، وفقــــــــــاً  ــــــــــل ال ــــــــــى أن تمتث ـــــــــىـ منهــــــــــا عل ــــــــــالفقرة الأول ــــــــــة فجــــــــــاء ب تحصــــــــــیل الأدل

موجهـــــــــــة مــــــــــــن لأحكـــــــــــام هـــــــــــذا البـــــــــــاب وبموجــــــــــــب إجـــــــــــراءات قوانینهـــــــــــا الوطنیــــــــــــة، للطلبـــــــــــات ال

  :المحكمة لتقدیم المساعدة التالیة فیما یتصل بالتحقیق أو المقاضاة

ـــــــــة بمـــــــــا فیهـــــــــا آراء  - ـــــــــدیم الأدل ـــــــــة الیمـــــــــین، وتق ـــــــــة، بمـــــــــا فیهـــــــــا الشـــــــــهادة بعـــــــــد تأدی جمـــــــــع الأدل

  ).البند ب(وتقاریر الخبراء اللازمة للمحكمة 

  ).البند ج(استجواب الشخص محل التحقیق أو المقاضاة  -
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  ).البند ه(الأشخاص طواعیة كشهود أو كخبراء أمام المحكمة  تیسیر مثول -

  ).البند ز(فحص الأماكن أو المواقع، بما في ذلك إخراج الجثث وفحص مواقع القبور  -

  ).البند ط(توفیر السجلات والمستندات، بما في ذلك السجلات والمستندات الرسمیة  -

  ).البند ي(دلة حمایة المجني علیهم والشهود والمحافظة على الأ -

، إلا    ولا یجـــــــــــــوز للدولـــــــــــــة الطـــــــــــــرف أن تـــــــــــــرفض طلـــــــــــــب المســـــــــــــاعدة، كلیـــــــــــــاً أو جزئیـــــــــــــاً

إذا كــــــــان الطلـــــــــب یتعلـــــــــق بتقـــــــــدیم أیــــــــة وثـــــــــائق أو كشـــــــــف أیـــــــــة أدلــــــــة تتصـــــــــل بأمنهـــــــــا الـــــــــوطني 

  ).من النظام الأساسي 93/4المادة ( 72وفقاً للمادة 

ـــــى مـــــا تقـــــدم، فـــــإن إنجـــــاح عمـــــل المحكمـــــة فـــــي الوصـــــول    ـــــة بنـــــاء عل ـــــى الحقیقـــــة ومعاقب إل

ــى التعــــــــاون بــــــــین الــــــــدول، وهــــــــذا التعــــــــاون كمــــــــا وصــــــــفه  المجــــــــرمین یعتمــــــــد بشــــــــكل أساســــــــي علــــــ

)Michael Ponser (–ــــــوق الإنســــــان ــــــه مثــــــل ســــــدادة  -عضــــــو لجنــــــة المحــــــامین عــــــن حق بأن

  ).Bonner,1999:أشار إلیه(الحنفیة ترید الدول أن تفتحها وتغلقها حسب أهدافها 
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  المبحث الثالث

  قرینة البراءة

تعــد قرینــة البــراءة أهــم ضــمانة مــن ضــمانات الحریــة الشخصــیة للإنســان، فــلا یتصــور وجــود   

نــها أهـــم عــنصر مــن ون هـذه القرینــة إحـدى ركــائزه، إذ إنظـام جنــائي فـي العصــر الحـدیث دون أن تكــ

مثابـة دسـتور لذلك فـإن الفقـه یعتبرهـا ب). ECHR ,23/4/1998(عـناصر المحاكمة الجنائیة الـعادلة 

الإجـراءات الجنائیــة، ولــیس مــن المبالغــة القــول بــأن جمیـع أحكــام الإجــراءات الجنائیــة تتفــرع عــن هــذه 

، وهـذا مـا دفـع مجلـس اللـوردات البریطـاني إلــى )5، ص1995الحسـیني، (القرینـة وتـدخل فـي إطارهـا 

  ).Duff,2007,p.195(وصفها بالخیط الذهبي الممتد في جمیع نسیج القانون الجنائي 

وبمقتضـــــى هـــــذه القرینـــــة فـــــإن كـــــل مـــــتهم بجریمـــــة مهمـــــا بلغـــــت جســـــامتها یجـــــب معاملتـــــه   

ـــــــه بحكـــــــم قضـــــــائي بـــــــات  ـــــــاً حتـــــــى تثبـــــــت إدانت ).  280،ص2006ســـــــرور،(بوصـــــــفه شخصـــــــاً بریئ

تفـــــــرض علـــــــى أعضـــــــاء  -كمـــــــا عبـــــــرت المحكمـــــــة الأوروبیـــــــة لحقـــــــوق الإنســـــــان –فقرینـــــــة البـــــــراءة 

وا بفكـــــــرة مســـــــبقة بـــــــأن المــــــتهم قـــــــد ارتكـــــــب الجریمـــــــة مــــــة عنـــــــد قیـــــــامهم بـــــــواجبهم أن لا یبــــــدأالمحك

المنســـــوبة إلیـــــه، وأن عـــــبء الإثبـــــات یقـــــع علـــــى الإدعـــــاء العـــــام، وأن الشـــــك یفســـــر لصـــــالح المـــــتهم 

)ECHR, 6/12/1988.(  

ـــــــــــة البـــــــــــراءة اهتمامـــــــــــاً علـــــــــــى المســـــــــــتوى الـــــــــــدولي، وأصـــــــــــبحت حقـــــــــــاً      ـــــــــــد لقیـــــــــــت قرین وق

ـــــــوق الإنســـــــــــان، فـــــــــــلا یوجـــــــــــد أي میثـــــــــــاق أو معاهـــــــــــدة ت تعلـــــــــــق بحقـــــــــــوق الإنســـــــــــان إلا مـــــــــــن حقــــ

مــــــــــــن إعــــــــــــلان حقــــــــــــوق الإنســــــــــــان والمــــــــــــواطن  9فنصــــــــــــت علیهــــــــــــا المــــــــــــادة . ونصــــــــــــت علیهــــــــــــا

، 1948مـــــــــــــــــن الإعـــــــــــــــــلان العـــــــــــــــــالمي لحقـــــــــــــــــوق الإنســـــــــــــــــان  11، والمـــــــــــــــــادة 1789الفرنســـــــــــــــــي 
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ـــــــــــوق الإنســـــــــــان  6والمـــــــــــادة  ـــــــــــة الأوروبیـــــــــــة لحق مـــــــــــن  14، وكـــــــــــذلك المـــــــــــادة 1950مـــــــــــن الاتفاقی

  .1966والسیاسیة  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة

فقرینــــــــــة البــــــــــراءة تعــــــــــد حالیــــــــــاً أصــــــــــلاً عامــــــــــاً مــــــــــن أصــــــــــول التقاضــــــــــي ولــــــــــو لــــــــــم یــــــــــتم   

، لـــــــــــــــذلك فقـــــــــــــــد ) 5، ص1995الحســـــــــــــــیني، (الـــــــــــــــنص علیهـــــــــــــــا فـــــــــــــــي التشـــــــــــــــریعات الداخلیـــــــــــــــة 

ــــــــــي العدیــــــــــد مــــــــــن الحــــــــــالات بــــــــــأن قرینــــــــــة  أشــــــــــارت المحكمــــــــــة الأوروبیــــــــــة لحقــــــــــوق الإنســــــــــان ف

ــــــــــل مــــــــــ 6علیهــــــــــا فــــــــــي المــــــــــادة  اً البــــــــــراءة لیســــــــــت منصوصــــــــــ ــــــــــة فحســــــــــب ب ن الاتفاقیــــــــــة الأوروبی

  ).Loucaides,2007,p.47(تستنتج من مبدأ الشرعیة 

ـــــدم   ـــــائي الـــــدولي منـــــذ الق ـــــة لـــــدى القضـــــاء الجن ـــــورمبرغ . وهـــــذه القرینـــــة مطبق ففـــــي محكمـــــة ن

ــام الأساســـــي وقواعـــــد الإجـــــراءات لـــــم ینصـــــا علیهـــــا، وقـــــد علـــــل قضـــــاة  تـــــم الأخـــــذ بهـــــا مـــــع أن النظـــ

ة البـــــراءة بأنهـــــا مســـــتمدة مـــــن روح القـــــوانین للأمـــــم المتمدنـــــة، كمــــــا محكمـــــة نـــــورمبرغ تبنـــــیهم لقرینـــــ

ــــــــــــدى القضــــــــــــاء الأنجلــــــــــــو  أنهــــــــــــا تعــــــــــــد قاعــــــــــــدة مســــــــــــتقرة مــــــــــــن قواعــــــــــــد المحاكمــــــــــــة العادلــــــــــــة ل

  .(Nuernberg Military Tribunals,1952,v.XV,p.92)أمریكي

ــــ   ــــم الــــنص عل ــــدا فقــــد ت ى أمــــا المحــــاكم الجنائیــــة الدولیــــة لكــــل مــــن یوغســــلافیا الســــابقة وروان

ـــــــراءة فـــــــــي أنظمتهـــــــــا الأساســـــــــیة، حیـــــــــث نصـــــــــت المـــــــــادة  ــ مـــــــــن نظـــــــــام محكمـــــــــة  21/3قرینـــــــــة الب

یعتبــــــر : (مـــــن نظــــــام محكمــــــة روانــــــدا، بـــــنفس التعبیــــــر، علــــــى أن  20یوغســـــلافیا الســــــابقة والمــــــادة 

  ).المتهم بریئاً حتى تثبت إدانته وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي

لاحظ أن العدیـــــــــــــــد مـــــــــــــــن القواعـــــــــــــــد وبالنســـــــــــــــبة للمحكمـــــــــــــــة الجنائیـــــــــــــــة الدولیـــــــــــــــة ، فـــــــــــــــی   

ــــــــــك تمســــــــــكت  ــــــــــي النظــــــــــام الأساســــــــــي ومــــــــــع ذل ــــــــــراءة قــــــــــد أدرجــــــــــت ف المنبثقــــــــــة عــــــــــن قرینــــــــــة الب
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. (Schabas,2007,p.203)الـــــــــــــــدول علــــــــــــــــى ضــــــــــــــــرورة الـــــــــــــــنص علیهــــــــــــــــا بشــــــــــــــــكل صــــــــــــــــریح 

  :على ما یلي )1(من النظام الأساسي 66فنصت المادة 

  .ون الواجب التطبیقالإنسان بريء إلى أن تثبت إدانته أمام المحكمة وفقاً للقان -1

 .یقع على المدعي العام عبء إثبات أن المتهم مذنب -2

  .یجب على المحكمة أن تقتنع بأن المتهم مذنب دون شك معقول قبل إصدار حكمها -3

ویلاحــــــــظ أن هـــــــــذا الـــــــــنص لــــــــم یكتـــــــــف بـــــــــإیراد المبــــــــدأ العـــــــــام لقرینـــــــــة البــــــــراءة فقـــــــــط بـــــــــل نـــــــــص 

ـــــــــات  ـــــــــي مجـــــــــال الإثب ـــــــــة علیهـــــــــا ف ـــــــــائج المترتب ـــــــى النت ـــــــــائي وهـــــــــي علــ ـــــــــات : الجن أن عـــــــــبء الإثب

ـــــــــــى المـــــــــــدعي العـــــــــــام  ـــــــــــة یجـــــــــــب أن تكـــــــــــون دون شـــــــــــك )المطلـــــــــــب الأول( یقـــــــــــع عل ، وأن الإدان

  )المطلب الثاني(معقول وهي ما یطلق علیها قاعدة الشك 

  

  

  

  

                                                
المتعلقة بقرینة  66بأنه لا یوجد هنالك تفسیر منهجي مقبول لوضع المادة  -بحق  –یرى الدكتور بسیوني ) 1(

البراءة في الباب السادس من النظام الأساسي في حین تم وضع القاعدة المتعلقة بعدم المحاكمة عن الجرم 
في الباب الثاني ، إذ أن جمیع هذه القواعد تنتمي ) 21المادة ( انون الواجب التطبیق والق) 20المادة (مرتین 

وعن السبب في ذلك . بشكل صحیح إلى الباب الثالث من النظام المتعلق بالمبادئ العامة للمسؤولیة الجنائیة
في الباب  66راج المادة أدرجتا في الباب الثاني لاعتبارات سیاسیة ، فإن إد 21و  20بینما المادتین : یقول 

 ).109،ص2001بسیوني،( افي للقواعد الجنائیة التقلیدیةالسادس یظهر التقدیر غیر الك
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  الأول المطلب

  عبء الإثبات

ن بإقامـــــــــــة الـــــــــــدلیل علـــــــــــى صـــــــــــحة بعـــــــــــبء الإثبـــــــــــات تكلیـــــــــــف أحـــــــــــد المتـــــــــــداعییقصـــــــــــد   

ول عـــــــــــن تقــــــــــــدیم الــــــــــــدلیل أمــــــــــــام ، أي تحدیـــــــــــد مــــــــــــن المســــــــــــؤ ) 726أحمــــــــــــد، ص(مـــــــــــا یدعیــــــــــــه 

  ).10، ص2003طه، ) (الاتهام أو المتهم(القضاء من أي من الطرفین 

ولا تحتـــــــــوي القــــــــــوانین الجنائیــــــــــة الداخلیــــــــــة عــــــــــادةً علـــــــــى نصــــــــــوص تحــــــــــدد مــــــــــن الــــــــــذي   

ــــــــــه الأنظمــــــــــة الأساســــــــــیة للمحــــــــــاكم  یحمــــــــــل عــــــــــبء الإثبــــــــــات ، وهــــــــــو ذات الــــــــــنهج الــــــــــذي اتبعت

ویبــــــــــرر الفقــــــــــه ذلــــــــــك . دولیــــــــــة التــــــــــي ســــــــــبقت المحكمــــــــــة الجنائیــــــــــة الدولیــــــــــة الدائمــــــــــةالجنائیـــــــــة ال

ــــــــــة عامــــــــــة مســــــــــتقرة فــــــــــي العمــــــــــل القضــــــــــائي  ــــــــــات الجنــــــــــائي یخضــــــــــع لمبــــــــــادئ قانونی بــــــــــأن الإثب

ــــــــــــة البــــــــــــراءة  ــــــــــــى التقنــــــــــــین وأهمهــــــــــــا قرین ــــــا عل ــــــــــــو عــــــــــــامر،(علــــــــــــى نحــــــــــــو یعلــــــــــــو بهــــــ ، 1988أب

ــــــــــــي إ) 35ص ــــــــــــراءة تتمثــــــــــــل ف ـــــة المباشــــــــــــرة لقرینــــــــــــة الب لقــــــــــــاء عــــــــــــبء الإثبــــــــــــات ، إذ أن النتیجـــــــ

  ).Bantekas & Nash, 2003 ,p.289(على عاتق الاتهام 

ســــــــــتوجب إلقـــــــــــاء عــــــــــبء الإثبــــــــــات بالكامــــــــــل علــــــــــى عـــــــــــاتق فتطبیــــــــــق قرینــــــــــة البــــــــــراءة ی  

فــــــــــــــإذا مــــــــــــــا أســــــــــــــندت ســــــــــــــلطة الاتهــــــــــــــام إلــــــــــــــى أحــــــــــــــد ). 37، ص1974عــــــــــــــوض، (الاتهــــــــــــــام 

ــــــــا إثبــــــــــات وقــــــــــوع هــــــــــذا الجــــــــــرم ونســــــــــبته إلــــــــــى ، یتعــــــــــین علیهــ هــــــــــذا  الأشــــــــــخاص جرمــــــــــاً معینــــــــــاً

ــــــــث یكفیــــــــه الاقتصــــــــار علــــــــى  ــــــــف بشــــــــيء حی ــــــــلا یكل ، أمــــــــا المــــــــتهم ف ــــــــاً ومعنویــــــــاً الشــــــــخص مادی

ـــــــــــــات  ـــــــــــــى إثب ـــــــــــــه ولیســـــــــــــت بحاجـــــــــــــة إل ــــــــة فی ـــــــــــــراءة مفترضـــــ شـــــــــــــریف، (موقـــــــــــــف ســـــــــــــلبي لأن الب

  ).525، ص2002
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ویلاحــــــــــــظ أن عــــــــــــدم وجــــــــــــود نصــــــــــــوص فــــــــــــي القــــــــــــوانین الداخلیــــــــــــة تحــــــــــــدد المســـــــــــــئول   

اء حــــــــــول إثبــــــــــات الــــــــــدفوع عـــــــــن الإثبــــــــــات قــــــــــد أدى إلــــــــــى ظهـــــــــور خــــــــــلاف فــــــــــي الفقــــــــــه والقضـــــــــ

ــــــوافر مــــــــانع مــــــــن موانـــــــــع المســــــــؤولیة أو الــــــــدفع بتـــــــــوافر  التــــــــي قــــــــد یثیرهـــــــــا المــــــــتهم ، كالــــــــدفع بتـــ

  .الخ...حالة الدفاع الشرعي أو وجود سبب للإباحة

ــــــتهم هـــــــــــو مـــــــــــن یتحمــــــــــل عـــــــــــبء إثبـــــــــــات تلـــــــــــك    فاتجــــــــــه رأي فـــــــــــي الفقـــــــــــه إلــــــــــى أن المـــــ

ــــــــــأن  ــــــــــ" الــــــــــدفوع اســــــــــتناداً إلــــــــــى القاعــــــــــدة القائلــــــــــة ب ، " ه یصــــــــــبح مــــــــــدعیاً بدفعــــــــــه المــــــــــدعى علی

بالإضـــــــــــافة إلـــــــــــى أن مثـــــــــــل هـــــــــــذه الـــــــــــدفوع تعتبـــــــــــر دفوعـــــــــــاً اســـــــــــتثنائیة یجـــــــــــب علـــــــــــى مـــــــــــدعیها 

ــــــــــــام  ــــه إثبــــــــــــات العناصــــــــــــر العادیــــــــــــة اللازمــــــــــــة لقی ــــــــ إثباتهــــــــــــا أمــــــــــــا الإدعــــــــــــاء فیقــــــــــــع علــــــــــــى عاتق

  ).50، ص1974عوض، : أشار لهذا الرأي(الجریمة فقط 

عــــــــــدم تكلیــــــــــف المــــــــــتهم بإثبــــــــــات  ىإلــــــــــ -بحــــــــــق –أمــــــــــا الــــــــــرأي الآخــــــــــر، فقــــــــــد ذهــــــــــب   

لقـــــــــاء هـــــــــذا العـــــــــبء علـــــــــى الإدعـــــــــاء ، اســـــــــتناداً إلـــــــــى  أن النیابـــــــــة العامـــــــــة لا " هـــــــــذه الـــــــــدفوع وإ

ــــــــــى  ـــــا هــــــــــي تمثــــــــــل المجتمــــــــــع، فیجــــــــــب أن تحــــــــــرص عل نمـــــ تعتبــــــــــر خصــــــــــماً عادیــــــــــاً للمــــــــــتهم، وإ

ـــــــــــى إدانـــــــــــة المجـــــــــــرمین، هـــــــــــذا فضـــــــــــلاً عـــــــــــن أن المـــــــــــتهم لا  ـــــــــــاء كحرصـــــــــــها عل ـــــــــــات الأبری حری

ــــــــــك الوســــــــــائل التــــــــــي  ــــــــــا یجــــــــــب أن یقــــــــــع عــــــــــبء إثبــــــــــات هــــــــــذه یمل تملكهــــــــــا النیابــــــــــة، ومــــــــــن هن

  ).509،ص 1986عبد الستار، " (الدفوع على النیابة العامة

ــــــــــــي كــــــــــــل مــــــــــــن النظــــــــــــامین اللاتینــــــــــــي والأنجلــــــــــــو    وبالنســــــــــــبة للتطبیقــــــــــــات القضــــــــــــائیة ف

ــــــي ألــــــــــــزم المــــــــــــتهم إثبــــــــــــات الــــــــــــدفوع التالیــــــــــــة  موانــــــــــــع : سكســــــــــــوني، نجــــــــــــد أن القضــــــــــــاء الفرنســــــ

، الأعـــــــــــــــذار المعفیـــــــــــــــة، الأعـــــــــــــــذار المخففـــــــــــــــة، وأســـــــــــــــباب الإباحـــــــــــــــة المســـــــــــــــؤولیة، الحصـــــــــــــــانة

ـــــــــــــه أن عـــــــــــــبء ). 37-35، ص2003طـــــــــــــه،( ـــــــــــــإن القاعـــــــــــــدة لدی أمـــــــــــــا القضـــــــــــــاء الإنجلیـــــــــــــزي ف
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ــــــــــالجنون فــــــــــإن  ــــــــــدفع ب ــــــــــدة هــــــــــي ال ــــــــــة وحی ـــــــي حال ــــــــــى الإدعــــــــــاء إلا فـــ ــــــــــع دائمــــــــــاً عل ــــــــــات یق الإثب

ـــــــــــــى عـــــــــــــاتق المـــــــــــــتهم  ـــــــــــــع عل ـــــــــــــلال، (إثباتـــــــــــــه یق ـــــــــــــى أن ) 263، ص1992/1993ب اســـــــــــــتناداً إل

  ).40، ص2003طه، (ل سلامة العقل وحریة الإرادةالأص

ــاء الجنـــــــائي الـــــــدولي ، أكـــــــدت محكمـــــــة نـــــــورمبرغ علـــــــى أن عـــــــبء    وعلـــــــى مســـــــتوى القضـــــ

 Nuernberg(الإثبــــات یقـــــع علـــــى الاتهـــــام فـــــي كــــل الأوقـــــات دون تكلیـــــف المـــــتهم بـــــأي شــــيء

Military Tribunals,1950,v.IX,p.359 ( إلا أن محكمـــــــة یوغســـــــلافیا الســـــــابقة علــــــــى ،

خـــــلاف ذلــــــك ، إذ ألزمـــــت المــــــدعي العـــــام بإثبــــــات إدعاءاتــــــه المـــــذكورة فــــــي لائحـــــة الاتهــــــام فقــــــط، 

  .ویقع على المتهم عبء إثبات الدفوع التي یثیرها وفقاً لقاعدة رجحان الاحتمالات

)Case No.IT-96-21-T, 16/10/1998, para.603(  

ـــــــــاء مـــــــــؤ    ـــــــــات دفوعـــــــــه أثن ـــــــــل المـــــــــتهم عـــــــــبء إثب ـــــــــد ظهـــــــــر الخـــــــــلاف حـــــــــول تحمی تمر وق

ــــــــــــــة دولیــــــــــــــة  الأمــــــــــــــم المتحــــــــــــــدة الدبلوماســــــــــــــي للمفوضــــــــــــــین المعنــــــــــــــي بإنشــــــــــــــاء محكمــــــــــــــة جنائی

ــــــــــــل المــــــــــــتهم )مــــــــــــؤتمر رومــــــــــــا( ــــــــــــص لتحمی ــــــــــــدمت بعــــــــــــض الــــــــــــدول اقتراحــــــــــــاً لإضــــــــــــافة ن ، إذ ق

ـــــــــــائي فـــــــــــي  ـــــــــــانون الجن ـــــــــــادئ العامـــــــــــة للق ــــــــــب المب ـــــــــــه بموجـ ـــــــــــدفوع المتاحـــــــــــة ل ـــــــــــات ال عـــــــــــبء إثب

  ).A/Conf.183/C.1/WGPM/L.24 and L.27(النظام الأساسي 

مــــــــــن  2إلا أن هــــــــــذا المقتــــــــــرح لــــــــــم یلــــــــــق تأییــــــــــداً مــــــــــن الــــــــــدول، فاســــــــــتقر نــــــــــص الفقــــــــــرة   

یقــــــــــع علــــــــــى المــــــــــدعي العــــــــــام إثبــــــــــات أن : ( مــــــــــن النظــــــــــام الأساســــــــــي علــــــــــى أنــــــــــه  66المــــــــــادة 

  ).المتهم مذنب
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ـــــنص   ـــــات، فالمـــــدعي العـــــام هـــــو  بهـــــذا ال ـــــق بتكلیـــــف المـــــتهم بالإثب ـــــم حســـــم أي جـــــدل یتعل ت

مـــــن یتحمـــــل عــــــبء الإثبـــــات بالكامـــــل حتــــــى بالنســـــبة للـــــدفوع التــــــي قـــــد یثیرهـــــا المــــــتهم، وهـــــذا مــــــا 

  :ویؤكد هذه النتیجة ما یلي. حة لهیتوافق مع قرینة البراءة الممنو 

العـــــــــــام ومـــــــــــن بینهـــــــــــا  مـــــــــــن النظـــــــــــام الأساســـــــــــي بینـــــــــــت واجبـــــــــــات المـــــــــــدعي 54أن المـــــــــــادة  -1

منهــــــــــــــا ) 1(مــــــــــــــن الفقـــــــــــــرة ) أ(التحقیـــــــــــــق فــــــــــــــي ظـــــــــــــروف التجــــــــــــــریم والتبرئـــــــــــــة، فجــــــــــــــاء البنـــــــــــــد 

  :بالصیغة التالیة

  :یقوم المدعي العام بما یلي  -1( 

ـــــــــائع المتصـــــــــلة   ) أ( ـــــــــع الوق ـــــــــق لیشـــــــــمل جمی ــــیع نطـــــــــاق التحقی ـــــــــة، توســـــ إثباتـــــــــاً للحقیق

ــــــاك مســــــــــــؤولیة جنائیــــــــــــة بموجــــــــــــب هــــــــــــذا النظــــــــــــام  بتقـــــــــــدیر مــــــــــــا إذا كانــــــــــــت هنــــــ

ــــــــــك، أن یحقــــــــــق فــــــــــي ظــــــــــروف التجــــــــــریم الأ ساســــــــــي، وعلیــــــــــه، وهــــــــــو یفعــــــــــل ذل

  ).والتبرئة على حد سواء

ــــــــــى عــــــــــدم  67أن المــــــــــادة  -2 ــــــــــوق المــــــــــتهم أكــــــــــدت عل ــــــــــة بحق مــــــــــن النظــــــــــام الأساســــــــــي المتعلق

ـــواز إلــــــــــزام المــــــــــتهم بــــــــــأي إثبــــــــــات، فــــــــــنص البنــــــــــد  ألا : (منهــــــــــا علــــــــــى ) 1(مــــــــــن الفقــــــــــرة ) ط(جـــــــ

  ).حض على أي نحویفرض على المتهم عبء الإثبات أو واجب الد

ـــــــــــــات نصـــــــــــــت  79/1ویلاحـــــــــــــظ أن المـــــــــــــادة    ـــــــــــــة وقواعـــــــــــــد الإثب مـــــــــــــن القواعـــــــــــــد الإجرائی

  :یخطر الدفاع المدعي العام بعزمه على : (على ما یلي 

ــــــــــة یحــــــــــدد ) أ( ــــــــــي هــــــــــذه الحال ــــــــــي مكــــــــــان الجریمــــــــــة؛ وف ــــــــــل بعــــــــــدم وجــــــــــود المــــــــــتهم ف ــــــــــدیم دلی تق

ــــــــدعي المــــــــتهم أنــــــــه كــــــــان موجــــــــوداً  فیهــــــــا وقــــــــت وقــــــــوع  الإخطــــــــار المكــــــــان أو الأمــــــــاكن التــــــــي ی
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ـــــــــة أخـــــــــرى ینـــــــــوي المـــــــــتهم الاعتمـــــــــاد علیهـــــــــا  الجریمـــــــــة المزعومـــــــــة وأســـــــــماء الشـــــــــهود أو أیـــــــــة أدل

  لإثبات عدم وجوده في مكان الجریمة؛ أو

وفـــــــي هـــــــذه الحالـــــــة یحـــــــدد الإخطـــــــار ... لیة الجنائیـــــــةالاســـــــتناد إلـــــــى ســـــــبب امتنـــــــاع المســـــــؤو ) ب(

  )لیها في تحدید السببأسماء الشهود وأیة أدلة أخرى ینوي المتهم الاعتماد ع

ـــــــــات    فقـــــــــد یبـــــــــدو مـــــــــن خـــــــــلال هـــــــــذه القاعـــــــــدة أن الـــــــــدفاع هـــــــــو مـــــــــن یحمـــــــــل عـــــــــبء إثب

ـــل هــــــــــذا التفســــــــــیر یخــــــــــالف بوضــــــــــوح نصــــــــــوص النظــــــــــام  المســــــــــائل المــــــــــذكورة فیهــــــــــا، إلا أن مثـــــــ

ــــــــــد نصــــــــــت المــــــــــادة  ــــــــــم ذكرهــــــــــا أعــــــــــلاه، وق ــــــــــي ت مــــــــــن النظــــــــــام الأساســــــــــي  51/5الأساســــــــــي الت

ـــــــــــازع بـــــــــــین ال: ( علـــــــــــى أنـــــــــــه  ـــــــــــة فـــــــــــي حالـــــــــــة حـــــــــــدوث تن نظـــــــــــام الأساســـــــــــي والقواعـــــــــــد الإجرائی

  ).وقواعد الإثبات، یعتد بالنظام الأساسي

ـــــــــــا لا بـــــــــــد مـــــــــــن    ـــــــــــام بهـــــــــــذا الواجـــــــــــب، فهن أمـــــــــــا إذا لـــــــــــم یســـــــــــتطع المـــــــــــدعي العـــــــــــام القی

ــــــــــــنص المــــــــــــادة  ــــــــــــاً ل ــــــــــــدور الإیجــــــــــــابي الممنــــــــــــوح لهــــــــــــا، فوفق ــــــــــــدخل المحكمــــــــــــة بال مــــــــــــن  69/3ت

ــــــــــــدیم جمیــــــــــــع الأدلــــــــــــة ا ــــــــــــي تــــــــــــرى أنهــــــــــــا النظــــــــــــام الأساســــــــــــي تكــــــــــــون للمحكمــــــــــــة ســــــــــــلطة تق لت

  .ضروریة لتقریر الحقیقة

ولا بــــــــــد مـــــــــــن الإشـــــــــــارة إلــــــــــى أن مـــــــــــا ســـــــــــبق لا یعنـــــــــــي حرمــــــــــان المـــــــــــتهم مـــــــــــن تقـــــــــــدیم   

ــــــــــــث أن المــــــــــــادة  ــــــــــــة إذا كــــــــــــان یســــــــــــتطیع تقــــــــــــدیمها حی أجــــــــــــازت للأطــــــــــــراف تقــــــــــــدیم  69/3الأدل

  . أدلة تتصل بالدعوى
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  المطلب الثاني

  قاعدة الشك

ــــــــــة    ــــــــــي المــــــــــواد الجنائی ــــــــــة ف ــــــــــین إن الحقیقــــــــــة القانونی ــــــــــى یق ــــــــــة عل یجــــــــــب أن تكــــــــــون مبنی

ــــي ولــــــــــــــیس علــــــــــــــى مجــــــــــــــرد ظنــــــــــــــون وفــــــــــــــروض  ، فالإدانــــــــــــــة )192، ص1960راغــــــــــــــب، (فعلــــــــــ

. فـــــــــي القـــــــــانون الجنـــــــــائي یجـــــــــب أن تبنـــــــــى علـــــــــى الجـــــــــزم والیقـــــــــین لا علـــــــــى الشـــــــــك والتخمـــــــــین

ـــــــــذلك فإنـــــــــه یجـــــــــب اســـــــــتبعاد الشـــــــــك ـــــــــى حكـــــــــم صـــــــــحیح، إذ إ )1(ل ن وجـــــــــود الشـــــــــك للوصـــــــــول إل

ـــــى الأصــــــــل العــــــــام وهــــــــو البــــــــراءة عنــــــــد تــــــــوافر الشــــــــك یعنــــــــي إســــــــقاط أدلــــــــة الإدانــــــــة والعــــــــودة  إلـــ

  ).321، ص2006سرور، (في الأدلة 

 أبـــــــــــــــــو(الـنــــــــــــــــــتائج المباشـــــــــــــــــرة لــــــــــــــــــقرینة البـــــــــــــــــراءة  ىحــــــــــــــــــدوهـــــــــــــــــذه القــــــــــــــــــاعدة تــــــــــــــــــعد إ  

ـــــــانون الجنـــــــائي وحـــــــده)171،ص1988عـــــــامر، ). 852،ص2005بكـــــــار،(، وهـــــــي مـــــــن ســـــــمات الق

أمـــــــــا فـــــــــي النظـــــــــام ) لمـــــــــتهمالشـــــــــك یفســـــــــر لصـــــــــالح ا(وتســـــــــمى فـــــــــي النظـــــــــام اللاتینـــــــــي بقاعـــــــــدة 

  ).أن الإثبات یجب أن یكون دون شك معقول(الأنجلوسكسوني فهي 

ـــــــــــرة    ـــــــــــو سكســـــــــــونیة، فنصـــــــــــت الفق ـــــــا بالتســـــــــــمیة الأنجل ـــــــــــد أخـــــــــــذ نظـــــــــــام رومــــ مـــــــــــن  3وق

ـــــــــى أنـــــــــه  66المـــــــــادة  ـــــــــأن المـــــــــتهم مـــــــــذنب دون :( منـــــــــه عل ـــــــــى المحكمـــــــــة أن تقتنـــــــــع ب ــــب عل یجـــــ

  ).شك معقول قبل إصدار حكمها

                                                
ف الشك بأنه عدم الیقین حول حقیقة الواقعة أو نسبتها إلى المتهم، فمن یتوافر لدیه الشك یكون اقتناعه  )1( یعرّ

وقوع الفعل أو عدم وقوعه، ونسبة الفعل إلى المتهم أو عدم نسبة الفعل إلیه : موزعاً بین أمرین
ف أیضاً بأنه ما كان متردداً بین الثبوت وعد). 321،ص2006سرور،( مه مع تساوي طرفي الصواب ویعرّ

 ).192،ص1960راغب،(والخطأ دون ترجیح أحداهما على الآخر 
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ــــــــة یتبــــــــین مــــــــن هــــــــذا الــــــــنص    أن مجــــــــال تطبیــــــــق قاعــــــــدة الشــــــــك لا یكــــــــون إلا فــــــــي مرحل

المحاكمـــــــة دون مرحلـــــــة التحقیـــــــق، فمرحلـــــــة التحقیـــــــق تقـــــــوم أساســـــــاً علـــــــى الشـــــــك، ودور المـــــــدعي 

  .العام یكون لتقدیر الأدلة لمعرفة مدى كفایتها لعرضها على المحكمة

ـــــــــــــة یجـــــــــــــب أن یكـــــــــــــون    ـــــــــــــة الدولی ـــــــــــــالحكم الصـــــــــــــادر عـــــــــــــن المحكمـــــــــــــة الجنائی ـــــــــــــذلك ف ل

و دون شــــــــــك معقــــــــــول كمــــــــــا عبــــــــــرت المــــــــــادة الســــــــــابقة، والشــــــــــك المعقــــــــــول هــــــــــو الشــــــــــك یقینیـــــــــاً أ

  ).Schabas,2007,p.156(المبني على سبب یوافق العقل والمنطق

ــــــــــه ذو معیــــــــــار    ــــــــــى القــــــــــول بأن ــــــــــي الفقــــــــــه إل ــــــــــد ذهــــــــــب رأي ف ــــــــــار الشــــــــــك، فق وعــــــــــن معی

ــــــــي أو شخصــــــــي ومــــــــن ثــــــــم فــــــــإن الحكــــــــم الــــــــذي یــــــــتم التوصــــــــل إلیــــــــه یكــــــــون عرضــــــــة  ى لــــــــإذات

  ).401ص ،1984أحمد،(آخرإلى قاض  لاختلاف منا

ـــــــــــــ   ـــــــــــــك رأی ـــــــــــــیس  اً إلا أن هنال ـــــــــــــاره موضـــــــــــــوعي ول ـــــــــــــى أن الشـــــــــــــك معی ـــب إل آخـــــــــــــر ذهــــــــــ

، وهـــــــــــــــذا الشــــــــــــــــك الموضـــــــــــــــوعي هـــــــــــــــو مــــــــــــــــا یقصـــــــــــــــد بـــــــــــــــه الشــــــــــــــــك  عاطفیـــــــــــــــاً أو شخصـــــــــــــــیاً

  ).99،ص1995الحسیني،(المعقول

ونـــــــــــرى أن الـــــــــــرأي الثـــــــــــاني هـــــــــــو الصـــــــــــحیح ذلـــــــــــك أن الأحكـــــــــــام القضـــــــــــائیة ینبغـــــــــــي ألا   

ویؤكــــــــــــد ذلــــــــــــك أن الأحكــــــــــــام الجنائیــــــــــــة یجــــــــــــب أن . أهــــــــــــواء شخصــــــــــــیةتكــــــــــــون صــــــــــــادرة عــــــــــــن 

لتســــــــــتطیع المحكمـــــــــــة الأعلــــــــــى درجــــــــــة مراقبـــــــــــة أحــــــــــوال الشــــــــــك وأن الحكـــــــــــم  )1(تكــــــــــون مســــــــــببة

الغــــــــــرض مــــــــــن إیجــــــــــاب تســــــــــبیب " إن  -بحــــــــــق –وقــــــــــد قیــــــــــل . یتوافــــــــــق مــــــــــع العقــــــــــل والمنطــــــــــق

                                                
یصدر القرار كتابة ویتضمن بیانـاً كـاملاً ومعلـلاً بالحیثیـات :( من النظام الأساسي على أن  74/5نصت المادة ) 1(

مــن القواعــد  64مــن القاعــدة  2قــرة كمــا أوجبــت الف...). التــي تقررهــا الــدائرة الابتدائیــة بنــاء علــى الأدلــة والنتــائج
 ...).تعلل الدائرة أي قرارات تتخذها بشأن مسائل الأدلة:( الإجرائیة وقواعد الإثبات على أن 
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معـــــــــــان النظــــــــــر لتعـــــــــــرف الحقیقـــــــــــة،  ـــــــدقیق البحــــــــــث وإ الأحكــــــــــام هـــــــــــو حــــــــــث القاضـــــــــــي علــــــــــى تــــ

ـــــــــــــه ـــــــــــــي صـــــــــــــیاغته بطـــــــــــــرق الاســـــــــــــتدلال العقلـــــــــــــي  وحمل ـــــــــــــه والالتـــــــــــــزام ف ـــــــــــــى تمحـــــــــــــیص رأی عل

والمنطقـــــــــي، فــــــــــلا یـــــــــأتي حكمــــــــــه ولیـــــــــد عاطفــــــــــة عارضـــــــــة أو شــــــــــعور وقتـــــــــي أو ثمــــــــــرة انفعــــــــــال 

  ).2231،ص2009سالم،" (طارئ

  :بالآتي -كما ذكرت محكمة یوغسلافیا السابقة –ویتحقق المعیار الموضوعي للشك   

یهـــــا المحكمـــــة هـــــي النتیجـــــة المعقولـــــة الوحیـــــدة، أمـــــا أن تكـــــون النتیجـــــة التـــــي توصـــــلت إل  -1

ســــتناداً إلــــى ذات الأدلــــة اإذا كانــــت هنالــــك نتیجــــة معقولــــة أخــــرى تتفــــق مــــع بــــراءة المــــتهم 

 ).ICTY, IT-96-21-A, 20/2/2001, para.458(یجب إصدار حكم بالبراءة

ــــــــى ذات   -2 ــــــــائع أن تتوصــــــــل إل ــــــــة محكمــــــــة منصــــــــفة تنظــــــــر فــــــــي ذات الوق أنــــــــه یمكــــــــن لأی

 ).ICTY, IT-95-14-A ,29/7/2004(ة التي توصلت إلیها المحكمةالنتیج

ـــــــــــرأي بـــــــــــین قضـــــــــــاة  ـــور وجـــــــــــود اخـــــــــــتلاف فـــــــــــي ال ذا كـــــــــــان الأمـــــــــــر كـــــــــــذلك ، فإنـــــــــــه لا یتصــــــــ وإ

المحكمـــــــــة الواحـــــــــدة مـــــــــن بـــــــــاب أولـــــــــى، إذ أن وجـــــــــود مخالفـــــــــة فـــــــــي الـــــــــرأي مـــــــــن أحـــــــــد القضـــــــــاة 

ــــــــي وجــــــــود شــــــــك، ولهــــــــذا فقا ــــــــي تعن ــــــــى ســــــــبب منطق ــــــة عل ــ ــــــــرض أن یصــــــــدمبنی ر عــــــــدة الشــــــــك تف

مـــــــــن النظـــــــــام الأساســـــــــي  74/3المـــــــــادة جمـــــــــاع، وهـــــــــذا بخـــــــــلاف مـــــــــا نصـــــــــت علیـــــــــه الحكـــــــــم بالإ

یحــــــــــاول القضــــــــــاة التوصــــــــــل إلــــــــــى قــــــــــرارهم بالإجمــــــــــاع فــــــــــإن لــــــــــم یتمكنــــــــــوا یصــــــــــدر :( بقولهــــــــــا 

  ).بأغلبیة القضاة رارالق
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  المبحث الرابع

  مبدأ الاقتناع القضائي

ـــــــاً أن هنالـــــــك نظـــــــامیمـــــــ   النظـــــــام الأول هـــــــو نظـــــــام . ن یحكمـــــــان الإثبـــــــاتن الثابـــــــت تاریخی

ــــة القانونیــــة  ــــد(الأدل ــــة المقبولــــة وتحدیــــد )الإثبــــات المقی ، والــــذي بموجبــــه یقــــوم المشــــرع بتحدیــــد الأدل

ـــــه  ـــــه، إذ یجـــــب علی ـــــة فـــــي تكـــــوین قناعت ـــــة حری ـــــیس للقاضـــــي فـــــي ظـــــل هـــــذا النظـــــام أی حجیتهـــــا، فل

ــــیس لــــه أن یقبــــل غیرهــــا، فمتــــى وجــــد الــــدلیل وجــــب  الأخــــذ بالأدلــــة التــــي حــــددها القــــانون حصــــراً ول

  .علیه الحكم بثبوت الواقعة ولو لم یكن مقتنعاً 

، وهــــــذا النظــــــام یقــــــوم )الإثبــــــات الحــــــر(أمــــــا النظــــــام الثــــــاني فهــــــو نظــــــام الأدلــــــة الإقناعیــــــة   

علــــــى مــــــنح الثقــــــة للقاضــــــي بتخویلـــــــه حریــــــة واســــــعة فــــــي تكـــــــوین اقتناعــــــه وصــــــولاً إلــــــى الحقیقـــــــة 

  .فرض علیهالیقینیة، فهو من یحدد الأدلة وحجیتها دون أن ت

ــة المعاصـــــــــــــــــرة علـــــــــــــــــى اخـــــــــــــــــتلاف اتجاهاتهـــــــــــــــــا     –إن أغلبیــــــــــــــــة التشـــــــــــــــــریعات الجنائیـــــــــــــــ

ـــــواء أكانــــــــــــــــت لاتینیــــــــــــــــة أم أنجلــــــــــــــــو سكســــــــــــــــونی تأخــــــــــــــــذ بنظــــــــــــــــام الأدلــــــــــــــــة الإقناعیــــــــــــــــة  – ةســـــــــــ

ن ســــــــــــــــــمي بمبـــــــــــــــــــدأ الاقتنــــــــــــــــــاع القضــــــــــــــــــائي أو الشخصـــــــــــــــــــي أو )94،ص2002شــــــــــــــــــریف،( ، وإ

  .الذاتي أو الوجداني

ـــــــــــ   ـــــــــــدأ فـــــــــــي  توقیل القضـــــــــــاء الجنـــــــــــائي العدیـــــــــــد مـــــــــــن فـــــــــــي تبریـــــــــــر الأخـــــــــــذ بهـــــــــــذا المب

أن الإثبــــــــــات الجنــــــــــائي یــــــــــرد علــــــــــى وقــــــــــائع ، وهــــــــــذه الوقــــــــــائع الجنائیــــــــــة لا : المبــــــــــررات أهمهــــــــــا 

ــــــــة ــــــــي المــــــــواد المدنی ــــــــه الحــــــــال ف ــــــــى خــــــــلاف مــــــــا یجــــــــري علی ــــــــدها ســــــــلفاً عل فهــــــــي . یمكــــــــن تحدی

لیســــــــت ممــــــــا یحــــــــرر بهــــــــا عقــــــــود أو یمكــــــــن الحصــــــــول مــــــــن الجــــــــاني علــــــــى اعتــــــــراف مكتـــــــــوب 
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وأن . زم إظهــــــــــار هــــــــــذه الوقــــــــــائع أمــــــــــام القضــــــــــاء بجمیــــــــــع الوســــــــــائل بــــــــــه قصــــــــــداً ، ممــــــــــا یســــــــــتل

ــــــــــــة ، فعملــــــــــــه ینصــــــــــــب للصــــــــــــالح العــــــــــــام، إذ أن  هــــــــــــذا المبــــــــــــدأ یهــــــــــــدف إلــــــــــــى إظهــــــــــــار الحقیق

خفــــــــــاء أي أثــــــــــر یعرضـــــــــــه للعقــــــــــاب ، لهـــــــــــذا  ــــــــلوكه وإ المجــــــــــرم یعمــــــــــل غالبـــــــــــاً علــــــــــى إخفــــــــــاء ســـ

فـــــــــــإن مبـــــــــــدأ الاقتنـــــــــــاع القضـــــــــــائي یســـــــــــمح للقاضـــــــــــي بالبحـــــــــــث عـــــــــــن الحقیقـــــــــــة أینمـــــــــــا وجـــــــــــدت 

؛ 62،ص1992؛ حســــــــــــــــــــني،133،ص1984أحمــــــــــــــــــــد،(مهمــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــاول المــــــــــــــــــــتهم طمســــــــــــــــــــها

  ).232،ص2002شریف،

ویعنــــــــــــــــي الاقتنــــــــــــــــاع القضــــــــــــــــائي أن للقاضــــــــــــــــي صــــــــــــــــلاحیة قبــــــــــــــــول جمیــــــــــــــــع الأدلــــــــــــــــة   

ــــــــور علیـــــــــــه قبولهـــــــــــا، ولـــــــــــه اســـــــــــتبعاد أي دلیـــــــــــل لا  المقدمـــــــــــة إلیـــــــــــه، فـــــــــــلا وجـــــــــــود لأدلـــــــــــة محظـــ

التقدیریـــــــــة فـــــــــي  یطمــــــــئن إلیـــــــــه، فـــــــــلا وجـــــــــود لأدلـــــــــة مفروضـــــــــة علیــــــــه، ومـــــــــن ثـــــــــم لـــــــــه الســـــــــلطة

وزن كــــــــل دلیـــــــــل علـــــــــى حـــــــــدة، وأخیــــــــراً لـــــــــه ســـــــــلطة التنســـــــــیق بــــــــین الأدلـــــــــة التـــــــــي قـــــــــدمت إلیـــــــــه 

واســـــــــــتخلاص نتیجـــــــــــة منطقیـــــــــــة مـــــــــــن هـــــــــــذه الأدلـــــــــــة مجتمعـــــــــــة ومتســـــــــــاندة تتمثـــــــــــل فـــــــــــي قـــــــــــرار 

  ).60،ص1992حسني،(الحكم 

ــــــــدولي هـــــــــذا المبـــــــــدأ منـــــــــذ محكمـــــــــة نـــــــــورمبرغ وحتـــــــــى    ولقـــــــــد تبنـــــــــى القضـــــــــاء الجنـــــــــائي الـ

  .لجنائیة الدولیةإنشاء المحكمة ا

لا :( نصــــــــــــــت علــــــــــــــى أن  19ففــــــــــــــي نظــــــــــــــام محكمــــــــــــــة نــــــــــــــورمبرغ، نجــــــــــــــد أن المــــــــــــــادة   

تــــــــــرتبط المحكمــــــــــة بالقواعــــــــــد الفنیـــــــــــة الخاصــــــــــة بتنظــــــــــیم الأدلـــــــــــة، وعلیهــــــــــا أن تتبنــــــــــى وتطبـــــــــــق 

ــر مقیـــــــــدة بالشــــــــكلیات وتقبــــــــل كــــــــل ســــــــند تــــــــرى أن لـــــــــه  بقــــــــدر الإمكــــــــان إجــــــــراءات ســــــــریعة وغیــــــ

تســـــــــــــــأل :( مـــــــــــــــن ذات النظـــــــــــــــام علـــــــــــــــى أن د /24كمـــــــــــــــا نصـــــــــــــــت المــــــــــــــادة ). قیمــــــــــــــة إثباتیـــــــــــــــة



45 
 

ــــــــم تصــــــــدر  ــــــــدم بهــــــــا للمحكمــــــــة، ث ــــــــوي أن یتق ــــــــة التــــــــي ین المحكمــــــــة الاتهــــــــام والــــــــدفاع عــــــــن الأدل

  ).قرارها في مدى قبول هذه الأدلة

فمــــــــــن هــــــــــذه النصــــــــــوص یســــــــــتنتج أن للمحكمــــــــــة ســــــــــلطة تقریــــــــــر مــــــــــا إذا كــــــــــان الــــــــــدلیل   

  ).390،ص1971السعدي،(المقدم سیقبل أم لا 

ــــــــــت المــــــــــادة    ــــــــــات لكــــــــــل مــــــــــن /89وقــــــــــد خول ــــــــــة وقواعــــــــــد الإثب ج مــــــــــن القواعــــــــــد الإجرائی

ــــــــــول أي دلیــــــــــل ذيمحكمتــــــــــي یوغســــــــــلافیا الســــــــــابقة ور  ــــــــــدا المحكمــــــــــة فــــــــــي قب ــــــــــدو  وان علاقــــــــــة یب

  .أن له قیمة إثباتیة

ــــد قــــــــــررت محكمــــــــــة یوغســــــــــلافیا الســــــــــابقة مــــــــــا یلــــــــــي    أن المحكمــــــــــة :( ووفقــــــــــاً لــــــــــذلك فقــــــ

  )بحثها عن الحقیقةتعتقد أنها یجب أن لا تكون مقیدة بقواعد فنیة عند 

(ICTY, Case No. IT-99-36-T, 15/2/2002, Admission of Evidence 

Order, para 10) 

ــــــــــــة وقواعــــــــــــد الإثبــــــــــــات تشــــــــــــجیع المحاكمــــــــــــة العادلــــــــــــة ( وأن   الهــــــــــــدف مــــــــــــن القواعــــــــــــد الإجرائی

ــــــــــــة الكافیــــــــــــة لتحقیــــــــــــق هــــــــــــذا  ــــــــــــدى هیئــــــــــــة المحكمــــــــــــة المرون والســــــــــــریعة، ویجــــــــــــب أن تكــــــــــــون ل

  )الهدف

(ICTY, Case No. IT-95-14/1-AR73, 16/2/1999, Decision on 

Prosecutor’s Appeal on Admissibility of Evidence, para. 19) 
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، وهـــــــــذا مـــــــــا    ـــــــــدأ أیضـــــــــاً ـــــــــد اتبعـــــــــت هـــــــــذا المب ـــــــــة فق ـــــــــة الدولی وبالنســـــــــبة للمحكمـــــــــة الجنائی

 64و  63مــــــــــــن النظــــــــــــام الأساســــــــــــي، والقواعــــــــــــد  69/4و  64/9تــــــــــــم الــــــــــــنص علیــــــــــــه بــــــــــــالمواد 

  .قواعد الإجرائیة وقواعد الإثباتمن ال

ـــــائج المترتبـــــــــــة علــــــــــــى مبـــــــــــدأ الاقتنــــــــــــاع القضــــــــــــائي  ونبـــــــــــین مــــــــــــن خـــــــــــلال هــــــــــــذا المبحـــــــــــث النتـــــــ

  ).المطلب الثاني(، والاستثناءات الواردة علیه )المطلب الأول(

  المطلب الأول

  نتائج مبدأ الاقتناع القضائي

یـــــــــة القاضــــــــــي فــــــــــي حر : الســـــــــائد فقهــــــــــاً أن لمبـــــــــدأ الاقتنــــــــــاع القضــــــــــائي نتیجتـــــــــین همــــــــــا   

ــــــــــدیر قیمتهــــــــــا  ــــــــــي تق ــــــــــه ف ــــــــــدلیل وحریت ــــــــــول ال لكــــــــــن مــــــــــن الواضــــــــــح ). 93،ص2006محمــــــــــد،(قب

أن هنالـــــــــــك نتـــــــــــائج أخــــــــــــرى تتمثـــــــــــل بضـــــــــــرورة أن یكــــــــــــون للقاضـــــــــــي دور إیجـــــــــــابي وأن یكــــــــــــون 

  .اقتناعه من الأدلة مجتمعة وهو ما یسمى بتساند الأدلة

  قبول الأدلة: أولاً 

ـــــــــــي النظـــــــــــام الأ   ـــــــــــة ف ـــــــــــول الأدل ـــــــــــف نظـــــــــــام قب ـــــــــــي النظـــــــــــام یختل ـــــــــــه ف نجلوسكســـــــــــوني عن

ــــــــول الأدلــــــــــة یمــــــــــر عبــــــــــر نظــــــــــام معقــــــــــد ومقیــــــــــد  اللاتینــــــــــي، ففــــــــــي ظــــــــــل النظــــــــــام الأول فــــــــــإن قبــ

ــــــــول أي دلیــــــــل ــــــــة بشــــــــأن قب ــــــــلا توجــــــــد مرون ــــــــول . للغایــــــــة، ف ــــــــإن قب أمــــــــا فــــــــي النظــــــــام اللاتینــــــــي ف

ــــــــــة یتســــــــــم بالمرونــــــــــة والتحــــــــــرر، فــــــــــیمكن للقاضــــــــــي قبــــــــــول أي دلیــــــــــل یقــــــــــدم إلیــــــــــه إذا رأى  الأدل

  ).388،ص2009خطاب،(ر الحقیقةأنه لازم لظهو 
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وقــــــــــد أخــــــــــذت المحــــــــــاكم الجنائیــــــــــة الدولیــــــــــة بالنظــــــــــام اللاتینــــــــــي لقبــــــــــول الأدلــــــــــة، حیــــــــــث   

علاقـــــــــــــــــــــــــــــــة  مرونـــــــــــــــــــــــــــــــة والحریـــــــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــــــي قبـــــــــــــــــــــــــــــــول أي دلیـــــــــــــــــــــــــــــــل ذيمنحـــــــــــــــــــــــــــــــت ال

ویؤیــــــــــــــــد الفقــــــــــــــــه هــــــــــــــــذا الاتجــــــــــــــــاه علــــــــــــــــى اعتبــــــــــــــــار أن ). Gray,2004,p.299(ومصــــــــــــــــداقیة

ســــــــــــریعة، محــــــــــــدودة مــــــــــــن شــــــــــــأنه مســــــــــــاعدة المحكمــــــــــــة علــــــــــــى أن تضــــــــــــمن محاكمــــــــــــة " ذلــــــــــــك 

النطـــــــــــاق، للفصـــــــــــل فـــــــــــي الـــــــــــتهم الموجهـــــــــــة إلـــــــــــى المـــــــــــتهم، وفـــــــــــي المســـــــــــائل المتصـــــــــــلة فعـــــــــــلاً 

ــــــــــــــع  بالــــــــــــــدعوى المنظــــــــــــــورة أمامهــــــــــــــا، كمــــــــــــــا أن مــــــــــــــن شــــــــــــــأنه الحیلولــــــــــــــة دون اســــــــــــــتخدام تجمی

الأدلــــــــة، كذریعـــــــــة لتـــــــــأخیر الفصـــــــــل فـــــــــي القضـــــــــیة، فضـــــــــلاً عـــــــــن التكـــــــــالیف الكبیـــــــــرة التـــــــــي قـــــــــد 

ـــــــــر المقبو  ـــــــــى ترجمـــــــــة الأدلـــــــــة غی ـــــــــب عل ـــــــــدعوىتترت ـــــــــي ال ـــــــــي لا محـــــــــل لهـــــــــا ف ـــــــــة أو الت عبـــــــــد "(ل

  ).336،ص2008اللطیف،

مـــــــــــن النظـــــــــــام الأساســـــــــــي للمحكمـــــــــــة  69مـــــــــــن المـــــــــــادة  4لـــــــــــذلك فقـــــــــــد نصـــــــــــت الفقـــــــــــرة   

ـــــــــــة :( الجنائیـــــــــــة الدولیـــــــــــة علـــــــــــى أنـــــــــــه  للمحكمـــــــــــة أن تفصـــــــــــل فـــــــــــي صـــــــــــلة ومقبولیـــــــــــة أیـــــــــــة أدل

ــــــــد ــــــــة وأي إخــــــــلال ق یترتــــــــب  آخــــــــذة فــــــــي اعتبارهــــــــا جملــــــــة أمــــــــور ومنهــــــــا القیمــــــــة الإثباتیــــــــة للأدل

ــــــــــالتقییم المنصــــــــــف  ــــــــــق بإقامــــــــــة محاكمــــــــــة عادلــــــــــة للمــــــــــتهم أو ب ــــــــــة فیمــــــــــا یتعل علــــــــــى هــــــــــذه الأدل

ــــــــــاً للقواعــــــــــد الإج ــــــــــاتلشــــــــــهادة الشــــــــــهود وفق ــــــــــة وقواعــــــــــد الإثب  2الفقــــــــــرة كمــــــــــا جــــــــــاء فــــــــــي ). رائی

ـــــــــــى أن  63مـــــــــــن القاعـــــــــــدة  ـــــــــــة وقواعـــــــــــد الإثبـــــــــــات عل ــــــن القواعـــــــــــد الإجرائی ـــــــــــدائرة :( مـــــ یكـــــــــــون ل

م... المحكمــــــــــة الســــــــــلطة  بحریــــــــــة جمیــــــــــع الأدلــــــــــة المقدمــــــــــة إلیهــــــــــا لتقــــــــــرر مــــــــــدى  فــــــــــي أن تقــــــــــیّ

  ...).صلتها بالموضوع أو مقبولیتها
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ـــــــــــل    ـــــــــــول أي دلی ـــــــــــي موضـــــــــــوعیة أو قب ـــــــــة أن تفصـــــــــــل ف ـــــــــــك أن للمحكمــ ویفهـــــــــــم مـــــــــــن ذل

فـــــــي ضـــــــوء أخـــــــذ قیمتـــــــه الإثباتیـــــــة فـــــــي الاعتبـــــــار فـــــــي مقابـــــــل الضـــــــرر الـــــــذي قـــــــد یحـــــــول دون 

  ).179،ص2001بسیوني،(تحقیق المحاكمة العادلة

بــــــین قبــــــول الــــــدلیل وبــــــین تقــــــدیر قیمتــــــه، حیــــــث أن  اً واضــــــح اً أن فــــــي ذلــــــك خلطــــــ وأعتقــــــد  

  .القبول یجب أن یكون معیاره علاقته بالدعوى، أما التقدیر یتم بعد القبول

ـــــــــى طلـــــــــب أحـــــــــد الأطـــــــــراف أو مـــــــــن    ـــــــــاء عل ـــــــــة بن ـــــــــي قبـــــــــول الأدل وتفصـــــــــل المحكمـــــــــة ف

ــــــــــــار )مــــــــــــن النظــــــــــــام الأساســــــــــــي 64/9المــــــــــــادة (تلقــــــــــــاء نفســــــــــــها المســــــــــــألة ، كمــــــــــــا یجــــــــــــب أن تث

المتعلقـــــــــــــة بصـــــــــــــلة الأدلـــــــــــــة بالموضـــــــــــــوع أو مقبولیتهــــــــــــــا عنـــــــــــــد تقـــــــــــــدیم الأدلـــــــــــــة إلـــــــــــــى دائــــــــــــــرة 

ویجـــــــــــوز، بصــــــــــورة اســـــــــــتثنائیة، إذا كانـــــــــــت هــــــــــذه المســـــــــــائل غیــــــــــر معروفـــــــــــة وقـــــــــــت . المحكمــــــــــة

. ویجـــــــــوز للـــــــــدائرة أن تطلـــــــــب إثـــــــــارة المســـــــــألة كتابیـــــــــاً . تقـــــــــدیم الأدلـــــــــة، أن تثـــــــــار فـــــــــور معرفتهـــــــــا

ــــــــغ المحكمــــــــة الطلــــــــب الكتــــــــابي إ لــــــــى جمیــــــــع المشــــــــتركین فــــــــي الإجــــــــراءات، مــــــــا لــــــــم تقــــــــرر وتبل

ــــــــــك ــــــــــي یتقــــــــــرر ). 64/1القاعــــــــــدة (المحكمــــــــــة خــــــــــلاف ذل ــــــــــي الأدلــــــــــة الت ولا تنظــــــــــر المحكمــــــــــة ف

  ).64/3القاعدة (عدم صلتها بالموضوع أو عدم مقبولیتها

  تقدیر الأدلة: ثانیاً 

ـــــــین النظــــــــــــــامین اللاتینــــــــــــــي والأنجلوسكســــــــــــــوني حــــــــــــــول    إذا كــــــــــــــان هنالــــــــــــــك خــــــــــــــلاف بـــــــ

. لـــــــة، فــــــــإن الأمـــــــر یختلـــــــف مــــــــن حیـــــــث ســــــــلطة المحكمـــــــة فـــــــي تقــــــــدیر قیمـــــــة الــــــــدلیلقبـــــــول الأد

ــــــــــــــــــــــدیر قیمــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــي تق ــــــــــــــــــــــي ظــــــــــــــــــــــل النظــــــــــــــــــــــامین یكــــــــــــــــــــــون للمحكمــــــــــــــــــــــة الحریــــــــــــــــــــــة ف فف

  ).418،ص2009خطاب،(الأدلة
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ـــــــــــــة الدولیـــــــــــــة حیـــــــــــــث یتمتـــــــــــــع القضـــــــــــــاة    وكـــــــــــــذلك الأمـــــــــــــر بالنســـــــــــــبة للمحكمـــــــــــــة الجنائی

ـــــــــة ـــــــــة واســـــــــعة فـــــــــي تقـــــــــدیرهم للأدل ـــــــــص صـــــــــریح لـــــــــذ. بحری لك، إلا أنـــــــــه ومـــــــــع أنـــــــــه لا یوجـــــــــد ن

مـــــــــن النظــــــــــام الأساســـــــــي الــــــــــذي یوجـــــــــب علــــــــــى المحكمــــــــــة  66/3یســـــــــتنتج مــــــــــن نـــــــــص المــــــــــادة 

أن تقتنـــــــــع بـــــــــأن المـــــــــتهم مـــــــــذنب دون شـــــــــك معقـــــــــول تـــــــــأثراً بالنظـــــــــام الأنجلـــــــــو سكســـــــــوني الـــــــــذي 

ـــــــــه تعبیـــــــــر " الاقتنـــــــــاع القضـــــــــائي"لا یعـــــــــرف تعبیـــــــــر  نمـــــــــا یســـــــــتخدم بـــــــــدلاً من إثبـــــــــات الإدانـــــــــة "وإ

  ).319،ص2002شریف،"(بعیداً عن أي شك معقول

ـــــــــــدیر الأدلـــــــــــة المقدمـــــــــــة إلیهـــــــــــا دون أن تطلـــــــــــب    ـــــــــــة فـــــــــــي تق وللمحكمـــــــــــة الحریـــــــــــة الكامل

ــــــــــــز لهــــــــــــا مــــــــــــن القواعــــــــــــد الإجرائیــــــــــــة  63مــــــــــــن القاعــــــــــــدة  4، فقــــــــــــد نصــــــــــــت الفقــــــــــــرة )1(أي تعزی

ــــــــــــى أن ــــــــــــات عل ــــــــــــانوني : (...وقواعــــــــــــد الإثب ــــــــــــرض شــــــــــــرط ق ــــــــــــع دائــــــــــــرة المحكمــــــــــــة عــــــــــــن ف تمتن

دائــــــــــــرة اختصــــــــــــاص  یقضــــــــــــي بوجــــــــــــوب تقــــــــــــدیم مــــــــــــا یعــــــــــــزز إثبــــــــــــات جریمــــــــــــة تقــــــــــــع ضــــــــــــمن

  ).المحكمة، لا سیما جرائم العنف الجنسي

جــــــــــــاءت للتأكیــــــــــــد ) لا ســــــــــــیما جــــــــــــرائم العنــــــــــــف الجنســــــــــــي(ویبــــــــــــدو أن إضــــــــــــافة عبــــــــــــارة   

علـــــــــى جـــــــــواز الاعتمـــــــــاد علـــــــــى بینـــــــــة فردیـــــــــة للحكـــــــــم فـــــــــي هـــــــــذه الجـــــــــرائم، ففـــــــــي ظـــــــــل النظـــــــــام 

الأنجلــــــــــو سكســــــــــوني كــــــــــان القضــــــــــاة یوجهـــــــــوـن هیئــــــــــة المحلفــــــــــین بأنــــــــــه لــــــــــیس منطقیــــــــــاً الحكــــــــــم 

ــــــــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــــــــهادة الضــــــــــــــــــــــــــــحیة فقــــــــــــــــــــــــــــط  نســــــــــــــــــــــــــــیة بنــــــــــــــــــــــــــــاءً عل ــــــــــــــــــــــــــــي الجــــــــــــــــــــــــــــرائم الج ف

)Schabas,2006,p.497( وذلــــــــــــــــــك نظــــــــــــــــــراً لخطــــــــــــــــــورة هــــــــــــــــــذه الجــــــــــــــــــرائم، ولأن المحلفــــــــــــــــــین ،

                                                
والـدلیل التعزیـزي هـو الـذي لا ). 319،ص2002شـریف،(إن نظریة تعزیز الأدلة معروفـة فـي القـانون الإنجلیـزي  )1(

ثبـات، ولكنـه یتضـمن تقویـة لأدلـة أخـرى مـن خـلال إظهـار قـوة المصـدر یتصل اتصالاً مباشراً بالواقعـة محـل الإ
الذي استقى منه الدلیل الآخر، من ذلك الالتجاء إلى شهادة شهود لیشهدوا على صدق وأمانة شاهد معین أدلـى 

 ).292،ص1992/1993بلال،(بشهادة حول جریمة معینة 
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كـــــــانوا یتحـــــــاملون كثیـــــــراً ضــــــــد المـــــــتهم، ولمـــــــا لــــــــوحظ تزایـــــــد الاتهـــــــام فــــــــي هـــــــذه الجـــــــرائم ألغیــــــــت 

مــــــــــــن ، إلا إذا كانــــــــــــت الضــــــــــــحیة طفــــــــــــلاً فهنــــــــــــا لا بــــــــــــد  1994هــــــــــــذه الممارســــــــــــة منــــــــــــذ عــــــــــــام 

  ).444،ص2009عوض،(تعزیز شهادته 

الـــــــــــواردة فـــــــــــي ) لا ســـــــــــیما جـــــــــــرائم العنـــــــــــف الجنســـــــــــي(علـــــــــــى كـــــــــــل، أعتقـــــــــــد أن عبـــــــــــارة   

القاعـــــــــدة الســـــــــابقة زائـــــــــدة، ولا ترتـــــــــب أي حكـــــــــم غیـــــــــر الـــــــــذي ذكرتـــــــــه القاعـــــــــدة، فتعزیـــــــــز الـــــــــدلیل 

  .غیر مطلوب في جمیع الجرائم، سواء أكانت جرائم عنف جنسي أم غیرها

  ة في الإثباتدور المحكم: ثالثاً 

وفقــــــــــاً للنظــــــــــام اللاتینــــــــــي یكــــــــــون للقاضــــــــــي الجنــــــــــائي دور إیجــــــــــابي فــــــــــي البحــــــــــث عــــــــــن   

للفصـــــــــــل فـــــــــــي الـــــــــــدعوى، علـــــــــــى عكــــــــــــس  اً الحقیقـــــــــــة بـــــــــــأن یطلـــــــــــب أي دلیـــــــــــل یـــــــــــراه ضـــــــــــروری

ــــــــــــه ســــــــــــلبی ــــــــــــذي یكــــــــــــون دور القاضــــــــــــي فی ــــــــوني ال ــــــــــــث یقتصــــــــــــر دوره  اً النظــــــــــــام الأنجلوسكســــ حی

  ).334،ص2008عبد اللطیف،(على الاستماع إلى ما یقدمه الأطراف

التزام بـــــــــــــــ عرفیـــــــــــــــة مســـــــــــــــتقرة تعـــــــــــــــرف وأمـــــــــــــــام القضـــــــــــــــاء الـــــــــــــــدولي، فهنالـــــــــــــــك قاعـــــــــــــــدة  

المحكمـــــــــــة الدولیـــــــــــة بالبحـــــــــــث عـــــــــــن الحقیقـــــــــــة، فالقاضـــــــــــي الـــــــــــدولي لـــــــــــیس لـــــــــــه البحـــــــــــث عـــــــــــن 

ــــــــزام بــــــــأن یبحــــــــث بنفســــــــه عــــــــن هــــــــذه الحقیقــــــــفقــــــــط الحقیقــــــــة ة وبــــــــأن یلعــــــــب دوراً ، بــــــــل علیــــــــه الت

  ).177،ص2009خطاب،(إیجابیاً في البحث عنها

ــــــــــــــدولي، ففــــــــــــــي نظــــــــــــــام محكمــــــــــــــة    وكــــــــــــــذلك الأمــــــــــــــر بالنســــــــــــــبة للقضــــــــــــــاء الجنــــــــــــــائي ال

نـــــــــــــورمبرغ كـــــــــــــان للمحكمـــــــــــــة الحـــــــــــــق فـــــــــــــي اســـــــــــــتجواب الشـــــــــــــهود والمتهمـــــــــــــین وطلـــــــــــــب إبـــــــــــــراز 

ولكـــــــــــن كـــــــــــان مـــــــــــن ).  مـــــــــــن نظـــــــــــام نـــــــــــورمبرغ 17المـــــــــــادة (الوثـــــــــــائق وكـــــــــــل عناصـــــــــــر الأدلـــــــــــة
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ـــــــــــــــأثراً بالنظـــــــــــــــام  النـــــــــــــــادر أن ـــــــــــــــیس المحكمـــــــــــــــة أو الأعضـــــــــــــــاء أســـــــــــــــئلة للشـــــــــــــــهود ت یوجـــــــــــــــه رئ

  ).164،ص1978حومد،(الأنجلوسكسوني 

یوغســــــــــــلافیا الســــــــــــابقة وروانــــــــــــدا، فلـــــــــــم یكــــــــــــن لقضــــــــــــاتهما فــــــــــــي بدایــــــــــــة  أمـــــــــــا محكمتــــــــــــا  

ــــــــــــدا عــــــــــــام  ــــــــــــة، إلا أن قامــــــــــــت محكمــــــــــــة روان ــــــــــــدیم الأدل ــــــــــــي تق الأمــــــــــــر ســــــــــــوى دور هامشــــــــــــي ف

مــــــــــــن القواعــــــــــــد  90بقة بتعــــــــــــدیل القاعــــــــــــدة ومــــــــــــن بعــــــــــــدها محكمــــــــــــة یوغســــــــــــلافیا الســــــــــــا 1997

ــــــــــث أصــــــــــبح نصــــــــــها  ــــــــــات حی ــــــــــة وقواعــــــــــد الإثب ــــــــــأمر كــــــــــلا الطــــــــــرفین :( الإجرائی للمحكمــــــــــة أن ت

لــــــــــــزامهم بالحضــــــــــــور ــــــــــــد )(بتقــــــــــــدیم أدلــــــــــــة إضــــــــــــافیة، ولهــــــــــــا اســــــــــــتدعاء شــــــــــــهود إضــــــــــــافیین وإ عب

  ).335،ص2008اللطیف،

ـــــــة الجنائیــــــــــــة الدولیــــــــــــة، حیـــــــــــث نصــــــــــــت المــــــــــــادة    وعلـــــــــــى ذات الــــــــــــنهج ســــــــــــارت المحكمــــ

تكــــــــــــون للمحكمـــــــــــــة ســــــــــــلطة تقــــــــــــدیم جمیـــــــــــــع : (...مــــــــــــن النظــــــــــــام الأساســـــــــــــي علــــــــــــى أن  69/3

  ).الأدلة التي ترى أنها ضروریة لتقریر الحقیقة

  تساند الأدلة: رابعاً 

ـــــــــى القاضـــــــــي أن یســـــــــتمد اقتناعـــــــــه مـــــــــن مجمـــــــــوع الأدلـــــــــة    ـــــــــإن عل ـــــــــدأ ف ـــــــــاً لهـــــــــذا المب وفق

ـــــــــــي قـــــــــــدمت إلیـــــــــــه م اً ســـــــــــند بعضـــــــــــها بعضـــــــــــجتمعـــــــــــة، حیـــــــــــث أن الأدلـــــــــــة فـــــــــــي الـــــــــــدعوى یالت

  ).63،ص1992حسني،(

لهـــــــــذا یجـــــــــب علـــــــــى المحكمـــــــــة تقیـــــــــیم الـــــــــدلیل عنـــــــــدما تـــــــــتم دراســـــــــة كافـــــــــة الأدلـــــــــة مـــــــــن   

  ).Bantekas & Nash,2003,p.295(قبلها للوصول إلى الحكم
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  المطلب الثاني

  قیود الاقتناع القضائي

ــــــــــــرد علیهــــــــــــا بعــــــــــــض    ــــــــــــة، بــــــــــــل ت ــــــــــــي الاقتنــــــــــــاع لیســــــــــــت مطلق ــــــــــــة المحكمــــــــــــة ف إن حری

ــــــــــــ ــــــــــــود، وتنحصــــــــــــر هــــــــــــذه القی ــــــــــــة القی ــــــــــــة الدولی ــــــــــــاً للنظــــــــــــام الأساســــــــــــي للمحكمــــــــــــة الجنائی ود وفق

، حمایــــــــــــــــة معلومــــــــــــــــات الأمــــــــــــــــن )أولاً (ســــــــــــــــریة الاتصــــــــــــــــالات والمعلومــــــــــــــــات : بثلاثــــــــــــــــة قیــــــــــــــــود

  ).ثالثاً (، ومشروعیة الأدلة )ثانیاً (القومي 

  سریة الاتصالات والمعلومات: أولاً 

ـــــــــق بســــــــــــــریة الاتصــــــــــــــالات والمعلومــــــــــــــات ، إذ نصــــــــــــــت    أول هــــــــــــــذه القیــــــــــــــود مــــــــــــــا یتعلـــــ

تحتــــــــــرم المحكمــــــــــة وتراعــــــــــي : (مــــــــــن النظــــــــــام الأساســــــــــي علــــــــــى أن  69مــــــــــن المــــــــــادة  5الفقــــــــــرة 

ــــــــــة  ــــــــــه فــــــــــي القواعــــــــــد الإجرائی ـــــا هــــــــــو منصــــــــــوص علی ــــــــــاً لمـــــ ــــــــــة بالســــــــــریة وفق الامتیــــــــــازات المتعلق

  ).وقواعد الإثبات

مــــــــــــــــــن القواعــــــــــــــــــد الإجرائیــــــــــــــــــة وقواعــــــــــــــــــد الإثبــــــــــــــــــات تتمتــــــــــــــــــع  73ووفقــــــــــــــــــاً للقاعــــــــــــــــــدة   

ة المهنیـــــــــــــة بـــــــــــــین الشـــــــــــــخص ومستشـــــــــــــاره الاتصـــــــــــــالات التـــــــــــــي تجـــــــــــــري فـــــــــــــي إطـــــــــــــار العلاقـــــــــــــ

القـــــــــــانوني بالســـــــــــریة فـــــــــــلا یجـــــــــــوز إفشـــــــــــاؤها إلا إذا وافـــــــــــق الشـــــــــــخص كتابیـــــــــــاً علـــــــــــى إفشـــــــــــائها، 

أو كشـــــــــف الشـــــــــخص طوعـــــــــاً عـــــــــن فحـــــــــوى الاتصـــــــــالات لشـــــــــخص ثالـــــــــث وقـــــــــام هـــــــــذا الأخیـــــــــر 

  .بعد ذلك بتقدیم دلیل مستمد من ذلك الكشف

لات التــــــــــي جــــــــــرت فــــــــــي وتــــــــــولي المحكمــــــــــة اعتبــــــــــاراً خاصــــــــــاً للتســــــــــلیم بســــــــــریة الاتصــــــــــا  

إطــــــــــار العلاقــــــــــة المهنیــــــــــة بــــــــــین الشــــــــــخص وطبیبــــــــــه، أو طبیبــــــــــه المتخصــــــــــص فــــــــــي الأمــــــــــراض 
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ــــــــــــة بالضــــــــــــحایا أو  ــــــــــــه ولا ســــــــــــیما الاتصــــــــــــالات المتعلق ــــــــــــه النفســــــــــــاني أو محامی العقلیــــــــــــة أو طبیب

التـــــــــي تشـــــــــملهم أو الاتصـــــــــالات بـــــــــین الشـــــــــخص وأحـــــــــد رجـــــــــال الـــــــــدین؛ وتســـــــــلم المحكمـــــــــة فـــــــــي 

ـــــــــــة الأخیـــــــــــرة هـــــــــــذه بســـــــــــریة الا ـــــــــــي جـــــــــــرت فـــــــــــي إطـــــــــــار اعتـــــــــــراف مقـــــــــــدس الحال تصـــــــــــالات الت

القاعــــــــــــدة (عنـــــــــــدما یكـــــــــــون هــــــــــــذا الاعتـــــــــــراف جــــــــــــزءاً لا یتجـــــــــــزأ مــــــــــــن ممارســـــــــــة ذلــــــــــــك الـــــــــــدین 

73/3.(  

  حمایة معلومات الأمن القومي: ثانیاً 

مـــــــــــــن القواعـــــــــــــد الراســـــــــــــخة فـــــــــــــي الأنظمــــــــــــــة الوطنیـــــــــــــة أن تحمـــــــــــــي الدولـــــــــــــة أســــــــــــــرارها   

ـــــــــا، إذ یســـــــــــتلزم أمـــــــــــن الدولـــــــــــة عـــــــــــادة بقـــــــــــاء طائ ـــــــــــة كبیـــــــــــرة مـــــــــــن المعلومـــــــــــات وتحـــــــــــافظ علیهــ ف

  ).8،ص2010حافظ،(والبیانات في طي الكتمان 

لـــــــذلك حـــــــرص النظـــــــام الأساســـــــي للمحكمـــــــة الجنائیـــــــة الدولیـــــــة علـــــــى مراعـــــــاة ذلـــــــك عنـــــــد   

  .طلب الأدلة، محاولاً أن لا تكون أسرار الدولة ذریعة لعدم التعاون مع المحكمة

ت عنـــــــــــوان مـــــــــــن النظـــــــــــام الأساســـــــــــي لهـــــــــــذا الموضـــــــــــوع تحـــــــــــ 72فخصصـــــــــــت المـــــــــــادة   

وتطبــــــــــــق هــــــــــــذه المــــــــــــادة متــــــــــــى رأت أي ). حمایــــــــــــة المعلومــــــــــــات المتصــــــــــــلة بــــــــــــالأمن الــــــــــــوطني(

  .دولة أن الكشف عن أدلة معینة تمس بمصالحها بالأمن القومي

ــــــإذا رأت دولــــــة مــــــا أن مــــــن شــــــأن الكشــــــف عــــــن المعلومــــــات المســــــاس بمصــــــالح أمنهــــــا    ف

بالتعــــــاون مــــــع المحكمــــــة مــــــن أجــــــل الــــــوطني ، یتوجــــــب علیهــــــا اتخــــــاذ جمیــــــع الخطــــــوات المعقولــــــة 

  ).من النظام الأساسي 72/5المادة(السعي إلى حل المسألة بطرق تعاونیة 
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ــــاون وبقیـــــــــــــت الدولـــــــــــــة متمســـــــــــــكة بـــــــــــــأن هـــــــــــــذه    ذا اتخـــــــــــــذت جمیـــــــــــــع خطـــــــــــــوات التعـــــــــ وإ

المعلومــــــــــات ســــــــــریة وتضــــــــــر بمصــــــــــالح أمنهــــــــــا القــــــــــومي، ولكــــــــــن قــــــــــررت المحكمــــــــــة أن الأدلــــــــــة 

ــــــــــات أن المــــــــــتهم مــــــــــذ ــــــــــريء، ففــــــــــي هــــــــــذه الحالــــــــــة، ووفقــــــــــاً ذات صــــــــــلة وضــــــــــروریة لإثب نب أو ب

  :من النظام الأساسي یجب التفرقة بین فرضیتین 72من المادة  7للفقرة 

ـــــــــــــــاً لقواعـــــــــــــــد التعـــــــــــــــاون، : الفرضـــــــــــــــیة الأولـــــــــــــــى إذا رأت المحكمـــــــــــــــة أن الدولـــــــــــــــة تصـــــــــــــــرفت وفق

مـــــــــن النظـــــــــام الأساســـــــــي، ففـــــــــي هـــــــــذه  )1(93/4وكـــــــــان فـــــــــي حـــــــــدود مـــــــــا نصـــــــــت علیـــــــــه المـــــــــادة 

كمـــــــــــة مـــــــــــن الدولـــــــــــة الكشـــــــــــف عـــــــــــن هـــــــــــذه الأدلـــــــــــة، ویجـــــــــــوز لهـــــــــــا أن الحالـــــــــــة لا تطلـــــــــــب المح

ــــــــــي هــــــــــذه الظــــــــــروف مــــــــــن  ــــــــــي محاكمــــــــــة المــــــــــتهم إلــــــــــى مــــــــــا قــــــــــد یكــــــــــون مناســــــــــباً ف تخلــــــــــص ف

  .استنتاج وجود أو عدم وجود واقعة ما

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــة الموجــــــــــــــــه إلیهــــــــــــــــا الطلــــــــــــــــب لا : الفرضــــــــــــــــیة الثانی إذا اســــــــــــــــتنتجت المحكمــــــــــــــــة أن الدول

ـــــــــل ا ـــــــــاً لالتزاماتهـــــــــا، جـــــــــاز لهـــــــــا أن تحی ـــــــــاً للمـــــــــادة تتصـــــــــرف وفق مـــــــــن النظـــــــــام  87/7لأمـــــــــر وفق

ـــــــــت علیهـــــــــا اســـــــــتنتاجها ـــــــــي بن ـــــــــد الأســـــــــباب الت ـــــة بالتحدی ــــ ـــــــــة . الأساســـــــــي، مبین ـــــــــي إحال وهـــــــــذا یعن

المســـــــــألة إلـــــــــى جمعیــــــــــة الـــــــــدول الأطــــــــــراف أو إلـــــــــى مجلــــــــــس الأمـــــــــن إذا كــــــــــان هـــــــــذا المجلــــــــــس 

  .قد أحال المسألة إلى المحكمة

ـــــــــــد خصصـــــــــــت المـــــــــــادة    أو وثـــــــــــائق مـــــــــــن النظـــــــــــام الأساســـــــــــي لمعلومـــــــــــات  73هـــــــــــذا وق

  :الطرف الثالث فجاء فیها

                                                
یجوز للدولة الطرف أن تـرفض طلـب مسـاعدة، كلیـاً أو لا : (من النظام الأساسي على أنه  93/4نصت المادة  )1(

، إلا إذا كان الطلب یتعلق بتقدیم أیة وثائق أو كشف أیة أدلة تتصل بأمنها الوطني  ...).جزئیاً
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إذا تلقـــــــــت دولـــــــــة طـــــــــرف مـــــــــن المحكمـــــــــة طلبـــــــــاً بتقـــــــــدیم وثیقـــــــــة أو معلومـــــــــات مودعـــــــــة لـــــــــدیها ( 

ــــــــان قـــــــــد تـــــــــم الكشـــــــــف عـــــــــن الوثیقـــــــــة أو المعلومـــــــــات  أو فـــــــــي حوزتهـــــــــا أو تحـــــــــت ســـــــــیطرتها، وكـ

لهـــــــــذه الدولـــــــــة باعتبارهـــــــــا أمـــــــــراً ســـــــــریاً مـــــــــن جانـــــــــب دولـــــــــة أخـــــــــرى أو منظمـــــــــة حكومیـــــــــة دولیـــــــــة 

مـــــــــة دولیـــــــــة، كـــــــــان علیهـــــــــا أن تطلـــــــــب موافقـــــــــة المصـــــــــدر علـــــــــى الكشـــــــــف عـــــــــن الوثیقـــــــــة أو منظ

، فإمـــــــــا أن توافــــــــــق هــــــــــذه الدولــــــــــة المصــــــــــدر . أو المعلومـــــــــات ذا كــــــــــان المصــــــــــدر دولـــــــــةـ طرفــــــــــاً وإ

ـــــــــــة أو تتعهـــــــــــد بحـــــــــــل مســـــــــــألة الكشـــــــــــف  ـــــــات أو الوثیق ـــــــــــى الكشـــــــــــف عـــــــــــن المعلومــــ الكشـــــــــــف عل

ذا كـــــــــان المصـــــــــدر لـــــــــی. 72مـــــــــع المحكمـــــــــة، رهنـــــــــاً بأحكـــــــــام المـــــــــادة  س دولـــــــــة طرفـــــــــاً ورفـــــــــض وإ

الموافقــــــــة علــــــــى الكشــــــــف، كــــــــان علــــــــى الدولــــــــة الموجــــــــه إلیهــــــــا الطلــــــــب إبــــــــلاغ المحكمــــــــة بأنهــــــــا 

ــــــــــــــزام ســــــــــــــابق مــــــــــــــن جانبهــــــــــــــا إزاء  ــــــــــــــة أو المعلومــــــــــــــات لوجــــــــــــــود الت ــــــــــــــدیم الوثیق لا تســــــــــــــتطیع تق

  ).المصدر بالحفاظ على السریة

  مشروعیة الأدلة: ثالثاً 

ـــــــــخالقیـــــــــد الأ   ـــــــــاع القضـــــــــائي یتمی ـــــــــى مبـــــــــدأ الاقتن ـــــــــي ر عل ـــــــــة الت ـــــــــل فـــــــــي اســـــــــتبعاد الأدل ث

ـــــــروعة، وهـــــــــذا مـــــــــأخوذ بـــــــــه فـــــــــي الأنظمـــــــــة القانونیـــــــــة  یـــــــــتم الحصـــــــــول علیهـــــــــا بطـــــــــرق غیـــــــــر مشــ

ـــــــــــذي یـــــــــــتم  ـــــــــــدلیل ال ، إذ یســـــــــــتثنى ال ـــــــــــي أكثـــــــــــر اتســـــــــــاعاً ـــــــــــي النظـــــــــــام اللاتین ـــــــــــه ف ـــــــــــة، لكن الوطنی

ـــــــــــانون  ـــــــــــة الق ـــــــــــه بمخالف ـــــــــــاه الواســـــــــــع–الحصـــــــــــول علی بغـــــــــــض النظـــــــــــر عـــــــــــن علاقتـــــــــــه  -)1(بمعن

ة لـــــــــــذلك فهـــــــــــو یقنجلـــــــــــو سكســـــــــــوني فهـــــــــــو یركـــــــــــز علـــــــــــى المصـــــــــــدالأأمـــــــــــا النظـــــــــــام ا. بالـــــــــــدعوى
                                                

فمشــروعیة الــدلیل فــي النظــام اللاتینــي تعنــي ضــرورة اتفــاق الإجــراء مــع القواعــد القانونیــة والأنظمــة الثابتــة فــي ) 1(
لمتحضــر ، وهـــذا یعنــي أن قاعـــدة مشــروعیة الـــدلیل لا تقتصــر علـــى مجــرد مطابقـــة الإجـــراء وجــدان المجتمـــع ا

للقاعدة القانونیة الوطنیة فقط ، بـل یجـب أیضـاً مراعـاة إعلانـات حقـوق الإنسـان والمواثیـق والاتفاقیـات الدولیـة ، 
ئ التــي اســتقر علیهــا القضــاء وقواعــد النظــام العــام والآداب العامــة الســائدة فــي المجتمــع ، بالإضــافة إلــى المبــاد

 ).498،ص1984أحمد،(
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ــــــــر الضــــــــار ــــــــدلیل ذو الأث ــــــــة )1(یســــــــتثني ال ــــــــؤثر علــــــــى العدال ــــــــذي ی ــــــــدلیل ال  Bantekas(وال

& Nash,2003,p.313.(  

، فقـــــــــــد اقتـــــــــــرح أحــــــــــــد مشـــــــــــروعیة الـــــــــــدلیل أمـــــــــــام المحكمـــــــــــة الجنائیـــــــــــة الدولیـــــــــــةوعـــــــــــن   

ـــــــــانون الـــــــــــدولي أن یكـــــــــــون الــــــــــدلیل الوحیـــــــــــد غیـــــــــــر  المقبـــــــــــول هـــــــــــو الـــــــــــدلیل أعضــــــــــاء لجنـــــــــــة القــ

ـــق انتهــــــــاك قاعــــــــدة تكــــــــون مــــــــن القواعــــــــد القطعیــــــــة فــــــــي  الــــــــذي یــــــــتم الحصــــــــول علیــــــــه عــــــــن طریـــــ

ــــــــــوق الإنســــــــــان  ــــــــــدولي عــــــــــن أعمــــــــــال دورتهــــــــــا السادســــــــــة (قــــــــــانون حق ــــــــــانون ال ــــــــــة الق ــــــــــر لجن تقری

  ).95،ص1994والأربعین،

إلا أن هــــــــــــــــــذا الاقتــــــــــــــــــراح یضــــــــــــــــــیق مــــــــــــــــــن مجــــــــــــــــــال المشــــــــــــــــــروعیة، إذ أن القاعـــــــــــــــــــدة   

مـــــــــــن  53قواعـــــــــــد الآمـــــــــــرة، والقاعــــــــــدة الآمـــــــــــرة كمـــــــــــا عرفتهــــــــــا المـــــــــــادة القطعیــــــــــة تشـــــــــــیر إلــــــــــى ال

ــــــــــانون المعاهــــــــــدات بأنهــــــــــا ــــــــــا لق ــــــــــة فیین ــــــــــدولي : (اتفاقی ــــــــــانون ال ــــــــــة مــــــــــن قواعــــــــــد الق قواعــــــــــد قطعی

العــــــــــام موافــــــــــق علیهــــــــــا ومعتــــــــــرف بهــــــــــا مــــــــــن المجموعــــــــــة الدولیــــــــــة بأســــــــــرها كقواعــــــــــد لا یمكــــــــــن 

  ...).مخالفتها بأي شكل من الأشكال

ـــــــــراجح فق   ـــــــــوق الإنســـــــــان لیســـــــــت جمیعهـــــــــا قواعـــــــــد ووفقـــــــــاً للـــــــــرأي ال ـــــــــإن قواعـــــــــد حق هـــــــــاً ف

ـــــــــإن بعضـــــــــها یعـــــــــد  ـــــــــى ذلـــــــــك ف ـــــــــة، وعل ـــــــــوق الإنســـــــــان متدرجـــــــــة مـــــــــن حیـــــــــث الأهمی آمـــــــــرة، فحق

  ).55،ص2012الجندي،(قواعد آمرة، وحقوق أخرى لا تتمتع بهذه الصفة 

ــة القــــــــــــانون الــــــــــــدولي إلــــــــــــى أن علــــــــــــى المحكمــــــــــــة أن    واتجــــــــــــه أعضــــــــــــاء آخــــــــــــرون بلجنــــــــــ

حصــــــــــول علیــــــــــه عـــــــــــن طریــــــــــق انتهــــــــــاك القـــــــــــانون الــــــــــدولي مـــــــــــا دام تســــــــــتبعد أي دلیــــــــــل یـــــــــــتم ال

                                                
الـدلیل ذو الأثـر الضــار هـو الــذي یكـون مـن شــأنه الإضـرار بمصــلحة اجتماعیـة هامـة أو انتهــاك حصـانة مقــررة  )1(

 ).264،ص1992/1993بلال،(للأفراد 
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تقریــــــــــــــر لجنـــــــــــــة القــــــــــــــانون الــــــــــــــدولي عـــــــــــــن أعمــــــــــــــال دورتهــــــــــــــا السادســــــــــــــة (الانتهـــــــــــــاك خطیــــــــــــــراً 

  ).95،ص1994والأربعین،

ـــــــس الاقتـــــــــــــــراح الأول، واســـــــــــــــع وفضـــــــــــــــفاض، بحیـــــــــــــــث    وهـــــــــــــــذا الاقتـــــــــــــــراح علـــــــــــــــى عكــــــــ

جــــــــــب اعتبــــــــــر أن الــــــــــدلیل الــــــــــذي حصــــــــــل علیــــــــــه عــــــــــن طریــــــــــق أي انتهــــــــــاك للقــــــــــانون الــــــــــدولي ی

ــــــد القــــــــــانون الــــــــــدولي، كمــــــــــا لــــــــــم یبــــــــــین هـــــــــــذا . اســــــــــتبعاده لكــــــــــن مــــــــــن الصــــــــــعب حصــــــــــر قواعـــــ

  .الاقتراح المقصود بالانتهاك الخطیر

ــــــــــــم تخصــــــــــــیص    ــــــــــــة، ت ــــــــــــد وضــــــــــــع النظــــــــــــام الأساســــــــــــي للمحكمــــــــــــة الجنائیــــــــــــة الدولی وعن

  :لهذا الموضوع، وجاء فیها 69/7المادة 

ـــــــــي یـــــــــتم الحصـــــــــول علیهـــــــــا نتیجـــــــــة انتهـــــــــاك لا تقبـــــــــل(  ـــــــــة الت النظـــــــــام الأساســـــــــي أو  لهـــــــــذا الأدل

  :حقوق الإنسان المعترف بها دولیاً إذا

  اً كبیراً في موثوقیة الأدلة؛كان هذا الانتهاك یثیر شك -أ

أو إذا كـــــــــــان قبـــــــــــول هـــــــــــذه الأدلـــــــــــة یمـــــــــــس نزاهـــــــــــة الإجـــــــــــراءات ویكـــــــــــون مـــــــــــن شـــــــــــأنه أن  -ب

  .)یلحق بها ضرراً بالغاً 

  ولكن ما هي حقوق الإنسان المعترف بها دولیا؟ 

ـــــــن الاســـــــــتعانة بمـــــــــا عرفـــــــــه الفقـــــــــه الـــــــــدولي لعبـــــــــارة مـــــــــن المم   ) المعتـــــــــرف بهـــــــــا دولیـــــــــاً (كــ

عنــــــــــد شـــــــــــرح القواعـــــــــــد الآمــــــــــرة، بأنهـــــــــــا موافقـــــــــــة أغلبیــــــــــة كبیـــــــــــرة مـــــــــــن الــــــــــدول وبالتـــــــــــالي فـــــــــــإن 

ــــــــى كونهــــــــا قاعــــــــدة  ــــــــدول لهــــــــا لا تــــــــؤثر عل ـــــــة مــــــــن ال ــــــــة قلیلـ ــــــــاً (معارضــــــــة فئ ــــــــرف بهــــــــا دولی ) معت



58 
 

عتـــــــــــــرف بهـــــــــــــا دولیـــــــــــــاً وعلـــــــــــــى ذلـــــــــــــك فـــــــــــــإن حقـــــــــــــوق الإنســـــــــــــان الم). 18،ص2005الجنــــــــــــدي،(

  .هي حقوق وافقت علیها أغلبیة الدول

ـــــــــــــه    ـــــــــــــذي تـــــــــــــم الحصـــــــــــــول علی ـــــــــــــإن اســـــــــــــتبعاد الـــــــــــــدلیل ال ـــــــــــــي الفقـــــــــــــه، ف وعلـــــــــــــى رأي ف

ـــــــــرف بهـــــــــا دولیـــــــــاً اتجـــــــــاه جیـــــــــد  عبـــــــــد (بانتهـــــــــاك النظـــــــــام الأساســـــــــي أو لحقـــــــــوق الإنســـــــــان المعت

  ).339،ص2008اللطیف،

ـــــــــه كـــــــــان مـــــــــن الأفضـــــــــل اســـــــــتبعاد الـــــــــدلیل لمجـــــــــرد الح   صـــــــــول علیـــــــــه ولكـــــــــن أعتقـــــــــد أن

ــــــــــــاً فقــــــــــــط، أي دون  ــــــــــــرف بهــــــــــــا دولی ــــــــــــوق الإنســــــــــــان المعت بانتهــــــــــــاك النظــــــــــــام الأساســــــــــــي أو لحق

  .تقیید الاستبعاد في هذه الحالة كما نصت المادة السابقة

ـــــــــــــــان اللتـــــــــــــــان اشـــــــــــــــترطتهما المـــــــــــــــادة    مـــــــــــــــن النظـــــــــــــــام الأساســـــــــــــــي مـــــــــــــــن  69/7فالحالت

ـــــــــر الانت ـــــــــى یثی ـــــــــه مـــــــــن الصـــــــــعب معرفـــــــــة مت ـــــــــار لهمـــــــــا، بمعنـــــــــى أن هـــــــــاك الصـــــــــعب وضـــــــــع معی

ـــى یكــــــــون قبــــــــول هــــــــذه الأدلــــــــة یمــــــــس نزاهــــــــة التــــــــدابیر،  شـــــــكاً كبیــــــــراً فــــــــي موثوقیــــــــة الأدلــــــــة، ومتـــــ

  .ومتى یكون من شأنه أن یلحق بها ضرراً بالغاً 
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  المبحث الخامس

  الخاصة بإثبات العنف الجنسي المبادئ

  :تمهید وتقسیم

ـــــاء    ـــــف الجنســـــي یعـــــد ممارســـــة مشـــــروعة أثن ، كـــــان الاغتصـــــاب والعن لكـــــن . الحـــــربقـــــدیماً

ــــد القـــــــانون الـــــــدولي الإنســـــــاني تحظـــــــر ارتكـــــــاب جمیـــــــع أشـــــــكال  فـــــــي الوقـــــــت الحاضـــــــر فـــــــإن قواعـــ

  .)Ni Aolain,1997,p.887()1(العنف الجنسي أثناء النزاعات المسلحة 

وتطـــــــــــور الأمـــــــــــر باتجـــــــــــاه تجـــــــــــریم مثـــــــــــل هـــــــــــذه الأفعـــــــــــال، ویشـــــــــــیر الـــــــــــدكتور بســـــــــــیوني   

)Bassiouni,1999, p.345 (إذ كـان ینظـر إلـى إلـى أن التوجـه نحـو الت ، جـریم كـان بطیئـاً متعثـراً

هذه الانتهاكات التي تطال النساء على أنها انحرافـات فردیـة مـن غیـر الملائـم إخضـاعها للنقـاش، إلا 

أن الجــــرائم التــــي شــــهدتها الحربــــان العالمیتــــان دفعــــت لتغییــــر هــــذه النظــــرة، وخاصــــة مــــع الاســــتخدام 

  .المتكرر للاغتصاب كإحدى وسائل الحرب

ــــــورمبرغ، مــــــع أن فجــــــ   ــــــذ إنشــــــاء محكمــــــة ن ــــــرت جــــــرائم دولیــــــة من ــــــف الجنســــــي اعتب رائم العن

نظامهـــــا الأساســـــي لـــــم یـــــذكر ذلـــــك صـــــراحة، إلا أنـــــه كـــــان مـــــن الســـــهل اعتبارهـــــا جـــــرائم دولیـــــة، إذ 

  ).365،ص2006بكة،(أن الجرائم لم تكن محددة حصراً في هذا النظام 

                                                
الرابعــة التــي جــاء مــن اتفاقیــة جنیــف  27إن حظــر العنــف الجنســي أثنــاء النزاعــات المســلحة یســتنتج مــن المــادة ) 1(

ویجب حمایة النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن، ولا سیما ضد الاغتصاب، والإكـراه : (... فیها
: مــن البروتوكـول الأول لاتفاقیــات جنیــف والتــي جــاء فیهــا 76/1، والمــادة ...)علـى الــدعارة وأي هتــك لحــرمتهن

بالحمایــة، ولا ســیما ضــد الاغتصــاب والإكــراه علــى یجـب أن تكــون النســاء موضــع احتــرام خــاص، وأن یتمــتعن (
 ).الدعارة، وضد أیة صورة أخرى من صور خدش الحیاء
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محكمتــــــــــي یوغســــــــــلافیا  ثــــــــــم تزایــــــــــد الاهتمــــــــــام بهــــــــــذه الجــــــــــرائم عنــــــــــد إنشــــــــــاء كــــــــــل مــــــــــن  

ــــــــــــي  ــــــــــــي النزاعــــــــــــات الت ــــــــــــك أن العنــــــــــــف الجنســــــــــــي اســــــــــــتخدم كســــــــــــلاح ف الســــــــــــابقة وروانــــــــــــدا، ذل

  .)1(حصلت في هذین البلدین

ففـــــــــي یوغســـــــــلافیا الســـــــــابقة قـــــــــام الجنــــــــــود الـــــــــذین هـــــــــاجموا القـــــــــرى باغتصـــــــــاب النســــــــــاء   

ــــــــــرى بهــــــــــدف إذلالهــــــــــن  ــــــــــي ســــــــــاحات الق ــــــــــراد عــــــــــائلاتهن وف ــــــــــوتهن أمــــــــــام أف ــــــــــي بی المســــــــــلمات ف

  ).371،ص2007حجازي،(

وقــــــــــــــد أشــــــــــــــارت تقــــــــــــــاریر المنظمــــــــــــــات الدولیــــــــــــــة إلــــــــــــــى أن اغتصــــــــــــــاب النســــــــــــــاء فــــــــــــــي   

هانتهـــــــــا أمـــــــــام  ذلالهـــــــــا وإ ـدف منهـــــــــا إخجـــــــــال المـــــــــرأة وإ یوغســـــــــلافیا كـــــــــان لأســـــــــباب سیاســـــــــیة الهــــــــ

ــــــــة ولــــــــن یعــــــــودوا إلیهــــــــا أبــــــــداً  ــــــــذین ســــــــوف یغــــــــادرون المنطق ــــــــة هلســــــــنكي، (أهلهــــــــا ال ــــــــر لجن تقری

  ).372،ص2007حجازي،: أشار إلیه

ــــــ   ــــــف الجنســــــي ضــــــد النســــــاء بشــــــكل وفــــــي روان ــــــد اســــــتخدم ســــــلاح الاغتصــــــاب والعن دا، فق

، وكمــــــا یشــــــیر التقریــــــر الصــــــادر عــــــن لجنــــــة الأمـــــــم )Obote-Odora,2005,p.135(منهجــــــي 

ــــــدا لعــــــام  ــــــوق الإنســــــان بشــــــأن الوضــــــع فــــــي روان ــــــإن عــــــدد حــــــالات العنــــــف  1996المتحــــــدة لحق ف

  ).Haffajee,2006,p.201(حالة  500000إلى  250000الجنسي یقدر بحوالي 

وبالنســـــبة للمحكمـــــة الجنائیـــــة الدولیـــــة فقـــــد عُنـــــي نظامهـــــا الأساســـــي بـــــإدراج جمیـــــع أشـــــكال   

ـــــــــــف الجنســـــــــــي  ـــــــــــة، فجـــــــــــرائم العن ـــــــــــف الجنســـــــــــي واعتبارهـــــــــــا جـــــــــــرائم دولی ـــــــــــة (جـــــــــــرائم العن المتمثل
                                                

ــــد كســــلاح اســــتراتیجي : " یقــــول الــــدكتور الجنــــدي  )1( منــــذ حــــرب البوســــنة أخــــذ الاغتصــــاب یســــتخدم بشــــكل متزای
فــــي حــــرب تقــــوم علــــى الإذلال وبســــط الرعــــب وأظهــــر تقریــــر أعدتــــه اللجنــــة الدولیــــة للصــــلیب الأحمــــر فــــي 

فـــــــي منــــــاطق تســـــــودها نزاعــــــات مســـــــلحة أن شخصـــــــاً مــــــن أصـــــــل تســــــعة یعـــــــرف أن امـــــــرأة  1999تمــــــوز 
ـــــف الجنســـــیة تعرضـــــت للا ـــــى أن أعمـــــال العن ـــــص التقریـــــر إل غتصـــــاب، أو أن رجـــــلاً مـــــارس الاغتصـــــاب وخل

ــــادة، أو فــــي  أصــــبحت ســــلاحاً یســــتخدم بهــــدف نشــــر الرعــــب واستئصــــال مجموعــــة مــــا، ســــواء فــــي أعمــــال إب
 ).155،ص2011الجندي،" (أعمال تطهیر عرقي
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ــــــــي، أو الإكـــــــــراه علـــــــــى البغـــــــــاء، أو الحمـــــــــل القســـــــــري، أو أي  بالاغتصـــــــــاب، أو الاســـــــــتعباد الجنسـ

قــــد تشــــكل جرائمــــاً ضــــد ) الجنســــي علــــى مثــــل هــــذه الدرجــــة مــــن الخطــــورة شـــكل مــــن أشــــكال العنــــف

ــــم وفــــي إطــــار هجــــوم واســــع النطــــاق أو منهجــــي موجــــه ضــــد أیــــة  الإنســــانیة متــــى ارتكبــــت عــــن عل

  ).ز من النظام الأساسي/7/1المادة (مجموعة من السكان المدنیین 

خطـــــة أو كمـــــا قـــــد تشـــــكل هـــــذه الجـــــرائم جـــــرائم حـــــرب لا ســـــیما عنـــــدما ترتكـــــب فـــــي إطـــــار   

سیاســـــــة عامـــــــة أو فـــــــي إطـــــــار عملیـــــــة ارتكـــــــاب واســـــــعة النطـــــــاق، إذ أن العنـــــــف الجنســـــــي یشـــــــكل 

انتهاكـــــاً خطیـــــراً للقـــــوانین والأعـــــراف الســـــاریة علــــــى المنازعـــــات الدولیـــــة وخاصـــــة اتفاقیـــــات جنیــــــف 

  ).من النظام الأساسي 8المادة (

ــــــة    ــــــف الجنســــــي قــــــد یشــــــكل جریمــــــة الإبــــــادة الجماعی المنصــــــوص علیهــــــا وأخیــــــراً فــــــإن العن

ـــــــأفراد  6بالمـــــــادة  مـــــــن النظـــــــام الأساســـــــي وذلـــــــك إذا ألحقـــــــت ضـــــــرراً جســـــــدیاً أو معنویـــــــاً جســـــــیماً ب

  .)1()209،ص2002بسیوني،(الجماعة وكان القصد منها إهلاك الجماعة كلیاً أو جزئیاً 

ــــــدولي المتزایــــــد بجــــــرائم العنــــــف الجنســــــي المرتكبــــــة    ممــــــا ســــــبق، یتبــــــین مــــــدى الاهتمــــــام ال

  .اعات المسلحةأثناء النز 

ــــــــد مــــــــن إدراج قواعــــــــد    ــــــــة، كــــــــان لا ب لكــــــــن، ولإعطــــــــاء النصــــــــوص القانونیــــــــة قیمــــــــة عملی

  ).Ni Aolain,1997,p.891(إجرائیة خاصة بهذه الجرائم لتسهیل مقاضاة مرتكبیها 

                                                
م العنف الجنسي جرائم إبادة جماعیة فجـاء فـي یسجل لمحكمة رواندا أنها أول محكمة جنائیة دولیة اعتبرت جرائ) 1(

... تشیر المحكمة إلى أن أفعال العنف الجنسي یمكن أن تشكل جزءاً مكملاً لعملیـة إهـلاك الجماعـة: ( قراراها 
هــذه الاغتصــابات ســببت تــدمیر جســدي ومعنــوي لنســاء التوتســي، وعــائلاتهم، ومجتمعــاتهم، فاســتهداف نســاء 

ن وتــدمیر جماعــة التوتســي ككــل، لــذلك فــإن العنــف الجنســي كــان جــزءاً مــن عملیــة التوتســي كــان بقصــد تــدمیره
  ).إهلاك الجماعة

ICTR, 2/9/1998, para.731. 
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ــــــــم إدراج عــــــــدة قواعــــــــد فــــــــي القواعــــــــد    وبالفعــــــــل، وبتــــــــأثیر المنظمــــــــات غیــــــــر الحكومیــــــــة ت

 70جـــــــــرائم العنـــــــــف الجنســـــــــي، حیـــــــــث أدرجـــــــــت القاعـــــــــدة الإجرائیـــــــــة وقواعـــــــــد الإثبـــــــــات خاصـــــــــة ب

ـــــف الجنســـــي( ـــــة فـــــي قضـــــایا العن ـــــى ســـــلوك جنســـــي آخـــــر( 71والقاعـــــدة ) مبـــــادئ الأدل ـــــة عل ) الأدل

  ).إجراءات سریة للنظر في صلاحیة الأدلة أو مقبولیتها(  72والقاعدة 

 ضـــوابط إثبـــات موافقـــة الضـــحیة: وفـــي ضـــوء هـــذه القواعـــد نقســـم هـــذا المبحـــث إلـــى مطلبـــین  

  ).المطلب الثاني( ، وقاعدة عدم قبول إثبات السلوك الجنسي للضحیة )المطلب الأول(

  

  الأول المطلب

  إثبات موافقة الضحیة ضوابط

ــــــــــــي جریمــــــــــــة الاغتصــــــــــــاب یعــــــــــــد ركنــــــــــــاً    ــــــــــــت أن عــــــــــــدم رضــــــــــــا الضــــــــــــحیة ف مــــــــــــن الثاب

أساســـــــــــــــــــیاً لقیـــــــــــــــــــام الجریمـــــــــــــــــــة، فهـــــــــــــــــــو یعـــــــــــــــــــد مفتـــــــــــــــــــاح عـــــــــــــــــــدم الشـــــــــــــــــــرعیة فـــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــذه 

  ).2006بكة،(الجریمة

ـــــــــة، وركـــــــــن    ـــــــــي هـــــــــذه الجـــــــــرائم مـــــــــأخوذ مـــــــــن الأنظمـــــــــة الوطنی عـــــــــدم رضـــــــــا الضـــــــــحیة ف

ــــــــــــــام جــــــــــــــرائم  ــــــــــــــي و الأنجلــــــــــــــو سكســــــــــــــوني یشــــــــــــــترطان لقی حیــــــــــــــث أن كــــــــــــــلا النظــــــــــــــامین اللاتین

الاعتـــــــــداء علـــــــــى العـــــــــرض أن یـــــــــتم الفعـــــــــل دون رضـــــــــا المجنـــــــــي علیـــــــــه، فـــــــــإذا مـــــــــا تـــــــــم الفعـــــــــل 

  .بموافقة المجني علیه انتفت الجریمة

ي اعتمـــــدتها الـــــدول الأطـــــراف بأنـــــه یجـــــب لقیـــــام جریمـــــة وقـــــد جـــــاء فـــــي أركـــــان الجـــــرائم التـــــ  

ـــــــالقوة أو التهدیـــــــد باســـــــتخدام القـــــــوة أو الإكـــــــراه، كـــــــأن ینشـــــــاً " الاغتصـــــــاب أن  یرتكـــــــب الاعتـــــــداء ب

ـــــــي أو شـــــــخص آخـــــــر مـــــــن التعـــــــرض لأعمـــــــال عنـــــــف أو إكـــــــراه أو  عـــــــن خـــــــوف الشـــــــخص المعن
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ـــــال أو اضـــــطهاد نفســـــي أو لإســـــاءة اســـــتعمال الســـــلطة، أو باســـــتغلال بی ـــــة قســـــریة، أو عجـــــز اعتق ئ

  ".الشخص عن التعبیر حقیقة عن الرضا

ـــــــــــــاً لأركـــــــــــــان الجـــــــــــــرائم أن    ـــــــــــــف الجنســـــــــــــي وفق ـــــــــــــب جریمـــــــــــــة العن یرتكـــــــــــــب " كمـــــــــــــا تتطل

ـــــــــــرغم ذلـــــــــــك الشـــــــــــخص أو أولئـــــــــــك  ُ المـــــــــــتهم فعـــــــــــلاً جنســـــــــــیاً ضـــــــــــد شـــــــــــخص أو أكثـــــــــــر أو أن ی

ـــــــي إمــــــــــا باســــــــــتعمال القــــــــــوة أو بالتهدیــــــــــد باســــــــــتعمالها  الأشــــــــــخاص علــــــــــى ممارســــــــــة فعــــــــــل جنســـ

مـــــــــن قبیــــــــل الأفعـــــــــال التــــــــي تـــــــــنجم عــــــــن الخـــــــــوف مــــــــن التعـــــــــرض للعنــــــــف أو الإكـــــــــراه  أو قســــــــراً 

أو الاحتجــــــــــــاز أو الضــــــــــــغوط النفســــــــــــیة أو إســــــــــــاءة اســــــــــــتعمال الســــــــــــلطة أو باســــــــــــتغلال وجــــــــــــود 

  ".بیئة قسریة أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبیر حقیقة عن رضاهم

 مـــــــــن هـــــــــذه النصـــــــــوص یتبـــــــــین بشـــــــــكل قـــــــــاطع أن عـــــــــدم رضـــــــــا المجنـــــــــي علیـــــــــه یشـــــــــكل  

ركنـــــــــــــاً أساســـــــــــــیاً لقیـــــــــــــام هـــــــــــــذه الجـــــــــــــرائم، وبالتـــــــــــــالي لا قیـــــــــــــام للجریمـــــــــــــة إذا ارتكبـــــــــــــت برضـــــــــــــا 

  .صحیح من المجني علیه

ـــــــــار هنـــــــــا    ـــــــــك فـــــــــإن التســـــــــاؤل المث ـــــــــدفع أو : وبنـــــــــاء علـــــــــى ذل هـــــــــل یســـــــــمح للمـــــــــتهم أن ی

  یثبت أن الفعل ارتكب برضا المجني علیه؟

ي العـــــــــــام وفقـــــــــــاً للقواعـــــــــــد العامـــــــــــة یجـــــــــــوز لـــــــــــه ذلـــــــــــك، فمـــــــــــن ناحیـــــــــــة یتحمـــــــــــل المـــــــــــدع  

ــــــــــــدفاع  إثبــــــــــــات أن الفعــــــــــــل تــــــــــــم دون رضــــــــــــا الضــــــــــــحیة، ومــــــــــــن ناحیــــــــــــة ثانیــــــــــــة فــــــــــــإن حــــــــــــق ال

  .الممنوح للمتهم یجیز له تقدیم أي دلیل یكون لصالحه

ـــــدولي بعـــــــــــــض القیـــــــــــــود علـــــــــــــى الـــــــــــــدفع برضـــــــــــــا    لكـــــــــــــن أوجـــــــــــــد القضـــــــــــــاء الجنـــــــــــــائي الــــــــ

ــــود منـــــــــذ محكمـــــــــة یوغســـــــــلافیا الســـــــــابقة، وطورهـــــــــا قضـــــــــاة  الضـــــــــحیة، وقـــــــــد ظهـــــــــرت هـــــــــذه القیـــــ

حكمــــــــــــة، ففــــــــــــي أول الأمــــــــــــر عنــــــــــــدما تبنــــــــــــى قضــــــــــــاة محكمــــــــــــة یوغســــــــــــلافیا الســــــــــــابقة هــــــــــــذه الم

كـــــــــــــان لا  11/2/1994مــــــــــــن القواعـــــــــــــد الإجرائیــــــــــــة وقواعــــــــــــد الإثبـــــــــــــات بتــــــــــــاریخ  96القاعــــــــــــدة 
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، وذلــــــــك مــــــــن منطلــــــــق أنــــــــه مــــــــن غیــــــــر )1(یســـــــمح للمــــــــتهم الــــــــدفع بــــــــأن الضــــــــحیة كانــــــــت موافقــــــــة

ـــــــور وجــــــــــــــــود موافقــــــــــــــــة حقیقیــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الضــــــــــــــــحیة مــــــــــــــــا دامــــــــــــــــت الحــــــــــــــــرب قائمــــــــــــــــ ة المتصـــــــــ

)Fitzgerald,1997,p.641.(  

ـــــــــــــــــي    ، 5/5/1994إلا أن قضـــــــــــــــــاة المحكمـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــاموا بتعـــــــــــــــــدیل هـــــــــــــــــذه القاعـــــــــــــــــدة ف

  :كما یلي 96وأصبح نص الفقرة الثانیة من القاعدة 

  :لا یقبل الدفع بالموافقة إذا كانت الضحیة( 

ـــبب للخـــــــــــوف مــــــــــــن العنــــــــــــف أو الإكــــــــــــراه أو الاعتقــــــــــــال  -أ معرضـــــــــــة أو مهــــــــــــددة أو لــــــــــــدیها ســـــــــ

  النفسي أو؛أو الضغط 

ــــــــــــمــ توافــــــــــــــق فــــــــــــــإن أشخاصــــــــــــــاً آخــــــــــــــرین ســــــــــــــوف  -ب لــــــــــــــدیها اعتقــــــــــــــاد معقــــــــــــــول بأنهــــــــــــــا إذا ل

  ).یتعرضون لها أو یهددونها أو یخیفونها

وقـــــــــــــد جـــــــــــــاء هـــــــــــــذا التعـــــــــــــدیل بعــــــــــــــدما تبـــــــــــــین للقضـــــــــــــاة أن الـــــــــــــنص القـــــــــــــدیم یضــــــــــــــر   

ــــــــــــــار  ــــــــــــــوق المــــــــــــــتهم بالاعتب ــــــــــــــنص الجدیــــــــــــــد یأخــــــــــــــذ حق ــــــــــــــذلك فــــــــــــــإن ال بمصــــــــــــــلحة المــــــــــــــتهم، ل

)Fitzgerald,1997,p642.(  

ــــــــــــة، فقــــــــــــد جــــــــــــاء بالقاعــــــــــــدة    ــــــــــــة الدولی مــــــــــــن القواعــــــــــــد  70وبالنســــــــــــبة للمحكمــــــــــــة الجنائی

  : الإجرائیة وقواعد الإثبات ما یلي

فــــــــــــي قضــــــــــــایا العنــــــــــــف الجنســــــــــــي تسترشــــــــــــد المحكمــــــــــــة بالمبــــــــــــادئ التالیــــــــــــة وتطبقهــــــــــــا عنــــــــــــد ( 

  :الاقتضاء

                                                
  :كما یلي 96فقد كان نص الفقرة الثانیة من القاعدة  )1(

Consent shall not be allowed as a defence. 
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ــــــــــه حیثمــــــــــا تكــــــــــون  -أ لا یمكــــــــــن اســــــــــتنتاج الرضــــــــــا مــــــــــن أي كلمــــــــــات أو ســــــــــلوك للمجنــــــــــي علی

ــــــــــــوة أو إرادتــــــــــــه ب ــــــــة قــــــــــــد تقوضــــــــــــت بفعــــــــــــل اســــــــــــتخدام الق ــــ ــــــــــــة الطوعیــــــــــــة والفعلی إعطــــــــــــاء الموافق

  .التهدید باستخدام القوة أو استغلال بیئة قسریة

ـــا مــــــــــن أي كلمـــــــــات أو ســــــــــلوك للمجنـــــــــي علیــــــــــه حیثمــــــــــا  -ب لا یمكـــــــــن اســــــــــتنتاج وجـــــــــود الرضـــــــ

  .یكون عاجزاً عن إعطاء موافقة حقیقیة

أساســــــــــاً للاســــــــــتنتاج بــــــــــأن العنــــــــــف لا یشــــــــــكل ســــــــــكوت المجنــــــــــي علیــــــــــه أو عــــــــــدم مقاومتــــــــــه  -ج

  .الجنسي المزعوم تم برضاه

ــــــحیة أو الشـــــــــــاهد أو طبعـــــــــــه أو نزوعـــــــــــه إلـــــــــــى قبـــــــــــول  -د لا یمكـــــــــــن اســـــــــــتنتاج مصـــــــــــداقیة الضـــــ

  ).الجنس من الطبیعة الجنسیة للسلوك السابق أو اللاحق للضحیة أو الشاهد

ـــــــــع مـــــــــا   ـــــــــي هـــــــــذا المجـــــــــال، إذ أن جمی ـــــــــد ف ـــــــــم تـــــــــأت بجدی  ومـــــــــا أراه أن هـــــــــذه القاعـــــــــدة ل

ــــــــــد  ــــــــــي جــــــــــرائم العنــــــــــف الجنســــــــــي، وق ذكرتــــــــــه ینــــــــــدرج ضــــــــــمن ركــــــــــن عــــــــــدم رضــــــــــا الضــــــــــحیة ف

ســـــــــبق أن بینـــــــــا النصـــــــــوص الخاصـــــــــة بـــــــــذلك الموجـــــــــودة فـــــــــي أركـــــــــان الجـــــــــرائم المعتمـــــــــدة مـــــــــن 

  .الدول الأطراف

وقـــــــــــــد ســـــــــــــبق لمحكمـــــــــــــة یوغســـــــــــــلافیا الســـــــــــــابقة أن وجهـــــــــــــت انتقـــــــــــــادأ لهـــــــــــــذه القاعـــــــــــــدة   

ــــــــــیس علــــــــــى أســــــــــاس أنهــــــــــا تحمــــــــــل تلمیحــــــــــاً بنقــــــــــل عــــــــــبء الإثبــــــــــات إلــــــــــ ى المــــــــــتهم، والمــــــــــتهم ل

بحاجــــــــــة أن یثبــــــــــت أن الضــــــــــحیة كانــــــــــت موافقـــــــــــة، بــــــــــل أن علــــــــــى المــــــــــدعي العــــــــــام أن یثبـــــــــــت 

  .غیاب الموافقة من خلال ظروف ووقائع الدعوى

(ICTY, IT-96-23-T and IT-96-23/1-T, Judgment, 22/2/2001) 
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وممــــــــــا یجــــــــــب بیانــــــــــه أخیــــــــــراً أن المــــــــــتهم لــــــــــیس ممنوعــــــــــاً بشــــــــــكل مطلــــــــــق مــــــــــن الــــــــــدفع   

ــــــــن القواعـــــــــــد الإجرائیـــــــــــة وقواعـــــــــــد الإثبـــــــــــات نظمـــــــــــت  72برضـــــــــــا الضـــــــــــحیة، إلا أن القاعـــــــــــدة  مـــ

  :كیفیة تقدیم الأدلة على ذلك، فجاء فیها

حیثمـــــا یعتـــــزم تقـــــدیم أو اســـــتخلاص أدلـــــة، بمـــــا فـــــي ذلـــــك عـــــن طریـــــق اســـــتجواب الضـــــحیة أو  -1

ـــــة ـــــى جریمـــــة مزعومـــــة مـــــن جـــــرائم العنـــــف الجنســـــي أو أدل ـــــأن الضـــــحیة وافـــــق عل ـــــى  الشـــــاهد، ب عل

ــــــه  ــــــى النحــــــو المشــــــار إلی ــــــه، عل كــــــلام الضــــــحیة أو الشــــــاهد أو ســــــلوكه أو ســــــكوته أو عــــــدم مقاومت

، یقـــــدم إخطـــــار إلـــــى المحكمـــــة التـــــي ســـــتتولى وصـــــف  70مـــــن القاعـــــدة ) د(إلـــــى ) أ(فـــــي المبـــــادئ 

  .جوهر الأدلة المزمع تقدیمها أو استخلاصها ومدى صلة هذه الأدلة بمواضیع القضیة

ــــــدى -2 ــــــة أو صــــــلاحیةب قــــــرار اتخــــــاذ ل ــــــرة فــــــي إلیهــــــا المشــــــار الأدلــــــة مقبولی  القاعــــــدة مــــــن 1 الفق

ـــــدائرة تســـــتمع ـــــى ســـــریة جلســـــة فـــــي ال ـــــدفاع العـــــام المـــــدعي آراء إل ـــــه أو والضـــــحیة والشـــــاهد وال  ممثل

ــــــار فــــــي وتأخــــــذ وجــــــد، إن القــــــانوني، ــــــك كــــــان إذا مــــــا الاعتب ــــــة لتل ــــــة درجــــــة الأدل  القیمــــــة مــــــن كافی

ــــة  4 للفقــــرة وفقــــا ضــــرر، مــــن الأدلــــة تلــــك تلحقــــه قــــد ومــــا القضــــیة مواضــــیع لأحــــد بالنســــبة الإثباتی

. 68 و 67 والمــــــادتین 21 المــــــادة مــــــن 3 الفقــــــرة الــــــدائرة تراعــــــي الغــــــرض ولهــــــذا. 69 المــــــادة مــــــن

 المقتــــــرح الاســـــتجواب یخـــــص فیمـــــا ســـــیما ولا ، 70 القاعــــــدة مـــــن) د( إلـــــى) أ( بالمبـــــادئ وتسترشـــــد

  .للضحیة

 فــــــــي مقبولــــــــة القاعــــــــدة مــــــــن ٢ الفقــــــــرة فــــــــي إلیهــــــــا المشــــــــار الأدلــــــــة أن الــــــــدائرة تقــــــــرر عنــــــــدما -3

. الأدلـــــة أجلـــــه مـــــن قبلـــــت الـــــذي المحـــــدد الغـــــرض القضـــــیة ملـــــف فـــــي الـــــدائرة تـــــدون الإجـــــراءات،

 .70 القاعدة من) د( إلى) أ( المبادئ الدائرة تطبق الإجراءات، أثناء الأدلة تقییم ولدى
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  الثاني المطلب

  للضحیةعدم قبول إثبات السلوك الجنسي 

  :من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات على ما یلي 71نصت القاعدة   

فـــــــــــي ضـــــــــــوء تعریــــــــــــف وطبیعـــــــــــة الجــــــــــــرائم الخاضـــــــــــعة للاختصــــــــــــاص القضـــــــــــائي للمحكمــــــــــــة، ( 

ـــــــــرة  ـــــــــاً بأحكـــــــــام الفق ـــــــــى الســـــــــلوك الجنســـــــــي 69مـــــــــن المـــــــــادة  4ورهن ـــــــــة عل ـــــــــدائرة أدل ، لا تقبـــــــــل ال

  ).السابق أو اللاحق للضحیة أو الشاهد

ي أن الــــــــــدلیل علــــــــــى الســــــــــلوك الجنســــــــــي غیــــــــــر مقبــــــــــول أمــــــــــام المحكمــــــــــة، وهــــــــــذا یعنــــــــــ  

ــــــــــول أي دلیــــــــــل ذي صــــــــــلة  وهــــــــــذا یشــــــــــكل اســــــــــتثناءً قویــــــــــاً علــــــــــى قاعــــــــــدة حریــــــــــة المحكمــــــــــة بقب

  ).Gray,2004,p.309(بالدعوى 

ـــــة وقواعـــــد  96و القاعـــــدة مـــــأخوذة مـــــن الفقـــــرة الرابعـــــة مـــــن القاعـــــدة    مـــــن القواعـــــد الإجرائی

وقــــــد أشــــــارت محكمــــــة یوغســــــلافیا . )1(فیا الســــــابقة وروانــــــداالإثبــــــات لكــــــل مــــــن محكمتــــــي یوغســــــلا

الســــــابقة فــــــي أحــــــد قراراتهــــــا إلــــــى أن الهــــــدف الأساســــــي لهــــــذه القاعــــــدة هــــــو حمایــــــة الضــــــحیة مــــــن 

  .الإحراج والإهانة وتجنیبها مزیداً من العناء والضرر النفسي

ــــــــــي    ــــــــــدولي ف ــــــــــانون ال ــــــــــإن هــــــــــذه القاعــــــــــدة تشــــــــــكل إنجــــــــــازاً للق ــــــــــه ف ــــــــــي الفق وعلــــــــــى رأي ف

  ).Fitzgerald,1997,p.646(التطور نحو المساواة في القانون 

وفي الحقیقة فإن هذه القاعدة لیست خاصة بالقضاء الجنائي الدولي وحده، بل نجد أصلها   

في التشریعات الأنجلو سكسونیة، فقد ظهرت منذ السبعینات من القرن الماضي في قانون حمایة 

ته العدید من الولایات الأمریكیة الذي تبن) Rape shield law(الاغتصاب 

                                                
  :ونصها كالآتي  )1(

prior sexual conduct of the victim shall not be admitted in evidence. 



68 
 

)Schabas,2006,p.498( وبموجب هذا القانون فقد تم تحدید نطاق استجواب ومناقشة ،

الضحیة في جریمة الاغتصاب بحیث یمتنع سؤالها عن سلوكها الجنسي، والغایة من ذلك تشجیع 

إذ أن تقدیم الدلیل  المرأة المغتصبة على التقدم بالشكوى ضد مغتصبها دون أن تتعرض للإهانة،

على سوء سلوك الضحیة كان ممارسة متبعة من قبل محامي الدفاع لإقناع المحكمة بأن المواقعة 

، فالاعتقاد القدیم كان أن المرأة التي لها ممارسات جنسیة )Smith,2004,p.199(تمت برضاها 

  ).Fitzgerald,1997,p.647(سابقة أكثر احتمالاً لقبول الجنس 

لنظــــــــــام اللاتینــــــــــي، فــــــــــإن القاعــــــــــدة مســــــــــتقرة علــــــــــى أنــــــــــه لا أهمیــــــــــة لســــــــــلوك أمــــــــــا فــــــــــي ا  

ـــــــــــي  ـــــــــــع ســـــــــــواء أكانـــــــــــت المجن الضـــــــــــحیة الجنســـــــــــي علـــــــــــى جریمـــــــــــة الاغتصـــــــــــاب، فالجریمـــــــــــة تق

علیهــــــــــا شــــــــــریفة أم لا، ذلــــــــــك أن تجــــــــــریم الاغتصــــــــــاب یهــــــــــدف إلــــــــــى حمایــــــــــة الحریــــــــــة الجنســــــــــیة 

  ).170،ص2004البطراوي،(لا حمایة شرف المرأة 

ـــــــــول    ـــــــــي هـــــــــذا الصـــــــــدد یق مـــــــــن الخطـــــــــأ التفرقـــــــــة فـــــــــي هـــــــــذا الشـــــــــأن بـــــــــین : " الفقـــــــــه وف

مــــــــن لـــــــــه تـــــــــاریخ جنســـــــــي ســـــــــابق، ومـــــــــن لـــــــــیس لـــــــــه تـــــــــاریخ جنســـــــــي ســـــــــابق، فالشـــــــــخص ذكـــــــــرأ 

ـــــــــه لا یختـــــــــار  ـــــــــي أن ـــــــــة، وهـــــــــذا لا یعن ـــــــــي ظـــــــــروف معین ـــــــــى، قـــــــــد یكـــــــــون عـــــــــاهراً ف كـــــــــان، أو أنث

 ، ـــــــــیس مـــــــــن شـــــــــأنه إهـــــــــدار حرمـــــــــة الجســـــــــد، ... مـــــــــن یتصـــــــــل بهـــــــــم جنســـــــــیاً كمـــــــــا أن العهـــــــــر ل

ــــــــر حــــــــق وهــــــــو لا یســــــــلب  ــــــــرفض مواقعــــــــة الغیــــــــر لهــــــــا، ولا یعطــــــــي الغی ــــــــي أن ت المــــــــرأة حقهــــــــا ف

  ).123،ص2002الملیجي،" (مواقعتها دون رضائها

ـــــــــه    ـــــــــدعو إلـــــــــى الاســـــــــتغراب اتجـــــــــاه بعـــــــــض الفق ـــــــــك، فـــــــــإن مـــــــــا ی ـــــــــرغم مـــــــــن ذل وعلـــــــــى ال

إلــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــول بــــــــــــــــــأن الســــــــــــــــــلوك الجنســــــــــــــــــي للمــــــــــــــــــرأة یعــــــــــــــــــد قرینــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى رضـــــــــــــــــــاها 

  ).2ش،هام123،ص2002؛ الملیجي، 67،ص2005فودة،(
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ــــــــــــول الأدلــــــــــــة    ــــــــــــائي الــــــــــــدولي بعــــــــــــدم قب ــــــــــــي أخــــــــــــذ بهــــــــــــا القضــــــــــــاء الجن إن القاعــــــــــــدة الت

ـــــــــــه كـــــــــــل مـــــــــــن النظـــــــــــامین  ـــــــــــق مـــــــــــع مـــــــــــا یأخـــــــــــذ ب ـــــــــــة بســـــــــــلوك الضـــــــــــحیة الجنســـــــــــي تتف المتعلق

اللاتینـــــــــــــي والأنجلـــــــــــــو سكســـــــــــــوني، وهـــــــــــــي تحقـــــــــــــق العدالـــــــــــــة إذ لا یعقـــــــــــــل أن نســـــــــــــتهلك وقـــــــــــــت 

یمـــــــــة، بـــــــــدلاً مـــــــــن المحاكمـــــــــة فـــــــــي معرفـــــــــة ســـــــــلوك المـــــــــرأة وهـــــــــو أمـــــــــر لا أثـــــــــر لـــــــــه علـــــــــى الجر 

  .البحث عن توافر أركان الجریمة

وعلـــــى الـــــرغم مـــــن ذلـــــك، أعتقـــــد أن هـــــذه القاعـــــدة یمكـــــن اســـــتنتاجها مـــــن القواعـــــد العامـــــة،   

لــــذلك لا ضـــــرورة للـــــنص علیهـــــا، وتفســـــیر ذلـــــك أن القاعــــدة العامـــــة تمـــــنح المحكمـــــة ســـــلطة واســـــعة 

لجنســــــي للضــــــحیة لا فــــــي قبــــــول أي دلیــــــل ذي صــــــلة بالــــــدعوى، وغنــــــي عــــــن البیــــــان أن الســــــلوك ا

  .علاقة له بالدعوى، لذلك سیكون من غیر الجائز قبوله

ذا كــــــان الهــــــدف مــــــن إدراج هــــــذه القاعــــــدة منــــــع مــــــا تمــــــت ممارســــــته فــــــي بعــــــض الــــــدول    وإ

ــــو سكســــونیة مــــن الســــماح بإثبــــات الســــلوك الجنســــي للضــــحیة، فــــإن ذلــــك لــــن یحقــــق الفائــــدة  الأنجل

ـــــت هـــــذه القاعـــــدة، ذ ـــــي قنن ـــــدول الت ـــــة  توختهـــــا بعـــــض التشـــــریعات التـــــي حققتهـــــا ال ـــــك أن أهـــــم غای ل

كـــان لمنـــع ) Rape shield law(الأنجلـــو سكســـونیة مـــن إصـــدار قـــانون حمایـــة الاغتصـــاب 

ــــة فــــلا وجــــود للمحلفــــین، والقضــــاة  ــــة الدولی ـــین، أمــــا فــــي المحكمــــة الجنائی ــــة المحلفـ ــــى هیئ ــــأثیر عل الت

  .فیها من القضاة المتمرسین في مجالهم

مـــن  70مـــن القاعـــدة ) د(هـــذا المجـــال أیضـــاً مـــا جـــاء فـــي البنـــد وممـــا تجـــدر ملاحظتـــه فـــي   

لا یمكـــن اســتنتاج مصــداقیة الضـــحیة أو الشــاهد أو طبعـــه أو : ( القواعــد الإجرائیــة وقواعـــد الإثبــات 

ومـا ). نزوعـه إلـى قبـول الجـنس مـن الطبیعـة الجنسـیة للسـلوك السـابق أو اللاحـق للضـحیة أو الشـاهد

، إذ ما دام أن إثبـات سـلوك الضـحیة غیـر مقبـول ابتـداءً فكیـف أراه أن هذا النص لا ضرورة  له أیضاً

  .یمكن الاستنتاج منه
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  الفصل الثالث

  وسائل الإثبات أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

  

  :تمهید وتقسیم

ـــذ بــــــــــه المحكمــــــــــة الجنائیــــــــــة الدولیــــــــــة هــــــــــو مبــــــــــدأ    ذكرنــــــــــا ســــــــــابقاً أن المبــــــــــدأ الــــــــــذي تأخـــــــ

ـــــــــــذلك  الاقتنـــــــــــاع القضـــــــــــائي، وبموجبـــــــــــه یكـــــــــــون ــــة الأخـــــــــــذ بـــــــــــأي دلیـــــــــــل تقتنـــــــــــع بـــــــــــه، ل للمحكمـــــــ

  .فالمحكمة غیر مقیدة بدلیل معین

وهـــــذا یعنـــــي أن وســـــیلة القاضـــــي لبنـــــاء اقتناعـــــه یكـــــون عـــــن طریـــــق الأدلـــــة، فهـــــي الوســـــیلة   

ـــــــــــــــــي یصـــــــــــــــــل بهـــــــــــــــــا القاضـــــــــــــــــي إلـــــــــــــــــى معرفـــــــــــــــــة حقیقـــــــــــــــــة الوقـــــــــــــــــائع محـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــدعوى  الت

ـــــــي یســـــــتمد منهـــــــا القااف). 130،ص2002شـــــــریف،( ـــــــدلیل هـــــــو الواقعـــــــة الت ـــــــى ل ضـــــــي البرهـــــــان عل

  ).207،ص2،ج2002سلامة،(إثبات اقتناعه بالحكم الذي ینتهي إلیه 

وثمـــــــــــــة تقســـــــــــــیمات متعـــــــــــــددة للأدلـــــــــــــة، إلا أن أهمهـــــــــــــا هـــــــــــــو التقســـــــــــــیم الـــــــــــــذي یعتمـــــــــــــد   

ــــــــــة قــــــــــد تكــــــــــون  ــــــــــات، ووفقــــــــــاً لهــــــــــذا التقســــــــــیم فــــــــــإن الأدل علاقــــــــــة الــــــــــدلیل بالواقعــــــــــة محــــــــــل الإثب

  .مباشرة أو غیر مباشرة

إذا حصّــــــــــل القاضــــــــــي علمــــــــــه منــــــــــه بالواقعــــــــــة المــــــــــراد إثباتهــــــــــا فیكــــــــــون الــــــــــدلیل مباشــــــــــراً   

أمـــــــــــا حیـــــــــــث تقتضـــــــــــي الواقعـــــــــــة التـــــــــــي تمثـــــــــــل ). كـــــــــــالاعتراف والشـــــــــــهادة ( بصـــــــــــورة مباشـــــــــــرة 

مضـــــــــــمون الـــــــــــدلیل بعـــــــــــض العملیـــــــــــات الفكریـــــــــــة مـــــــــــن فحـــــــــــص وتحلیـــــــــــل واســـــــــــتقراء واســـــــــــتنباط 

  ).137،ص2002شریف، (فهنا یعد الدلیل غیر مباشر 
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الأدلـــــــــــة الجنائیـــــــــــة ، ســـــــــــواء كانـــــــــــت مباشـــــــــــرة أم وســـــــــــنتناول فـــــــــــي هـــــــــــذا الفصـــــــــــل أهـــــــــــم   

  .غیر مباشرة

ـــــة الإثبـــــاتف    ـــــراف  :لا تخـــــرج عـــــن الآتـــــي الأساســـــیة المســـــتقر علیـــــه أن أدل المبحـــــث (الاعت

المبحـــــــــث (، الخبـــــــــرة )المبحـــــــــث الثالـــــــــث(، الـــــــــدلیل الكتـــــــــابي )المبحـــــــــث الثـــــــــاني(، الشـــــــــهادة )الأول

  ).المبحث الخامس(، القرائن )الرابع
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  المبحث الأول

  الاعتراف

  :تمهید وتقسیم

ـــــــات الهامــــــــــــة فــــــــــــي الــــــــــــدعوى الجنائیــــــــــــة، وهــــــــــــو    یعــــــــــــد الاعتــــــــــــراف مــــــــــــن وســــــــــــائل الإثبـــــ

ــــــــــى . یســــــــــهل الفصــــــــــل بالــــــــــدعوى إذا أخــــــــــذت بــــــــــه المحكمــــــــــة ــــــــــه إقــــــــــرار المــــــــــتهم عل ف بأن ویعــــــــــرّ

  ).7،ص1986الملا،(نفسه بارتكاب الوقائع المكونة للجریمة كلها أو بعضها 

جـــــود نصــــوص تحكمـــــه لـــــدى محكمـــــة أهمیـــــة الاعتــــراف یلاحـــــظ عـــــدم و  مـــــن رغمعلــــى الـــــو   

، لا فــــــي النظـــــــام الأساســــــي ولا فــــــي القواعـــــــد الإجرائیــــــة، لــــــذلك كـــــــان للمحكمــــــة الســـــــلطة نــــــورمبرغ

المطلقـــــــــة فـــــــــي اتخـــــــــاذ القـــــــــرار المناســـــــــب بشـــــــــأن الاعتـــــــــراف الـــــــــذي یـــــــــدلي بـــــــــه المـــــــــتهم أمامهـــــــــا 

هـــــــذه المحكمــــــة یتبـــــــین ومــــــن خـــــــلال القــــــرارات التـــــــي صــــــدرت عــــــن ). 394،ص1971الســــــعدي،(

  .أن أحداً من المتهمین لم یعترف بالتهم الموجهة إلیه

ـــــــــي ی   ـــــــــد إنشـــــــــاء كـــــــــل مـــــــــن محكمت ـــــــــك وعن ـــــــــم تكـــــــــن هنال ـــــــــدا، ل وغســـــــــلافیا الســـــــــابقة وروان

، لكــــــــــن قــــــــــام قضــــــــــاة المحكمتــــــــــین  للاعتــــــــــراف فــــــــــي نظامیهمــــــــــا الأساســــــــــیین وص خاصــــــــــةنصـــــــــ

واعـــــــــــــــد مكـــــــــــــــرر مـــــــــــــــن الق 62بتخصــــــــــــــیص القاعـــــــــــــــدة  1997فیمــــــــــــــا بعـــــــــــــــد وتحدیـــــــــــــــداً عـــــــــــــــام 

  .)1(الإجرائیة وقواعد الإثبات لموضوع الاعتراف

                                                
ـــــدا  62نصـــــت القاعـــــدة ) 1( ـــــات لمحكمتـــــي یوغســـــلافیا الســـــابقة وروان ـــــة وقواعـــــد الإثب مكـــــرر مـــــن القواعـــــد الإجرائی

  :على ما یلي
If an accused pleads guilty in accordance with rule 62(vi), or requests to change 
his or her plea to guilty and the Trial Chamber is satisfied that:                      »» 
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، اعتــــــــــرف عشـــــــــــرون   متهمــــــــــاً أمــــــــــام محكمـــــــــــة یوغســــــــــلافیا الســــــــــابقة بارتكـــــــــــابهم  وعملیــــــــــاً

  ).Clark,2009,p.416(الجرائم المنسوبة إلیهم

علــــــــــــى الاعتـــــــــــــراف المـــــــــــــادة  تنصـــــــــــــ للمحكمـــــــــــــة الجنائیـــــــــــــة الدولیــــــــــــة، فقـــــــــــــدوبالنســــــــــــبة   

  :یهامن النظام الأساسي والتي جاء ف 65

  :، تبت الدائرة الابتدائیة في64من المادة ) أ(8إذا اعترف المتهم بالذنب عملاً بالفقرة  - 1

  .ما إذا كان المتهم یفهم طبیعة ونتائج الاعتراف بالذنب -أ  

  .وما إذا كان الاعتراف قد صدر طوعاً عن المتهم بعد تشاور كاف مع محامي الدفاع - ب  

  :ذنب تدعمه وقائع الدعوى الواردة فيوما إذا كان الاعتراف بال -ج  

  .التهم الموجهة من المدعي العام التي یعترف بها المتهم -1    

  .وأیة مواد مكملة للتهم یقدمها المدعي العام ویقبلها المتهم -2    

  .وأیة أدلة أخرى یقدمها المدعي العام أو المتهم، مثل شهادة الشهود - 3    

                                                                                                                                          
»» (i) the guilty plea has been made voluntarily; 
 (ii) the guilty plea is informed;   
 (iii) the guilty plea is not equivocal; and 
 (iv) there is a sufficient factual basis for the crime and the 

accused's participation in it, either on the basis of independent 
indicia or on lack of any material disagreement between the parties 
about the facts of the case, the Trial Chamber may enter a finding 
of guilt and instruct the Registrar to set a date for the sentencing 
hearing. 
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، 1الابتدائیــــــــــــــة بثبــــــــــــــوت المســــــــــــــائل المشــــــــــــــار إلیهــــــــــــــا فــــــــــــــي الفقــــــــــــــرة إذا اقتنعــــــــــــــت الــــــــــــــدائرة  -2

ـــــــــــرت الاعتـــــــــــراف بالـــــــــــذنب مـــــــــــع أیـــــــــــة أدلـــــــــــة إضـــــــــــافیة جـــــــــــرى تقـــــــــــدیمها، تقریـــــــــــراً لجمیـــــــــــع  اعتب

الوقــــــــــائع الأساســـــــــــیة اللازمـــــــــــة لإثبـــــــــــات الجریمـــــــــــة المتعلـــــــــــق بهـــــــــــا الاعتـــــــــــراف بالـــــــــــذنب، وجـــــــــــاز 

  .لها أن تدین المتهم بتلك الجریمة

ـــدائرة الابت -3 ـــم تقتنـــع ال ، اعتبـــرت الاعتـــراف 1دائیـــة بثبـــوت المســـائل المشـــار إلیهـــا فـــي الفقـــرة إذا ل

بالـــذنب كـــان لـــم یكـــن وكـــان علیهـــا، فـــي هـــذه الحالـــة، أن تـــأمر بمواصـــلة المحاكمـــة وفقـــاً لإجـــراءات 

  .المحاكمة العادیة التي ینص علیها هذا النظام وجاز لها أن تحیل القضیة إلى دائرة ابتدائیة أخرى

ة الابتدائیـــــــــــة أنــــــــــه یلـــــــــــزم تقـــــــــــدیم عــــــــــرض أوفـــــــــــى لوقــــــــــائع الـــــــــــدعوى تحقیقـــــــــــاً إذا رأت الــــــــــدائر  -4

  :لمصلحة العدالة وبخاصة لمصلحة المجني علیهم، جاز لها

  .أن تطلب إلى المدعي العام تقدیم أدلة إضافیة، بما في ذلك شهادة الشهود -أ  

أن تــــــــأمر بمواصــــــلــة المحاكمــــــــة وفقــــــــاً لإجــــــــراءات المحاكمــــــــة العادیــــــــة المنصـــــــــوص  -ب  

هـــــا فـــــي هـــــذا النظـــــام الأساســـــي، وفـــــي هـــــذه الحالـــــة یكـــــون علیهـــــا أن تعتبـــــر الاعتـــــراف بالـــــذنب علی

  .كأن لم یكن ویجوز لها أن تحیل القضیة إلى دائرة ابتدائیة أخرى

لا تكـــــــــــون المحكمـــــــــــة ملزمـــــــــــة بأیـــــــــــة مناقشــــــــــــات تجـــــــــــري بـــــــــــین المـــــــــــدعي العـــــــــــام والــــــــــــدفاع  -5

  .الواجب توقیعهاو العقوبة أبشأن تعدیل التهم أو الاعتراف بالذنب 

، وأنــــــــــــواع )المطلــــــــــــب الأول(هــــــــــــذه المــــــــــــادة نبــــــــــــین شــــــــــــروط الاعتــــــــــــراف  وفــــــــــــي ضــــــــــــوء  

، )المطلـــــــــــــــب الثالـــــــــــــــث(، ومـــــــــــــــن ثـــــــــــــــم حجیـــــــــــــــة الاعتـــــــــــــــراف )المطلـــــــــــــــب الثـــــــــــــــاني(الاعتـــــــــــــــراف 

  .نخصصه لموضوع التفاوض على الاعتراف) المطلب الرابع(و
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  المطلب الأول

  شروط الاعتراف

مــــــــــن النظــــــــــام الأساســــــــــي فــــــــــإن  65ادة مــــــــــن المــــــــــ 1وفقــــــــــاً لمــــــــــا نصــــــــــت علیــــــــــه الفقــــــــــرة   

ـــــــــــراف الصـــــــــــادر عـــــــــــن المـــــــــــتهم یجـــــــــــب  ـــــــــــه كـــــــــــدلیل –الاعت ـــــــــــوافر فیـــــــــــه  -لكـــــــــــي یعتـــــــــــد ب أن تت

  :الشروط التالیة

  .أن یكون المتهم یفهم طبیعة ونتائج الاعتراف -1

  .أن یكون الاعتراف قد صدر طوعاً عن المتهم بعد تشاور كاف مع محامي الدفاع - 2

فهــــــــــــــم طبیعــــــــــــــة ونتــــــــــــــائج الاعتــــــــــــــراف تتطلــــــــــــــب أن یكــــــــــــــون بالنســــــــــــــبة للشــــــــــــــرط الأول فــــــــــــــإن  -

ـــــــــوراً وتفصـــــــــیلاً بطبیعـــــــــة التهمـــــــــة . المـــــــــتهم عالمـــــــــاً بوقـــــــــائع الاتهـــــــــام فیجـــــــــب أن یبلـــــــــغ المـــــــــتهم ف

ــــــــــــه وســــــــــــببها ومضـــــــــــمـونها، وذلــــــــــــك بلغــــــــــــة یفهمهــــــــــــا تمامــــــــــــاً ویتكلمهــــــــــــا  المــــــــــــادة (الموجهــــــــــــة إلی

  ).أ من النظام الأساسي/67/1

ي علـــــــــــــى الــــــــــــدائرة التمهیدیـــــــــــــة مــــــــــــن النظـــــــــــــام الأساســــــــــــ 61/3وقــــــــــــد أوجبــــــــــــت المـــــــــــــادة   

  :القیام بما یلي في غضون فترة معقولة قبل موعد الجلسة

تزویـــــــــد الشـــــــــخص بصـــــــــورة مـــــــــن المســـــــــتند المتضـــــــــمن للـــــــــتهم التـــــــــي یعتـــــــــزم المـــــــــدعي العـــــــــام ) أ(

  .على أساسها تقدیم الشخص للمحاكمة

  .إبلاغ الشخص بالأدلة التي یعتزم المدعي العام الاعتماد علیها في الجلسة) ب(
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مـــــــــــــــن القواعـــــــــــــــد الإجرائیـــــــــــــــة وقواعـــــــــــــــد الإثبـــــــــــــــات أن  129مـــــــــــــــا أوجبـــــــــــــــت القاعـــــــــــــــدة ك  

ـــــي ومحامیـــــــــه، إذا أمكـــــــــن، بقــــــــــرار دائـــــــــرة مـــــــــا قبــــــــــل  ُخطـــــــــر المـــــــــدعي العـــــــــام والشــــــــــخص المعنــــ ی

حالة المتهم إلى الدائرة التمهیدیة   .المحاكمة المتعلق بإقرار التهم وإ

یفهــــــــــم طبیعــــــــــة ویجـــــــــب علــــــــــى الــــــــــدائرة الابتدائیــــــــــة أن تتأكــــــــــد بنفســـــــــها مــــــــــن أن المــــــــــتهم   

ـــــــــتهم  ـــــــــاء نفســـــــــها أو بطلـــــــــب مـــــــــن أحـــــــــد الأطـــــــــراف )أ/64/8المـــــــــادة (ال ، ویجـــــــــوز لهـــــــــا مـــــــــن تلق

أن تــــــــــــأمر بـــــــــــــإجراء فحــــــــــــص طبـــــــــــــي أو عقلـــــــــــــي أو نفســــــــــــي لتتأكـــــــــــــد مــــــــــــن أن المـــــــــــــتهم یفهـــــــــــــم 

  ).من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 135القاعدة (طبیعة التهم 

أن یكـــــــــــون علـــــــــــى علـــــــــــم وبالنســـــــــــبة لفهـــــــــــم نتـــــــــــائج الاعتـــــــــــراف، فیجـــــــــــب علـــــــــــى المـــــــــــتهم   

ـــــــــائج كـــــــــاف بن ـــــــــه، وأول هـــــــــذه النت ـــــــــائج اعتراف ـــــــــى عـــــــــن بعـــــــــض ت ـــــــــه یتخل ـــــــــه باعتراف ـــــــــدرك بأن أن ی

الحقـــــــــــوق الممنوحـــــــــــة لــــــــــــه بموجـــــــــــب النظــــــــــــام الأساســـــــــــي بمــــــــــــا فـــــــــــي ذلــــــــــــك افتـــــــــــراض البــــــــــــراءة 

  ).D'Aoust,2009,p.872(واستمرار النظر في قضیته 

ــــــــــــدائرة    ــــــــــــد حصــــــــــــل أمــــــــــــام محكمــــــــــــة یوغســــــــــــلافیا الســــــــــــابقة أن قامــــــــــــت ال ــــــــــــوق ة الابتدائی

ــــــــــة أحــــــــــد المتهمــــــــــین اســــــــــتناداً إ ــــــــــه بإدان ــــــــــى اعتراف ارتكــــــــــاب الجــــــــــرائم ضــــــــــد الإنســــــــــانیة، إلا أن بل

نـــــــــــه اعتـــــــــــرف بارتكابـــــــــــه المـــــــــــتهم طعـــــــــــن بهـــــــــــذا الحكـــــــــــم أمـــــــــــام الـــــــــــدائرة الاســـــــــــتئنافیة بحجـــــــــــة أ

نســــــــــــانیة اعتقــــــــــــاداً منــــــــــــه أنهــــــــــــا التهمــــــــــــة الأقــــــــــــل جســــــــــــامة مقارنــــــــــــة بــــــــــــالتهم الجــــــــــــرائم ضــــــــــــد الإ

الاتهـــــــــــام، وانتهـــــــــــت الـــــــــــدائرة الاســـــــــــتئنافیة إلـــــــــــى قبـــــــــــول الطعـــــــــــن الأخـــــــــــرى الـــــــــــواردة فـــــــــــي قـــــــــــرار 

  .باعتبار أن الاعتراف لم یكن صادراً عن علم بكافة الوقائع المحیطة

)ICTY, case no.IT-96-22-A, 7/10/1997,para 17-21(  
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  .أما الشرط الثاني للاعتراف فهو صدوره طوعاً عن المتهم بعد تشاور كاف مع محامیه -

تعنــــــــــــــي أن یصــــــــــــــدر الاعتــــــــــــــراف عــــــــــــــن إرادة حــــــــــــــرة للمــــــــــــــتهم دون  وصــــــــــــــدوره طوعــــــــــــــاً   

  .تأثیر علیها بأي وسیلة كانت سواء بإكراه أم بوعد أم بوعید

ولضـــــــــــمان ذلـــــــــــك أوجـــــــــــب النظـــــــــــام الأساســـــــــــي أن یـــــــــــتم التشـــــــــــاور الكـــــــــــافي مـــــــــــا بـــــــــــین   

ـــــــــــي  ـــــــــــه موقفـــــــــــه ف ـــــــــــذي یســـــــــــتطیع أن یقـــــــــــیم ل المـــــــــــتهم ومحامیـــــــــــه، إذ أن هـــــــــــذا الأخیـــــــــــر هـــــــــــو ال

  .القانونیة اللازمة لاتخاذ قرار واع ومستنیر الدعوى، ویزوده بالنصائح

ــماح للمحــــــــــــامي بلقــــــــــــاء المــــــــــــتهم ومنحهمــــــــــــا الوقــــــــــــت    ولا شــــــــــــك أن هــــــــــــذا یتطلــــــــــــب الســــــــــ

فمـــــــــن حقـــــــــوق المـــــــــتهم أن یتـــــــــاح لــــــــه مـــــــــا یكفـــــــــي مـــــــــن الوقـــــــــت والتســـــــــهیلات . الكــــــــافي للتشـــــــــاور

لتحضـــــــیر دفاعــــــــه، وللتشــــــــاور بحریــــــــة مــــــــع محــــــــام مــــــــن اختیــــــــاره وذلــــــــك فــــــــي جــــــــو مــــــــن الســــــــریة 

  ).أ من النظام الأساسي/67/1المادة (
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  المطلب الثاني

  أنواع الاعتراف

إلى اعتراف قضائي واعتراف  أمامها الإدلاء به الجهة التي یتم یقسم الاعتراف من حیث  

الاعتراف القضائي هو الاعتراف الذي یدلي به المتهم أمام المحكمة التي تنظر . غیر قضائي

ن كان صادراً عن المتهم إلا أنه لم یكن أمام المحكمة الدعوى، أما الاعتراف غیر القضائ ي فهو وإ

  .التي تنظر الدعوى، كأن یكون أمام جهة التحقیق مثلاً 

ولا خلاف على أن الاعتراف القضائي یعد دلیلاً في الإثبات، لكن یثور الخلاف حول مدى   

  .اعتبار الاعتراف غیر القضائي دلیلاً في الإثبات

ي فـــــإن الاعتـــــراف غیـــــر القضـــــائي شـــــأنه شـــــأن بـــــاقي الأدلـــــة یخضـــــع فـــــي النظـــــام اللاتینـــــ  

ـــــه ى لـــــإ ـــــى بـــــه المـــــتهم فی ــإن وقـــــت صـــــدور الاعتـــــراف أو المكـــــان الـــــذي أدل ـــــذلك فـــ تقـــــدیر القضـــــاة ل

  ).275،ص1986الملا،(له أهمیة متى اقتنعت المحكمة بصحته  تلیس

لــــــه حجیــــــة،  تأمـــــا فــــــي النظــــــام الأنجلــــــو سكســـــوني فــــــإن الاعتــــــراف غیــــــر القضـــــائي لیســــــ  

فــــإذا اعتــــرف المــــتهم أثنــــاء التحقیــــق ثــــم عــــدل عــــن اعترافــــه فــــي المحكمــــة، یجــــب علــــى المحكمــــة 

تنصــــحه  مــــا نســــب إلیــــهاحتــــرام هــــذا العــــدول، بــــل أنــــه فــــي القضــــایا الهامــــة عنــــدما یعتــــرف المــــتهم ب

ــــه وتــــرك القضــــیة للبحــــث الكامــــل خشــــیة أن یكــــون اعترافــــه ناتجــــاً عــــن ســــوء  المحكمــــة بالعــــدول عن

  ).277،ص1986الملا،(قانون أو لوقائع القضیة فهم لل

وبالنســـــــبة للمحكمـــــــة الجنائیـــــــة الدولیـــــــة، فیتبـــــــین مـــــــن خـــــــلال نصـــــــوص النظـــــــام الأساســـــــي   

التـــــي تناولـــــت موضــــــوع الاعتـــــراف أنهــــــا كانـــــت مقتصـــــرة علــــــى الاعتـــــراف أمــــــام الـــــدائرة الابتدائیــــــة 
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ــــــط أي الاعتــــــراف القضــــــائي ئي لا غیــــــر القضــــــا وهــــــذا یعنــــــي بمفهــــــوم المخالفــــــة أن الاعتــــــراف. فق

  .كون له قیمة لذكر ذلك صراحةیعول علیه، إذ لو أرید أن ت

  المطلب الثالث

  حجیة الاعتراف

مــــــــــــــن النظــــــــــــــامین اللاتینــــــــــــــي والأنجلــــــــــــــو سكســــــــــــــوني یتبعــــــــــــــان مبــــــــــــــدأ  إذا كــــــــــــــان كــــــــــــــل  

ـــــــــــة الأخـــــــــــرى خاضـــــــــــع  ـــــــــــي أن الاعتـــــــــــراف شـــــــــــأنه شـــــــــــأن الأدل ـــــــــــاع القضـــــــــــائي، فهـــــــــــذا یعن الاقتن

ــــــــــل مــــــــــــا تســــــــــــیر علیــــــــــــه تشــــــــــــریعات النظـــــــــــــام  وهــــــــــــذا. تقــــــــــــدیر وقناعــــــــــــة القاضــــــــــــيى لــــــــــــإ بالفعـــ

ــــــــو سكســــــــــوني شــــــــــذت عــــــــــن هــــــــــذه القاعــــــــــدة، ففــــــــــي  اللاتینــــــــــي، إلا أن تشــــــــــریعات النظــــــــــام الأنجلــ

التشـــــــــــریع الانجلیـــــــــــزي إذا أدلـــــــــــى المــــــــــــتهم بـــــــــــاعتراف مكتمـــــــــــل الشــــــــــــروط فإنـــــــــــه یعتبـــــــــــر دلــــــــــــیلاً 

قانونیـــــــــــاً علـــــــــــى الإدانـــــــــــة یعفـــــــــــي القاضـــــــــــي مـــــــــــن البحـــــــــــث عـــــــــــن أي دلیـــــــــــل آخـــــــــــر، أو متابعـــــــــــة 

إجــــــــــراءات الــــــــــدعوى، ویبــــــــــدأ النظــــــــــر فــــــــــي تقــــــــــدیر العقوبــــــــــة، وهــــــــــذا الاســــــــــتثناء لا  الســــــــــیر فــــــــــي

  ).273،ص1986الملا،(یغیر من مبدأ الاقتناع القضائي 

أمـــــا المحكمـــــة الجنائیـــــة الدولیـــــة فقـــــد أخـــــذت بمـــــا یســـــیر علیـــــه النظـــــام اللاتینـــــي، حیـــــث أن   

یكــــن، وبالتــــالي فــــإن تقــــدیر المحكمــــة، فــــإذا لــــم تقتنــــع بــــه اعتبرتــــه كــــأن لــــم ى لــــإالاعتــــراف خاضــــع 

وهــــذا یســــایر مــــا یــــدعو إلیــــه الفقــــه الجنــــائي، فقــــد . المحكمــــة لیســــت مجبــــرة علــــى الأخــــذ بــــالاعتراف

ثبــــت أن الاعتــــراف لا یكــــون صــــادقاً فــــي جمیـــــع الأحــــوال، إذ قــــد یتعمــــد المــــتهم الاعتــــراف لســـــبب 

أو لآخــــــــــــر كــــــــــــأن یعتــــــــــــرف لإنقــــــــــــاذ أحــــــــــــد أفــــــــــــراد أســــــــــــرته أو تســــــــــــتراً علــــــــــــى جریمــــــــــــة أبشــــــــــــع 
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ــــــد،(ارتكبهــــــا ــــــة أن یعتــــــرف المــــــتهم لكــــــي ). 700،ص2005عبی ومــــــن الممكــــــن فــــــي الجــــــرائم الدولی

  .وهذه الدوافع وغیرها تكفي لجعل المحكمة تهدر قیمته. یظهر نفسه كبطل أمام جماعته

  ویثور التساؤل حول ما إذا كان الاعتراف وحده یكفي للحكم بالإدانة؟

دول كفرنســــــا والولایــــــات ض الــــــالأمــــــر مختلــــــف علیــــــه فــــــي التشــــــریعات الجنائیــــــة، ففــــــي بعــــــ  

ــــدهالمتحــــدة الأ ــــة أخــــرى تؤی ــــد مــــن وجــــود أدل ـــة لا یكفــــي الاعتــــراف وحــــده للإدانــــة ولا ب وفــــي . مریكیـ

رادي كـــــــاف للحكـــــــم بالإدانـــــــة وحـــــــده دون حاجـــــــة إلـــــــى أخـــــــرى كبریطانیـــــــا فیعـــــــد الاعتـــــــراف الإدول 

  ).302ص-301،ص1986الملا،(تأیید 

ئیــــــة الدولیــــــة إلــــــى الاتجــــــاه الأول حیــــــث لــــــم وقــــــد انحــــــاز النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة الجنا  

ج منـــــه یجــــــب أن یكــــــون /65/1یجـــــز الاعتمــــــاد علـــــى الاعتــــــراف وحــــــده للإدانـــــة، فحســــــب المــــــادة 

  :الاعتراف بالذنب تدعمه وقائع الدعوى الواردة في

  .التهم الموجهة من المدعي العام التي یعترف بها المتهم - 1

  .عام ویقبلها المتهموأیة مواد مكملة للتهم یقدمها المدعي ال - 2

  .وأیة أدلة أخرى یقدمها المدعي العام أو المتهم، مثل شهادة الشهود - 3
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  المطلب الرابع

  التفاوض على الاعتراف

على إمكانیة تفاوض المتهم مع  Plea Bargainingیقوم نظام التفاوض على الاعتراف   

الإدعاء العام على أن یعترف الأول بإذنابه، فتختصر الإجراءات كثیراً في مقابل حصوله على 

بعض المزایا، كتبني وصف قانوني أقل شدة، أو المطالبة بتخفیف العقوبة أو غیرها من الفوائد التي 

  ).262،ص2008الشحات،(الجنائیة قد تعود على المتهم بسبب مساهمته في حسن سیر العدالة 

ــــي التشـــــــــــریعات الأنجلــــــــــــو سكســــــــــــونیة، وهــــــــــــو منتشــــــــــــر    وقـــــــــــد ظهــــــــــــر هــــــــــــذا النظــــــــــــام فــــــــ

% 90بصـــــــــــورة كبیـــــــــــرة فـــــــــــي الولایـــــــــــات المتحـــــــــــدة الأمریكیـــــــــــة، وتشـــــــــــیر الإحصـــــــــــاءات إلـــــــــــى أن 

ــمها بالتفـــــــــــــــــــــــــاوض علــــــــــــــــــــــــى الاعتـــــــــــــــــــــــــراف  مــــــــــــــــــــــــن القضـــــــــــــــــــــــــایا الجنائیــــــــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــــــــم حســــــــــــــــــــــ

  ).109،ص1992/1993بلال،(

ــــــــــأثر بهــــــــــذا النظــــــــــام، ففــــــــــي فرنســــــــــا تــــــــــم ویلاحــــــــــظ أن التشــــــــــریعات ال   ــــــــــة بــــــــــدأت تت لاتینی

ــــــــي منــــــــذ عــــــــام  ــــــــه بشــــــــكل جزئ ــــــــر 2004الأخــــــــذ ب ــــــــى الجــــــــرائم غی ــــــــث یقتصــــــــر تطبیقــــــــه عل ، بحی

الجســـــــــــــــــــــــــیمة والتـــــــــــــــــــــــــي لا تزیـــــــــــــــــــــــــد عقوبتهـــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــــــبس خمســـــــــــــــــــــــــة أعـــــــــــــــــــــــــوام 

  ).67،ص2005عتیق،(

ـــدولي، لـــــــــــــم تلجـــــــــــــأ محكمـــــــــــــة نـــــــــــــورمبرغ إلیـــــــــــــه    وفـــــــــــــي مجـــــــــــــال القضـــــــــــــاء الجنـــــــــــــائي الــــــــــ

ــــــــــــــــــــــي ). 700،ص2010المهتــــــــــــــــــــــدي بــــــــــــــــــــــاالله،( ـــــا أن النصــــــــــــــــــــــوص القانونیــــــــــــــــــــــة لمحكمت كمـــــــــــــــــ

یوغســـــــــــــلافیا الســـــــــــــابقة وروانـــــــــــــدا لـــــــــــــم تنصـــــــــــــا علیـــــــــــــه، وقـــــــــــــد أشـــــــــــــار التقریـــــــــــــر الســـــــــــــنوي الأول 
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ــــــــیس لــــــــه مكــــــــان فــــــــي قواعــــــــد المحكمــــــــة  ــــــــى أن هــــــــذا النظــــــــام ل لمحكمــــــــة یوغســــــــلافیا الســــــــابقة إل

)A/49/342,p.24.(  

معظـــــــــــــــــــــــم إلا أن التطبیقـــــــــــــــــــــــات القضـــــــــــــــــــــــائیة لهـــــــــــــــــــــــاتین المحكمتـــــــــــــــــــــــین تظهـــــــــــــــــــــــر أن   

ـــون كانــــــــــت نتیجــــــــــة مفاوضــــــــــات مــــــــــع الادعــــــــــاء العــــــــــام  ــــــــــي أدلــــــــــى بهــــــــــا المتهمـــــــ الاعترافــــــــــات الت

  ).343،ص2008عبد اللطیف،(

للقواعد  مكرر للمرة الثالثة 62 قاعدةالإضافة  2001لذلك تم في الشهر العاشر من عام   

یم المفاوضات الإجرائیة وقواعد الإثبات الخاصة بكل من محكمتي یوغسلافیا السابقة ورواندا لتنظ

  .)1(بین المتهم والادعاء العام، لكن مع النص على أن المحكمة غیر ملزمة بهذه الاتفاقات

                                                
ـــة مــــــن القواعــــــد الإجرائیــــــة وقواعــــــد الإثبــــــات لكــــــل مــــــن محكمتــــــي  62نصــــــت القاعــــــدة ) 1( مكــــــرر للمــــــرة الثالثـــ

  :یوغسلافیا السابقة ورواندا على ما یلي
(A) The Prosecutor and the defence may agree that, upon the accused entering a 

plea of guilty to the indictment or to one or more counts of the indictment, the 
Prosecutor shall do one or more of the following before the Trial Chamber: 

  (i) apply to amend the indictment accordingly; 
  (ii) submit that a specific sentence or sentencing range is 

appropriate; 
  (iii) not oppose a request by the accused for a particular sentence 

or sentencing range. 
(B) The Trial Chamber shall not be bound by any agreement specified in 

paragraph (A). 
(C) If a plea agreement has been reached by the parties, the Trial Chamber shall 

require the disclosure of the agreement in open session or, on a showing of 
good cause, in closed session, at the time the accused pleads guilty in 
accordance with Rule 62 (vi), or requests to change his or her plea to guilty. 
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ذلك، یمكن القول بأن مفاوضات الاعتراف أصبحت تشكل جزءاً مهماً من  من رغمعلى الو   

إجراءات المحاكمة لمحكمتي یوغسلافیا السابقة ورواندا لأسباب عملیة، سیما أنهما محكمتان 

نجاز جدولهما خصوصاً في ظل الضغوطات علیهما لا مؤقتتان تسعیان لإنهاء مهمتهما ختصار وإ

  ).Clark,2009,p.419(الزمني 

ذا كـــــــــــا   ، فهـــــــــــذا ســـــــــــیؤدي إلـــــــــــى الإوإ ضـــــــــــرار بالعدالـــــــــــة، صـــــــــــحیح أن ن ذلـــــــــــك صـــــــــــحیحاً

ــــــع بهـــــــــا القضـــــــــاء الجنـــــــــائي إلا أنهـــــــــا یجـــــــــب ألا تكـــــــــون  ـــــــــزة یجـــــــــب أن یتمتـــ ســـــــــرعة الإنجـــــــــاز می

ـــــــــة أو علــــــــــــى حســــــــــــاب الوصــــــــــــول إلــــــــــــى حقیقـــــــــــــة  علــــــــــــى حســــــــــــاب التضــــــــــــحیة بمبــــــــــــادئ العدالـــ

إلـــــــــــــــى  لـــــــــــــــذلك أعتقـــــــــــــــد أن اللجـــــــــــــــوء). 392،ص1976الفاضـــــــــــــــل،(الأمــــــــــــــور وكنـــــــــــــــه الوقـــــــــــــــائع

ـــــــــر مقبـــــــــول ولا  ـــــــــي الـــــــــدعوى غی ـــــــــراف بهـــــــــدف ســـــــــرعة الفصـــــــــل ف ـــــــــاوض علـــــــــى الاعت نظـــــــــام التف

  .یتیح معرفة الحقیقة بصورة صحیحة

وبالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة، فیلاحظ من خلال نصوص نظامها الأساسي أنها لا   

م تجیز التفاوض على الاعتراف، ویستدل هذا من وجوب صدور الاعتراف طوعاً عن المته

والتفاوض على الاعتراف فیه تأثیر على إرادة المتهم فهو نوع من وعد المتهم بتحسین مركزه أمام 

لا تكون المحكمة :( من النظام الأساسي على أن  65/5ومن ناحیة أخرى نصت المادة . القضاء

نب أو ملزمة بأیة مناقشات تجري بین المدعي العام والدفاع بشأن تعدیل التهم أو الاعتراف بالذ

  ).العقوبة الواجب توقیعها

الفقه انتقد ذلك، ودعا المحكمة الجنائیة الدولیة إلى تبني نظام التفاوض  إلا أن جانباً من  

من أجل "على الاعتراف لما فیه من اختصار للوقت والجهد وتوفیر للتكالیف، معللاً ذلك بأنه 
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ى الشكل تى ولو لم تصل هذه العدالة إلالتوصل إلى التطبیق الفعلي للعدالة الجنائیة الدولیة، ح

  ).703،ص2010المهتدي باالله،"(النظام الأساسي الذي كان یهدف إلیه واضعو

د ما ذهب إلیه النظام الأساسي من رفض التفاوض على    لكن جانب آخر من الفقه أیّ

لمظالم التي الاعتراف، على اعتبار أنه یتناقض مع أبسط مفاهیم العدالة القانونیة ویعد من اكبر ا

  ).344،ص2008عبد اللطیف،(تدین النظام القضائي في البلدان التي تأخذ به 

عتریه العدید من تن نظام التفاوض على الاعتراف وهذا الرأي یستحق التأیید، حیث إ  

  :السلبیات لعل أهمها 

ة، ویقتصر أنه یتناقض مع وظیفة الادعاء العام التي یجب أن تكون أمینة على الدعوى الجنائی - 1

دورها على جمع وتقدیم الأدلة للقضاء دون أن تفرض على المتهم أن یعترف مقابل حصوله على 

  .بعض المزایا

إن هذا النظام سیؤدي إلى ممارسات تضر بالعدالة، كقیام الادعاء العام بالمبالغة في الاتهام،  - 2

أمل أن هذا سیقوي موقفه في لمتهم تهماً أكثر شدة مما تسمح به الأدلة، على ى الإبأن توجه 

وهذا ما جرى علیه العمل فعلاً في الدول الأنجلو ). 65،ص2005عتیق،(المفاوضات مع الدفاع

  ).109،ص1992/1993بلال،(سكسونیة

ملة بالنسبة للمتهمین الذین إن التفاوض على الاعتراف یؤدي إلى عدم المساواة في المعا - 3

العدالة التفاوضیة قد یستفید منها المتهم ذو الوسط :"  )2008(فیقول الشحات . ل ظروفهمتتماث

الاجتماعي فوق المتوسط والمرتفع سواء من الناحیة الثقافیة بما یسمح له حسن التفكیر وبعد النظر 

والقدرة على وزن الأمور كما ینبغي لتحقیق مصلحته، أو من الناحیة المادیة التي تساعد في اختیار 
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أما المتهم ذو البیئة الاجتماعیة البسیطة فإنه لا ینال من ذلك شیئاً . أفضل أو أنسب المحامین

قاً لمصلحته فإذا به یؤدي إلى فتسوقه أقداره إلى الاختیار الذي یراه وفقاً لتفكیره البسیط محق

  ).385ص"(ضرار بهالإ

  المبحث الثاني

  الشهادة

  :تمهید وتقسیم

ف الشهادة بأنها تقریر الشخص    حواسـه، فالشـهادة لا تقتصـر  باحـدى أدركـه قـدلمـا یكـون تعرّ

نما تمتد لكل الحواس كالشم واللمس    ).93،ص1999ربیع،(على الرؤیة والسمع وإ

وللشـــــــــــهادة أهمیـــــــــــة كبیـــــــــــرة فـــــــــــي مجـــــــــــال الإثبـــــــــــات الجنـــــــــــائي بشـــــــــــكل عـــــــــــام، إذ غالبـــــــــــاً   

مـــــــــا تعتمـــــــــد علیهـــــــــا المحـــــــــاكم فـــــــــي إصـــــــــدار الأحكـــــــــام، لـــــــــذلك وصـــــــــفت بأنهـــــــــا عـــــــــین العدالـــــــــة 

وبأنهـــــــــــا ) 1936،ص2009ســـــــــــالم،( ب الأدلـــــــــــة إلـــــــــــى قلـــــــــــب القاضـــــــــــي ووجدانـــــــــــهوأقـــــــــــر  وأذنهـــــــــــا

  ).441،ص2009عوض،(قوام كل دعوى جنائیة 

ــــــــــــــي    ــــــــــــــذ إنشــــــــــــــاء محكمت ــــــــــــــى شــــــــــــــهادة الشــــــــــــــهود من ــــــــــــــراً عل ــــــــــــــم الاعتمــــــــــــــاد كثی وقــــــــــــــد ت

یوغســـــــــــلافیا الســــــــــــابقة وروانــــــــــــدا، وذلــــــــــــك علــــــــــــى عكـــــــــــس محكمــــــــــــة نــــــــــــورمبرغ التــــــــــــي اعتمــــــــــــدت 

  .على الوثائق أكثر منها على الشهادة

ــــــوقـــــ   ــــأن المتهمــــــین فــــــي محكمــــــة نـــــورمبرغ كــــــانوا مــــــن كبــــــار القــــــادة د علّ ل الــــــبعض ذلــــــك بـ

نمـــــــا كـــــــانوا مجـــــــرد مخططـــــــین ومصـــــــدرین للأوامـــــــر  العســـــــكریین ولـــــــم یرتكبـــــــوا الفظـــــــائع بأیـــــــدیهم وإ
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ــــائق  ــــى جــــرائمهم تكمــــن فــــي الوث فقــــط، ونــــادراً مــــا كــــانوا یشــــاهدون فــــي مســــرح الجریمــــة، فالأدلــــة عل

  ).May & Wierda,2002,p.744(الصادرة عنهم 

ن كــــــــــــــان یصــــــــــــــدق علــــــــــــــى بعــــــــــــــض المتهمــــــــــــــین، إلا أنــــــــــــــه لا    إلا أن هــــــــــــــذا التعلیــــــــــــــل وإ

یصـــــــــــدق علـــــــــــى آخـــــــــــرین، ودلیـــــــــــل ذلـــــــــــك أنـــــــــــه تـــــــــــم تقـــــــــــدیم رؤســـــــــــاء دول وقـــــــــــادة كبـــــــــــار أمـــــــــــام 

ــي یوغســـــــــــــــــلافیا الســـــــــــــــــابقة وروانـــــــــــــــــدا، مثــــــــــــــــل  رئـــــــــــــــــیس جمهوریـــــــــــــــــة ) میلوســـــــــــــــــیفیتش(محكمتــــــــــــــ

  .انداجمهوریة رو  وزراء رئیس) كامباندا(یوغسلافیا السابقة، و

ـــــــــــ   ـــــــــــذلك علّ ـــــــــــف ل ـــــــــــد اللطی ـــــــــــى الوثـــــــــــائق ) 2008(ل عب ـــــــــــورمبرغ عل اعتمـــــــــــاد محكمـــــــــــة ن

ــــــــــــإن  لا ف ـات شــــــــــــكلیة وســــــــــــریعة بحــــــــــــق المتهمــــــــــــین، وإ ــــــــــــاء فــــــــــــي إجــــــــــــراء محاكمـــــــــــ برغبــــــــــــة الحلف

شـــــــــهود الحــــــــــرب العالمیــــــــــة الثانیــــــــــة والجــــــــــرائم التـــــــــي ارتكبــــــــــت فیهــــــــــا أضــــــــــعاف شــــــــــهود الجــــــــــرائم 

  ).341ص(التي ارتكبت في یوغسلافیا السابقة ورواندا

ـــــي نظرتهــــــــــا محكمــــــــــة نــــــــــورمبرغ هــــــــــي التــــــــــي فرضــــــــــت  ویبــــــــــدو   أن طبیعــــــــــة القضــــــــــیة التـــــ

ـــــــى الوثــــــــــائق أكثــــــــــر مــــــــــن شــــــــــهادة الشــــــــــهود، فمــــــــــ ن ناحیــــــــــة كــــــــــان الألمــــــــــان أنفســــــــــهم اللجــــــــــوء إلـــ

ــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــا دار أثنــــــــــــــــــاء الحــــــــــــــــــرب  شــــــــــــــــــدیدي ــــــــــــــــــى توثیــــــــــــــــــق جمی ــــــــــــــــــدي (الحــــــــــــــــــرص عل المهت

ــــــــــــاء علــــــــــــى )700،ص2010بــــــــــــاالله، ــــــــــــة أخــــــــــــرى ســــــــــــیطر الحلف ــــــــــــائق أ، ومــــــــــــن ناحی رشــــــــــــیف الوث

ــــــــــــــــــــــــــــى الألمــــــــــــــــــــــــــــ اني كــــــــــــــــــــــــــــاملاً بعــــــــــــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــــــــــــــرب ممــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــهل عرضــــــــــــــــــــــــــــها عل

ـــــول بـــــــــــــأن الاعتمـــــــــــــاد علـــــــــــــى الوثـــــــــــــائق كـــــــــــــان ). Cogan,2000,p.411(المحكمـــــــــــــة أمـــــــــــــا القــــــــ

هدفــــــــــــه الســــــــــــرعة فهــــــــــــو قــــــــــــول غیـــــــــــــر دقیــــــــــــق، إذ أن محكمــــــــــــة نــــــــــــورمبرغ درســــــــــــت وصـــــــــــــنفت 

وترجمـــــــــت أطنانـــــــــاً مـــــــــن الوثـــــــــائق، وقـــــــــد انتقـــــــــدت لبطئهـــــــــا فـــــــــي ســـــــــیر المحاكمـــــــــة بســـــــــبب ذلـــــــــك 

  ).151،ص1978حومد،(



87 
 

لـــــــــى كـــــــــل حـــــــــال، فـــــــــإن الشـــــــــهادة تعـــــــــد دلـــــــــیلاً فـــــــــي الإثبـــــــــات أمـــــــــام جمیـــــــــع المحـــــــــاكم ع  

ـــــــــــي هـــــــــــذا المبحـــــــــــث شـــــــــــروط الشـــــــــــهادة  ـــــــــــذلك نبـــــــــــین ف ـــــــــــة الدولیـــــــــــة، ل ) المطلـــــــــــب الأول(الجنائی

وحقوقــــــــــــه ) المطلــــــــــــب الثالــــــــــــث(الشــــــــــــاهد ثــــــــــــم نبــــــــــــین التزامــــــــــــات) المطلــــــــــــب الثــــــــــــاني(عهــــــــــــا وأنوا

  .)المطلب الخامس(یراً حجیة الشهادة وأخ) المطلب الرابع(

  المطلب الأول

  شروط الشهادة

لا تتضــــــــــــمن النصـــــــــــــوص التـــــــــــــي تــــــــــــنظم عمـــــــــــــل المحـــــــــــــاكم الدولیــــــــــــة عـــــــــــــادةً شـــــــــــــروطاً   

ــــــــــــي الشــــــــــــهادة  وبمراجعــــــــــــة نصــــــــــــوص ). 301،ص2009خطــــــــــــاب،(محــــــــــــددة یجــــــــــــب توافرهــــــــــــا ف

  .المحاكم الجنائیة الدولیة نجدها أیضاً لم تتضمن أیة شروط تتعلق بالشهادة

روط الشـــــــــــهادة أصـــــــــــبحت مــــــــــــن ویبـــــــــــدو أن الســـــــــــبب فـــــــــــي ذلــــــــــــك یعـــــــــــود إلـــــــــــى أن شــــــــــــ  

  .البدیهیات أو المسلمات في أي نظام قضائي، لذلك فلا ضرورة للنص علیها

داء افرهـــــــــــا هــــــــــــي أن یكـــــــــــون الشـــــــــــاهد أهــــــــــــلاً لأوالشـــــــــــروط الأساســـــــــــیة التــــــــــــي یجـــــــــــب تو   

  .الشهادة وأن تتعلق الشهادة بوقائع الدعوى

  :أهلیة الشاهد: أولاً 

ــــــــة الشــــــــاهد تعــــــــرّ    ــــــــذكأهلی ــــــــوعي بواجبــــــــه فــــــــي ف بأنهــــــــا القــــــــدرة علــــــــى ت ر مــــــــا أدركــــــــه وال

ـــــق، وقدرتـــــــــــــه علـــــــــــــى التعبیـــــــــــــر عمـــــــــــــا یریـــــــــــــد  وحتـــــــــــــى ). 441،ص2009عـــــــــــــوض،(قـــــــــــــول الحــــــــ

  .یكون الشاهد أهلاً لأداء شهادته، یجب أن یكون ممیزاً ومختاراً 
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ــــــــــــع    ــــــــــــة الفعــــــــــــل وطبیعتــــــــــــه وتوق ـــــــــى فهــــــــــــم ماهی ــــــــــــدرة علـــ بالنســــــــــــبة للتمییــــــــــــز، فهــــــــــــو المق

واشــــــــــــتراط التمییــــــــــــز لـــــــــــــدى ). 841،ص1984أحمــــــــــــد،(الآثــــــــــــار التــــــــــــي مــــــــــــن شــــــــــــأنه إحـــــــــــــداثها 

عبــــــــــارة عــــــــــن خلاصــــــــــة عملیــــــــــات ذهنیــــــــــة متعــــــــــددة، ومــــــــــن "الشــــــــــاهد یعــــــــــود إلــــــــــى أن الشــــــــــهادة 

ات الذهنیــــــــــة التــــــــــي تتــــــــــیح لــــــــــه القیــــــــــام ر إلا ممــــــــــن تــــــــــوافرت لــــــــــه هــــــــــذه الإمكانــــــــــثــــــــــم لا تتصــــــــــو 

ــــــــات، وتفتــــــــــــــــــــــــرض هــــــــــــــــــــــــذه الإمكانــــــــــــــــــــــــبهــــــــــــــــــــــــ ات تــــــــــــــــــــــــوافر التمییــــــــــــــــــــــــز لــــــــــــــــــــــــدى ذه العملیــــــــــــــــ

ــــــــــــز ). 91،ص1992حســــــــــــني،"(الشــــــــــــاهد ــــــــــــت ارتكــــــــــــاب وشــــــــــــرط التمیی هــــــــــــذا یجــــــــــــب تــــــــــــوافره وق

ــــــان الشــــــــــاهد غیــــــــــر قــــــــــادر علــــــــــى التمییــــــــــز فــــــــــإن . الجریمــــــــــة ووقــــــــــت الإدلاء بالشــــــــــهادة فــــــــــإذا كــــ

  .شهادته غیر مقبولة، وعلیه لا تقبل شهادة المجنون أو السكران

ــــــــــدول، إذ إ كمــــــــــا لا تقبــــــــــل شــــــــــهادة الطفــــــــــل   ــــــــــي مختلــــــــــف ال ــــــــــر الممیــــــــــز ف ن الــــــــــدول غی

أن مـــــــــن لــــــــــم یتجــــــــــاوز هـــــــــذه الســــــــــن لا یتمتــــــــــع تحـــــــــدد ســــــــــناً للتمییــــــــــز لـــــــــدى الطفــــــــــل ویفتــــــــــرض 

  .بالأهلیة وبالتالي لا تقبل شهادته

ــــــــــــــة الدولیــــــــــــــة لــــــــــــــم تحــــــــــــــدد مــــــــــــــن أي    إلا أن النصــــــــــــــوص القانونیــــــــــــــة للمحكمــــــــــــــة الجنائی

مــــــــــــــن القواعــــــــــــــد الإجرائیــــــــــــــة وقواعــــــــــــــد  66/2ســــــــــــــن تقبــــــــــــــل الشــــــــــــــهادة، إذ أجــــــــــــــازت القاعــــــــــــــدة 

شــــــــــــهادته ســــــــــــنة مــــــــــــن الإدلاء ب 18الإثبــــــــــــات الســــــــــــماح للشــــــــــــخص الــــــــــــذي یقــــــــــــل عمــــــــــــره عــــــــــــن 

حتــــــــــــى ولــــــــــــو بـــــــــــــدون أداء التعهــــــــــــد الرســـــــــــــمي إذا رأت المحكمــــــــــــة أن ذلـــــــــــــك الشــــــــــــخص قـــــــــــــادر 

علــــــــــى وصــــــــــف المســــــــــائل التــــــــــي یكــــــــــون لدیــــــــــه علــــــــــم بهــــــــــا وأنــــــــــه یفهــــــــــم معنــــــــــى واجــــــــــب قــــــــــول 

وبهــــــــــذا فــــــــــإن الأمــــــــــر یعــــــــــود إلــــــــــى المحكمــــــــــة فهــــــــــي التــــــــــي تحــــــــــدد الشــــــــــخص الــــــــــذي . الحــــــــــق

ســـــــــتقرت علیـــــــــه ، وأعتقـــــــــد أن هـــــــــذا یخـــــــــالف مـــــــــا امهمـــــــــا كـــــــــان ســـــــــنهشـــــــــهادته  إلـــــــــى معتستســـــــــ

  .الأنظمة القانونیة من عدم قبول شهادة الطفل غیر الممیز
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ــــار وقـــــــــــــــت الإدلاء بالشـــــــــــــــهادة، فیعنـــــــــــــــي أن یـــــــــــــــؤدي    أمـــــــــــــــا بالنســـــــــــــــبة لحریـــــــــــــــة الاختیـــــــــــ

ــــــــــــلا یؤخــــــــــــذ بالشــــــــــــهادة  ــــــــــــأثیر علیــــــــــــه، ف ــــــود أي ت الشــــــــــــاهد شــــــــــــهادته بكامــــــــــــل إرادتــــــــــــه دون وجــــــ

  .المؤداة تحت التهدید أو التعذیب

  ئع الدعوىتعلق الشهادة بوقا: ثانیاً 

ـــــة فــــــــــــي الــــــــــــدعوى فیفتــــــــــــرض أن یكــــــــــــون موضـــــــــــــوعها    حتــــــــــــى تكــــــــــــون الشــــــــــــهادة منتجـــــــ

ـــــــــى الوقـــــــــائع المتصـــــــــلة ـــــــــى المـــــــــتهم، فت منصـــــــــباً عل خـــــــــرج عـــــــــن موضـــــــــوع بالجریمـــــــــة ونســـــــــبتها إل

  .الشهادة المسائل القانونیة

لــــــــــذلك لا یجـــــــــــوز للشـــــــــــاهد أن یخـــــــــــرج عــــــــــن هـــــــــــذا الموضـــــــــــوع، فیمتنـــــــــــع علیـــــــــــه الإدلاء   

ــــــــــیم معــــــــــین،  ــــــــــرأي أو إعطــــــــــاء تقی ــــــــــاً بشــــــــــأن مســــــــــؤولیة ب ــــــــــه أن یبــــــــــدي رأی ــــــــــل من ــــــــهــ لا یقب أي أن

المـــــــــــــــــــتهم أو خطورتـــــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــــدى جدارتـــــــــــــــــــه بالعقوبـــــــــــــــــــة فلـــــــــــــــــــیس ذلـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن مهمتـــــــــــــــــــه 

  ).90،ص1992حسني،(

لكــــــــــــــن یلاحــــــــــــــظ أن هــــــــــــــذه القاعــــــــــــــدة لا تســــــــــــــري علــــــــــــــى اطلاقهــــــــــــــا فــــــــــــــي المحكمــــــــــــــة   

مـــــــــــــــن القواعـــــــــــــــد الإجرائیـــــــــــــــة وقواعـــــــــــــــد الإثبـــــــــــــــات  89/1الجنائیـــــــــــــــة الدولیـــــــــــــــة، إذ إن القاعـــــــــــــــدة 

ــــــــــذي . ضــــــــــحایا بعــــــــــرض آرائهــــــــــمســــــــــمحت لل و فــــــــــي ذلــــــــــك خــــــــــروج عــــــــــن موضــــــــــوع الشــــــــــهادة ال

  .یجب أن ینصب على ما أدركه الشاهد دون أن یعرض رأیه
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  المطلب الثاني

  أنواع الشهادة

ــون مباشــــــــــــرة، بمعنــــــــــــى أن یؤدیهــــــــــــا الشــــــــــــاهد الــــــــــــذي    الأصــــــــــــل فــــــــــــي الشــــــــــــهادة أن تكــــــــــ

مـــــــــــــن  69ة مــــــــــــن المــــــــــــاد 2أدرك الواقعــــــــــــة مباشــــــــــــرة أمــــــــــــام المحكمـــــــــــــة، فقــــــــــــد نصــــــــــــت الفقـــــــــــــرة 

یـــــــــدلي الشــــــــــاهد فـــــــــي المحاكمــــــــــة : (النظـــــــــام الأساســــــــــي للمحكمـــــــــة الجنائیــــــــــة الدولیـــــــــة علــــــــــى أن 

لكـــــــــــن قـــــــــــد تكـــــــــــون الشـــــــــــهادة غیـــــــــــر مباشـــــــــــرة ومـــــــــــع ذلـــــــــــك ســـــــــــمحت ...). بشـــــــــــهادته شخصـــــــــــیاً 

ــــــــــك ــــــــــة بقبولهــــــــــا مــــــــــن ذل ــــــــــة الاتصــــــــــال عــــــــــن بعــــــــــد : النصــــــــــوص القانونی الشــــــــــهادة بواســــــــــطة تقنی

  ).ثالثاً (ادة السماعیة ، والشه)ثانیاً (، والشهادة المسجلة )أولاً (

  :الشهادة بواسطة تقنیة الاتصال عن بعد: أولاً 

ــــــــــدلي الشــــــــــاهد بشــــــــــهادته مباشــــــــــرة أمــــــــــام المحكمــــــــــة   ــــــــــإن الأصــــــــــل أن ی . كمــــــــــا ذكرنــــــــــا ف

ــــــــــي تواجــــــــــه القضــــــــــاء  ـــهود مــــــــــن أهــــــــــم التحــــــــــدیات الت لكــــــــــن لمــــــــــا كــــــــــان ضــــــــــمان حضــــــــــور الشـــــــ

ــــــــــى  ــــــــــة لا تســــــــــیطر عل ــــــــــائي، حیــــــــــث أن المحــــــــــاكم الجنائیــــــــــة الدولی ــــــــــي الــــــــــدولي الجن الأقــــــــــالیم الت

الـــــــــــذهاب إلـــــــــــى د، كمــــــــــا أن بعـــــــــــض الشــــــــــهود لا یرغبـــــــــــون فــــــــــي یقطــــــــــن فیهـــــــــــا بعــــــــــض الشـــــــــــهو 

ـــــــــــــــام أو الثـــــــــــــــأر  ـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن الانتق ـــــــــــــــدي بـــــــــــــــاالله،(المحكمـــــــــــــــة خوف ، كـــــــــــــــان )705،ص2010المهت

  .التفكیر باستخدام التقنیات الحدیثة لسماع الشهود عن بعد

هــــــــــا تالتــــــــــي تبنومــــــــــن هــــــــــذه التقنیــــــــــات اســــــــــتخدام تقنیــــــــــة الاتصــــــــــال المرئــــــــــي المســــــــــموع،   

ــــــــــة، وأقــــــــــرت  ــــــــــات المتحــــــــــدة الأمریكی ــــــــــا والولای ــــــــل إیطالی ــــــــــة، مثــ ــــــــــد مــــــــــن التشــــــــــریعات المحلی العدی
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ــــــــــــــة بــــــــــــــین دول الاتحــــــــــــــاد  ــــــــــــــة للمســــــــــــــاعدة القضــــــــــــــائیة المتبادل باســــــــــــــتخدامها الاتفاقیــــــــــــــة الأوروبی

  ).16،ص2006یحیى،( 2000الأوروبي في المسائل الجنائیة لسنة 

ـــــــــــدة وتفتـــــــــــرض هـــــــــــذه التقنیـــــــــــة ضـــــــــــرورة تـــــــــــوافر شـــــــــــبكة    اتصـــــــــــال مرئـــــــــــي ومســـــــــــموع جی

وفعالــــــــــــة بــــــــــــین قاعــــــــــــة الجلســــــــــــة التــــــــــــي تــــــــــــتم فیهــــــــــــا إجــــــــــــراءات المحاكمــــــــــــة، ومكــــــــــــان تواجــــــــــــد 

ــــــــــــهود، بحیــــــــــــــــث تضــــــــــــــــمن إمكانیــــــــــــــــة الرؤیــــــــــــــــة الواضــــــــــــــــحة المتبادلــــــــــــــــة والفعالــــــــــــــــة لكــــــــــــــــل  الشــــ

ـــــــــة ســـــــــماع كـــــــــل  ـــــــــي آن واحـــــــــد، وكـــــــــذلك إمكانی ـــــــــي هـــــــــذه الأمـــــــــاكن ف الأشـــــــــخاص المتواجـــــــــدین ف

ــــــــــاً كــــــــــان  ــــــــــال مــــــــــن هــــــــــؤلاء الأشــــــــــخاص أی ــــــــــة مــــــــــا یق ــــــــــه، دون أی ــــــــــذي یتواجــــــــــدون فی المكــــــــــان ال

  ).29،ص2006یحیى،(فترات انقطاع 

وفــــــــــي القضــــــــــاء الجنــــــــــائي الــــــــــدولي، لـــــــــــم تكــــــــــن هنالــــــــــك نصــــــــــوص تســــــــــمح باســـــــــــتخدام   

ــة یوغســــــــــــلافیا الســــــــــــابقة بالســــــــــــماح بهــــــــــــا بشــــــــــــرط أن  هــــــــــــذه التقنیــــــــــــة، إلــــــــــــى أن قامــــــــــــت محكمــــــــــ

ــــة وضـــــــــروریة للعدالـــــــــة، وأن یكـــــــــون الشـــــــــاهد غیـــــــــر قـــــــــادر أو غیـــــــــر  تكـــــــــون هـــــــــذه الشـــــــــهادة هامـــــ

 علـــــــــى مـــــــــع التأكیــــــــد. راغــــــــب فــــــــي الحضـــــــــور إلــــــــى المحكمـــــــــة، وهــــــــذه أمــــــــور تقـــــــــدرها المحكمــــــــة

  .أن ذلك یعتبر استثناء على الأصل العام الذي یتطلب الحضور الفعلي للشهود

(ICTY, case no.IT-94-1-T, 25/6/1996, Decision on the giving of 

evidence by video-link). 
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لقواعــــــــــــــد ل مكــــــــــــــرر 71المحكمــــــــــــــة بإضــــــــــــــافة القاعــــــــــــــدة  قضــــــــــــــاةووفقــــــــــــــاً لــــــــــــــذلك قــــــــــــــام   

لتمكــــــــــین المحكمــــــــــة مــــــــــن ســــــــــماع الشــــــــــهادة عــــــــــن طریــــــــــق الاتصــــــــــال بالفیــــــــــدیو إذا  )1(الإجرائیــــــــــة

  ).Gray,2004,p.310(قررت المحكمة أن مصلحة العدالة تبرر ذلك 

ــــــــــــــد ســــــــــــــمح النظــــــــــــــام الأساســــــــــــــي للمحكمــــــــــــــة الجنائیــــــــــــــة الدولیــــــــــــــة بالأخــــــــــــــذ بهــــــــــــــذه    وق

ویجــــــــــوز للمحكمــــــــــة أیضــــــــــاً أن : (...التــــــــــي جــــــــــاء فیهــــــــــا 69/2دة الشــــــــــهادة، وذلــــــــــك وفقــــــــــاً للمــــــــــا

ـــــــــجلة مـــــــــــن الشـــــــــــاهد بواســـــــــــطة تكنولوجیـــــــــــا العـــــــــــرض  تســـــــــــمح بـــــــــــالإدلاء بإفـــــــــــادة شـــــــــــفویة أو مســ

  ...).المرئي أو السمعي

  :من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات على ما یلي 67كما نصت القاعدة   

ــــــــــــــاً للفقــــــــــــــرة  -1 حكمــــــــــــــة أن تســــــــــــــمح للشــــــــــــــاهد ، یجــــــــــــــوز لــــــــــــــدائرة الم69مــــــــــــــن المــــــــــــــادة  2وفق

بــــــــــــالإدلاء بشــــــــــــهادة شــــــــــــفویة أمامهــــــــــــا بواســــــــــــطة تكنولوجیــــــــــــا الاتصــــــــــــال المرئــــــــــــي أو الاتصــــــــــــال 

الســـــــــمعي، شــــــــــریطة أن تتــــــــــیح هــــــــــذه التكنولوجیــــــــــا إمكانیـــــــــة اســــــــــتجواب الشــــــــــاهد، وقــــــــــت إدلائــــــــــه 

  .بالشهادة من قبل المدعي العام والدفاع والدائرة نفسها

  .اً للقواعد ذات الصلة في هذا الفصلیستجوب الشاهد بموجب هذه القاعدة وفق - 2

تكفـــــــــــــل الـــــــــــــدائرة، بمســـــــــــــاعدة قلـــــــــــــم المحكمـــــــــــــة، أن یكـــــــــــــون المكـــــــــــــان المختـــــــــــــار لـــــــــــــلإدلاء  -3

بالشــــــــــهادة بواســــــــــطة تكنولوجیــــــــــا الــــــــــربط المرئــــــــــي أو الســــــــــمعي مواتیــــــــــاً لتقــــــــــدیم شــــــــــهادة صــــــــــادقة 

  .وواضحة ولسلامة الشاهد وراحته البدنیة والنفسیة وكرامته وخصوصیته

                                                
  :مكرر من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات لمحكمة یوغسلافیا السابقة على ما یلي 71نصت القاعدة  )1(

At the request of either party, a Trial Chamber may, in the interests of Justice, 
order that testimony be received via video-conference link. 
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وعلــــــــــــــى ذلــــــــــــــك یلاحــــــــــــــظ أن النظــــــــــــــام الأساســــــــــــــي أجــــــــــــــاز الشــــــــــــــهادة ســــــــــــــواء أكانــــــــــــــت   

ــــــــــي  ــــــــــت  أوبواســــــــــطة اتصــــــــــال مرئ ــــــــــو كان ــــــــــى ل ــــــــــي أن الشــــــــــهادة جــــــــــائزة حت ــــذا یعن ســــــــــمعي، وهــــــ

ــــــــــاره اتصــــــــــالاً  ــــــــــق الهــــــــــاتف باعتب ــــــــــإن النظــــــــــام الأساســــــــــي خــــــــــالف . اً ســــــــــمعی عــــــــــن طری وبهــــــــــذا ف

كـــــــــــــون اســـــــــــــتخدام هـــــــــــــذه التقنیـــــــــــــة كمـــــــــــــا طبقتهـــــــــــــا الأنظمـــــــــــــة الوطنیـــــــــــــة والتـــــــــــــي تفتـــــــــــــرض أن ت

  .الشهادة بواسطة اتصال مرئي وسمعي بآن واحد

ـــــــــدها، مـــــــــع أن لهـــــــــا أهـــــــــداف    اً وكیفمـــــــــا تـــــــــم اســـــــــتخدام هـــــــــذه التقنیـــــــــة فـــــــــإن الباحـــــــــث لا یؤی

ــــــــــدأ المواجهــــــــــة الــــــــــذي یهــــــــــیمن علــــــــــى الــــــــــدعوى  ــــــــــة، لأنهــــــــــا تخــــــــــالف بصــــــــــورة مباشــــــــــرة مب عملی

الجنائیــــــــــــة، وبمقتضــــــــــــاه یتوجــــــــــــب علــــــــــــى جمیــــــــــــع أطــــــــــــراف الــــــــــــدعوى الحضــــــــــــور بأشخاصــــــــــــهم 

ــــــــى المح ــــــــیح لهــــــــا التوصــــــــل إلــــــــى . كمــــــــةإل ــــــــى المحكمــــــــة یت ـــاهد بنفســــــــه إل كمــــــــا أن حضــــــــور الشـــــ

ـــرس المحكمــــــــــة فــــــــــي حالــــــــــة الشــــــــــاهد النفســــــــــیة وهــــــــــو "الحقیقــــــــــة الأقــــــــــرب إلــــــــــى الیقــــــــــین،  لأن تفـــــــ

یــــــــــدلي بشــــــــــهادته ومراوغاتـــــــــــه واضــــــــــطرابه وغیـــــــــــر ذلــــــــــك ممـــــــــــا یظهــــــــــر علـــــــــــى الشــــــــــاهد یعـــــــــــین 

الثقـــــــــة التــــــــــي القاضـــــــــي علـــــــــى تقـــــــــدیر أقوالـــــــــه حـــــــــق قــــــــــدرها فیحصـــــــــل القاضـــــــــي عقیدتـــــــــه مـــــــــن 

ـــــــــي  ـــــــــه هـــــــــذه الأقـــــــــوال ف ـــــــــوال الشـــــــــاهد أو لا تـــــــــوحي، ومـــــــــن التـــــــــأثیر الـــــــــذي تحدث تـــــــــوحي بهـــــــــا أق

  ).1347،ص2008مهدي،" (نفسه وهو ینصت إلیها

  :الشهادة المسجلة: ثانیاً 

الشهادة المسجلة هي معلومات أدلى بها الشاهد خارج المحكمة وتم حفظها إما كتابة أو   

  ).Bantekas & Nash,2003,p.304(ها إلى لمحكمة بوسیلة أخرى ومن ثم یتم تقدیم
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ــــة نــــــــورمبرغ، نجــــــــدها قــــــــد اعتمــــــــدت بشــــــــكل واســــــــع علــــــــى    ذا راجعنــــــــا إجــــــــراءات محاكمــــ وإ

ـــــتلاوة  ـــــث أمـــــرت المحكمـــــة ب ــــكـ عوضـــــاً عـــــن حضـــــورهم أمـــــام المحكمـــــة، حی ـــــة وذل الشـــــهادة المكتوب

  ).151،ص1978حومد،(شهادة مكتوبة  143

الســــــابقة ومحكمــــــة روانـــــدا تســــــمحان بقبــــــول هــــــذا ولـــــم تكــــــن كــــــل مــــــن محكمـــــة یوغســــــلافیا   

ــــــي عــــــام  ــــــى أن تــــــم ف ــــــوع مــــــن الشــــــهادة، إل ــــــى القواعــــــد  92إضــــــافة القاعــــــدة   2000الن مكــــــرر إل

الإجرائیـــــة وقواعــــــد الإثبـــــات لهــــــاتین المحكمتـــــین حیــــــث قــــــررت الســـــماح بالأخــــــذ بهـــــا، ووفقــــــاً لهــــــذه 

ئل هامشــــیة للأفعــــال والــــتهم القاعــــدة فإنــــه یمكــــن الأخــــذ بالشــــهادة المســــجلة إذا كانــــت تتعلــــق بمســــا

ـــــة أو السیاســـــیة أو العســـــكریة عـــــن النـــــزاع،  ـــــواردة فـــــي قـــــرار الاتهـــــام، مـــــن ذلـــــك الخلفیـــــة التاریخی ال

ـــــــة بشخصـــــــیة  ـــــــى الضـــــــحایا، والمعلومـــــــات المتعلق ـــــــة عل ـــــرائم المرتكب ـــــــأثر الجــ ـــــــة ب والمســـــــائل المتعلق

  .المتهم

ـــــت شـــــهادات مكتوبـــــة   ـــــك نجـــــد أن محكمـــــة یوغســـــلافیا الســـــابقة قبل ـــــق بمســـــائل  ومـــــع ذل تتعل

أساســــــیة فــــــي الــــــدعوى مــــــن ضــــــمنها شــــــهادة تتضــــــمن إثبــــــات عناصــــــر جریمــــــة الإبــــــادة الجماعیــــــة 

ــــــى أن  ــــــتم اســــــتهلاكه  92الهــــــدف مــــــن القاعــــــدة "مســــــتندة إل مكــــــرر هــــــو اختصــــــار الوقــــــت الــــــذي ی

  ".بشكل مبالغ فیه في استجواب الشهود لذلك جاءت هذه القاعدة لتعالج الأمر

(ICTY, Case No.IT-95-8, 24/4/2001, p.2441) 

وقــــــد ســــــمح النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة الجنائیــــــة الدولیــــــة قبــــــول الشــــــهادة المســــــجلة، فقــــــد   

ویجـــــوز للمحكمـــــة أیضـــــاً أن تســـــمح بـــــالإدلاء بإفـــــادة : (.... منـــــه مـــــا یلـــــي 69/2جـــــاء فـــــي المـــــادة 

ــــــا العــــــرض المرئــــــي أو الســــــمعي فضــــــلاً عــــــن  شــــــفویة أو مســــــجلة مــــــن الشــــــاهد بواســــــطة تكنولوجی
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ــــــوق المــــــتهم أو ... مســــــتندات أو المحاضــــــر المكتوبــــــةتقــــــدیم ال ــــــدابیر حق ویجــــــب ألا تمــــــس هــــــذه الت

  ).تتعارض معها

ـــــــــاً للقاعـــــــــدة    ـــــــــدائرة  68ووفق ـــــــــه یجـــــــــوز لل ـــــــــات فإن ـــــــــة وقواعـــــــــد الإثب ــــد الإجرائی مـــــــــن القواعـــــ

ـــــدیم  الابتدائیـــــة أن تســـــمح بتقـــــدیم شـــــهادة شـــــاهد مســـــجلة ســـــلفاً بالوســـــائط المرئیـــــة أو الســـــمعیة أو تق

  :كتوبة أو غیرها من الأدلة الموثقة لتلك الشهادة شریطةالمحاضر الم

أن یكـــــــون كِـــــــلا المـــــــدعي العـــــــام والـــــــدفاع قـــــــد أتیحـــــــت لـــــــه فرصـــــــة اســـــــتجواب الشـــــــاهد خـــــــلال ) أ(

تســـــجیل الشـــــهادة فـــــي حالـــــة عـــــدم مثـــــول الشـــــاهد الـــــذي قـــــدم الشـــــهادة المســـــجلة ســـــلفاً أمـــــام الـــــدائرة 

  الابتدائیة؛ أو

الشـــــهادة المســـــجلة ســـــلفاً علـــــى تقـــــدیم هـــــذه الشـــــهادة، فـــــي عـــــدم اعتـــــراض الشـــــاهد الـــــذي قـــــدم ) ب(

تاحــــة الفرصــــة للمــــدعي العــــام والــــدفاع ودائـــــرة  ـام الــــدائرة الابتدائیـــــة، وإ حالــــة مثــــول هــــذا الشــــاهد أمـــ

  .المحكمة، لاستجواب الشاهد أثناء الإجراءات

ومـــــن جهتـــــي أعتقـــــد أن هـــــذه الشـــــهادة یجـــــب أن لا تقبـــــل وذلـــــك لـــــذات الأســـــباب التـــــي تـــــم   

  .عن الشهادة بواسطة تقنیة الاتصال عن بعدذكرها 

  :الشهادة السماعیة: ثالثاً 

ف بأنهـــــــــــا المعلومـــــــــــات التـــــــــــي یـــــــــــدلي بهـــــــــــا   عـــــــــــرّ أحـــــــــــد الأشـــــــــــخاص عـــــــــــن واقعـــــــــــة لـــــــــــم  ت

نمـــــــــــا نقـــــــــــلاً عـــــــــــن  یـــــــــــدركها بإحـــــــــــدى حواســـــــــــه،  الـــــــــــذي أدركهـــــــــــا بإحـــــــــــدى حواســـــــــــهشـــــــــــخص الوإ

ففـــــــــــي هـــــــــــذا النـــــــــــوع مـــــــــــن الشـــــــــــهادة یشـــــــــــهد الشـــــــــــاهد أنـــــــــــه ســـــــــــمع ). 149،ص2002شـــــــــــریف،(
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ـــــــــــي رواهــــــــــــــــا لــــــــــــــــه شــــــــــــــــاهد یكـــــــــــــــون هــــــــــــــــو الــــــــــــــــذي أدركهــــــــــــــــا بأحــــــــــــــــد حواســــــــــــــــه ا لواقعـــــــــــــــة التـــــ

  ).98،ص1999ربیع،(

ففـــــــــي النظــــــــــام . وقـــــــــد اختلفـــــــــت الأنظمـــــــــة القانونیـــــــــة فـــــــــي مــــــــــدى قبـــــــــول هـــــــــذه الشـــــــــهادة  

 ءاللاتینــــــــــي حیــــــــــث لا توجــــــــــد نصــــــــــوص واضــــــــــحة تبــــــــــین مــــــــــدى قبولهــــــــــا، انقســــــــــمت آراء الفقهــــــــــا

  :حولها إلى رأیین

ــــــــــ: الــــــــــرأي الأول ــــــــــأن الأمــــــــــر عائ ــــــــــرى ب ــــــــــي ی ــــــــــالأقوال الت د للمحكمــــــــــة، فیعــــــــــود لهــــــــــا أن تأخــــــــــذ ب

ینقلهــــــــــا شـــــــــــخص عـــــــــــن آخـــــــــــر حتـــــــــــى لـــــــــــو أنكرهــــــــــا هـــــــــــذا الأخیـــــــــــر متـــــــــــى رأت هـــــــــــي أن تلـــــــــــك 

الأقــــــــــــــوال قــــــــــــــد صــــــــــــــدرت منــــــــــــــه حقیقــــــــــــــة، إذ لــــــــــــــیس ثمــــــــــــــة مــــــــــــــانع مــــــــــــــن الاعتمــــــــــــــاد علیهــــــــــــــا 

  ).470،ص1988؛مصطفى،458،ص2005عبید،(

ــــــــاني ــــــــرأي الث ــــــــر الجــــــــائز قبولهــــــــا والاعتمــــــــاد علیهــــــــ: ال ــــــــرى أنــــــــه مــــــــن غی ــــــــي الحكــــــــم، فهــــــــي ی ا ف

ـــــرد اســـــــــتدلال، إذ أنهـــــــــا مبنیـــــــــة علـــــــــى الشـــــــــك فـــــــــالأقوال  ن جـــــــــاز اعتبارهـــــــــا مجــــ لا تعـــــــــد دلـــــــــیلاً وإ

تتعـــــــــــــــــــــــــرض دائمــــــــــــــــــــــــــاً للتغییــــــــــــــــــــــــــر والتحریــــــــــــــــــــــــــف حــــــــــــــــــــــــــین تنتقــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــخص 

  ).1937،ص2009؛ سالم،98،ص1999ربیع،(لآخر

دة أمـــا النظـــام الأنجلـــو سكســـوني، فهـــو مســـتقر علـــى اســـتبعاد الشـــهادة الســـماعیة وفقـــاً للقاعـــ  

، فهذه الشـهادة مـن غیـر الجـائز قبولهـا لأنـه لا یجـوز للشـاهد أن یشـهد  Hearsay ruleالمعروفة بـ 

  ).447،ص2009عوض،(بما أدركه غیره
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ـــــــانون الإ   ـــــــك نجـــــــد أن الق ـــــــي بعـــــــض ومـــــــع ذل ـــــــول هـــــــذه الشـــــــهادة ف ـــــــد ســـــــمح بقب نجلیـــــــزي ق

 2003الجنائیــــــة لعــــــام مــــــن قــــــانون العدالــــــة  116الحــــــالات الاســــــتثنائیة التــــــي أوردهــــــا فــــــي القســــــم 

)Criminal Justice Act(وهي كالآتي ،:  

  .إذا توفي الشاهد الأصلي الذي نقلت عنه الشهادة -أ

  .إذا لم یعد الشاهد الأصلي صالحاً لأداء الشهادة بسبب مرض بدني أو نفسي - ب

  .إذا كان الشاهد الأصلي خارج بریطانیا ولیس من الممكن عملیاً تأمین حضوره -ج

  .لم یعثر على الشاهد الأصلي إذا - د

إذا كان الشاهد الأصلي خائفاً من الإدلاء بشهادته في المحكمة وسمحت له المحكمة بتقدیم  - ه

  .شهادة مكتوبة

ــــــوع مــــــن    ــــــورمبرغ قبلــــــت بهــــــذا الن ــــــائي الــــــدولي، نجــــــد أن محكمــــــة ن ــــــي القضــــــاء الجن أمــــــا ف

ــــــالآتي ــــــة ذلــــــك ب ــــــی: "الشــــــهادة معلل س مــــــن ضــــــرورات المحاكمــــــة إن اســــــتبعاد الشــــــهادة الســــــماعیة ل

العادلــــــة، كمــــــا أن الاســــــتبعاد والمقبولیــــــة لهــــــذه الشــــــهادة تتصــــــل بــــــالإجراءات التــــــي نظمتهــــــا المــــــادة 

مــــن النظـــــام الأساســــي، ووفقـــــاً لهــــذه المـــــادة فــــإن المحكمـــــة متحــــررة مـــــن القیــــود الموجـــــودة فـــــي  19

  ".القانون العام وللمحكمة سلطة واسعة في قبول أي دلیل متاح

(Nuernberg Military Tribunals, 1952, v.VI , p.1223).  

ــــــا   ـــــــیوغســــــلافیا السابق وقــــــد ســــــارت محكمت ـــــــة وروانــــ ـــــــدا علـــ ــــــول ــــ ــــــد تــــــم قب ى ذات الــــــنهج، فق

ــــــــد مــــــــن ال ــــــــي العدی ـــــــــایا أمـضـــــــــقــالشــــــــهادة الســــــــماعیة كــــــــدلیل ف ة یوغســــــــلافیا الســــــــابقة ـمـــــــــكـحـــام مـــ
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)Bantekas & Nash,2003,p.302 ( محكمـــــة روانـــــدا وجهـــــة نظـــــر مماثلـــــة ، واتخـــــذت

ـــــــات  ـــــــي الإثب ـــــــد )Calvo-Goller,2006,p.284(وقـــــــررت أن الشـــــــهادة الســـــــماعیة مقبولـــــــة ف ، وق

ـــــین لهـــــم خبـــــرة طویلـــــة ومتمرســـــین بشـــــكل یســـــمح لهـــــم  ـــــأن قضـــــاة هـــــاتین المحكمت تـــــم تبریـــــر ذلـــــك ب

  ).Schabas,2006,p.479(بإعطاء هذه الشهادات الوزن المناسب بعد سماعها

للمحكمــــــة الجنائیــــــة الدولیــــــة، فلـــــــم تمنــــــع نصــــــوص النظــــــام الأساســــــي والقواعـــــــد وبالنســــــبة   

ـــــا، وبالتـــــــالي فإنــــــه مـــــــن الممكـــــــن للمحكمـــــــة أن تقبلهـــــــا مـــــــا  الإجرائیــــــة وقواعـــــــد الإثبـــــــات مـــــــن قبولهــ

  .دامت متعلقة بالدعوى سنداً لحریتها الواسعة في قبول الأدلة ذات الصلة

محفـــــــوف بالمخـــــــاطر وســـــــیؤثر علـــــــى عتقـــــــده أن قبـــــــول الشـــــــهادة الســـــــماعیة كـــــــدلیل ومـــــــا ا  

  :مصداقیة وعدالة المحكمة وذلك لعدة أسباب منها

ـــــــو الآخـــــــر،  -1 ـــــــر إذا تناقلهـــــــا عـــــــدة أشـــــــخاص الواحـــــــد تل ـــوال تتغی ــــ ـــــــت التجـــــــارب أن الأق لقـــــــد أثبت

فاحتمــــــال التحریــــــف فیهــــــا كبیــــــر، لــــــذلك فهــــــي تفتقــــــر للمصــــــداقیة والصــــــلاحیة لأن تكــــــون موضــــــع 

  ).1940،ص2009سالم،(ثقة واعتبار 

ــــــوق  -2 ــــــدأ المواجهــــــة الــــــذي یعــــــد حقــــــاً مــــــن حق ــــــى الإخــــــلال بمب إن الشــــــهادة الســــــماعیة تــــــؤدي إل

المـــــــتهم، حیـــــــث تحرمـــــــه هـــــــذه الشـــــــهادة مـــــــن مواجهـــــــة واســـــــتجواب الشـــــــاهد الأصـــــــلي، لـــــــذلك فـــــــإن 

الــــــــــــــــــــــــمحكمة الأوروبیـــــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــــــحقوق الإنســـــــــــــــــــــــان مســـــــــــــــــــــــتقرة علـــــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــــدم جوازهـــــــــــــــــــــــا 

)Spencer,2008,pp.39-60.(  
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  المطلب الثالث

  الشاهدالتزامات 

یلتزم الشاهد بالحضور وبأداء التعهد الرسمي وبأداء الشهادة وبقول الصدق، ونتناول هذه   

  .الالتزامات تفصیلاً 

  :الالتزام بالحضور: أولاً 

التـــــــــزام الشــــــــــاهد بالحضــــــــــور أمــــــــــام المحكمــــــــــة یعتبـــــــــر أمــــــــــراً لازمــــــــــاً لــــــــــلإدلاء بشــــــــــهاداته   

ــــــــاالله،(واســــــــتجوابه  ــــــــدي ب ــــــــزام هــــــــو ظهــــــــور الشــــــــاهد وموضــــــــوع هــــــــذا ). 703،ص2010المهت الالت

ـــــه  ـــــى شـــــهادته، ثـــــم البقـــــاء فیـــــه حتـــــى یـــــؤذن ل بنفســـــه فـــــي المكـــــان والزمـــــان المحـــــددین للاســـــتماع إل

  ).96،ص1992حسني،(بالانصراف 

ب مـــــــن النظـــــــام الأساســـــــي للـــــــدائرة الابتدائیـــــــة إصـــــــدار أمـــــــر /64/1وقـــــــد أجـــــــازت المـــــــادة   

ـــــى مســـــاعدة بالحضـــــور للشـــــهود لســـــماع شـــــهاداتهم وتحصـــــل لهـــــذا الغـــــرض إذا اق تضـــــى الأمـــــر عل

  .الدول وفقاً لما هو منصوص علیه في النظام الأساسي

مـــــن هـــــذا یتبـــــین أن المحكمـــــة لا تملـــــك ســـــلطة لإجبـــــار الشـــــهود علـــــى الحضـــــور إلا مـــــن   

مــــــن النظـــــام الأساســـــي، وذلـــــك بـــــأن تطلـــــب تعــــــاون  93خـــــلال تعـــــاون الـــــدول معهـــــا وفقـــــاً للمـــــادة 

ــــــى إقلیمهــــــا ل ــــــلإدلاء الدولــــــة التــــــي یتواجــــــد الشــــــاهد عل ــــــى المثــــــول أمــــــام المحكمــــــة ل كــــــي تجبــــــره عل

  .بشهادته
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  :أداء التعهد الرسمي: ثانیاً 

ــــــــــــلا النظــــــــــــــامین اللاتینـــــــــــــي والأنجلــــــــــــــو سكســــــــــــــوني    تتمســـــــــــــك معظــــــــــــــم الـــــــــــــدول فــــــــــــــي كـ

بوجــــــــــوب أن یحلــــــــــف الشــــــــــاهد یمینــــــــــاً قبــــــــــل إدلائــــــــــه بشــــــــــهادته، وتعتبــــــــــر هــــــــــذه الیمــــــــــین شــــــــــرطاً 

ــــــهادة، فهــــــــــي مـــــــــن أهــــــــــم الضــــــــــمانات التـــــــــي تضــــــــــفي ع لــــــــــى الشـــــــــهادة الثقــــــــــة التــــــــــي لقبـــــــــول الشــــ

یتعـــــــــــــــــین أن تتـــــــــــــــــوافر لهـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــي تكـــــــــــــــــون دلـــــــــــــــــیلاً یســـــــــــــــــتمد منـــــــــــــــــه القاضـــــــــــــــــي اقتناعـــــــــــــــــه 

وقـــــــــــد قیــــــــــل بـــــــــــأن الیمــــــــــین هـــــــــــي التــــــــــي تعطـــــــــــي الشــــــــــهادة قیمتهـــــــــــا ). 852،ص1984أحمــــــــــد،(

ـــــــــــاع عـــــــــــن الحلـــــــــــف، ولا صـــــــــــفة للقاضـــــــــــي أو أطـــــــــــراف  القانونیـــــــــــة، فـــــــــــلا یحـــــــــــق للشـــــــــــاهد الامتن

  ).96،ص1992حسني،(ه منه الدعوى في إعفائ

ـــــــــــــــین مؤیـــــــــــــــد ومعـــــــــــــــارض لأداء الشـــــــــــــــاهد الیمـــــــــــــــین   : إلا أن آراء الفقهـــــــــــــــاء انقســـــــــــــــمت ب

ــــــــإن الیمــــــــین  ــــــــذلك ف ــــــــرة ل ــــــــد تراجعــــــــت إلــــــــى درجــــــــة كبی ــــــــة ق فیــــــــرى المعارضــــــــون أن النزعــــــــة الدینی

ــــــــــب ولا تــــــــــــؤدي إلـــــــــــى تحفیــــــــــــز الشــــــــــــاهد لقــــــــــــول  أصـــــــــــبحت مجــــــــــــرد إجــــــــــــراء شـــــــــــكلي فــــــــــــي الغالــ

. جعلهـــــــــا اختیاریـــــــــة هـــــــــا وآخــــــــرون اتجهـــــــــوا إلــــــــىئالصــــــــدق، لهـــــــــذا فقــــــــد دعـــــــــا الــــــــبعض إلـــــــــى إلغا

ــــــــــدو أمــــــــــا الم ــــــــــرون أنهــــــــــا أفضــــــــــل وســــــــــیلة لضــــــــــمان صــــــــــدق الشــــــــــاهد، إذ ربمــــــــــا ئن لبقاؤی هــــــــــا فی

یتراجـــــــــــع الشـــــــــــاهد عـــــــــــن الكـــــــــــذب أمـــــــــــام تأدیتهـــــــــــا، كمـــــــــــا أن إلغـــــــــــاء الیمـــــــــــین یجعـــــــــــل الشـــــــــــاهد 

ـــــــــي أقوالـــــــــه  ـــــــــاب مهمـــــــــا كـــــــــذب ف ـــــــــي مـــــــــأمن مـــــــــن العق ـــــــــه ف ـــــــــدى(یشـــــــــعر أن : وردت هـــــــــذه الآراء ل

  ).458،ص2002الغماز،

الجنـــــــــــائي الـــــــــــدولي، فقــــــــــد أوجبـــــــــــت القواعــــــــــد الإجرائیـــــــــــة لمحكمـــــــــــة  أمــــــــــا فـــــــــــي القضــــــــــاء  

ــــــــــي بــــــــــلاده  ــــــــــف الیمــــــــــین أو یصــــــــــرح بمــــــــــا هــــــــــو متبــــــــــع ف ــــــــــورمبرغ علــــــــــى كــــــــــل شــــــــــاهد أن یحل ن



101 
 

فـــــــــــــیلاحظ أن نصــــــــــــــوص . )1()أ مـــــــــــــن القواعــــــــــــــد الإجرائیـــــــــــــة لمحكمـــــــــــــة نــــــــــــــورمبرغ/6القاعـــــــــــــدة (

نمـــــــــا تركــــــــت تحدیـــــــــدها وفقــــــــاً لقـــــــــانو  ن محكمــــــــة نــــــــورمبرغ لـــــــــم تحــــــــدد صـــــــــیغة معینــــــــة للیمــــــــین، وإ

  .الدولة التي ینتمي إلیها الشاهد

بــــــــــذـــلك باعتبـــــــــــــاره حــــــــــــلاً صـــــــــــــالحاً ولا یثیـــــــــــــر أیـــــــــــــة  -بحــــــــــــق -وقــــــــــــد أشـــــــــــــاد الـــــــــــــبعض  

  ).394،ص1971السعدي،(صعوبة 

ومنـــــــــــــــــذ إنشـــــــــــــــــاء محكمتـــــــــــــــــي یوغســـــــــــــــــلافیا الســـــــــــــــــابقة وروانـــــــــــــــــدا، انحـــــــــــــــــاز واضـــــــــــــــــعو   

ــین واســــــــــتبدالها بتعهـــــــــد رســـــــــمي یؤدیــــــــــه الشـــــــــاهد قبــــــــــل  أنظمتهمـــــــــا الأساســـــــــیة إلــــــــــى إلغـــــــــاء الیمـــــــ

ــــــــــه بشــــــــــهادتهإدلا أ مــــــــــن القواعــــــــــد الإجرائیــــــــــة وقواعــــــــــد الإثبــــــــــات /90وقــــــــــد نصــــــــــت القاعــــــــــدة . ئ

أصــــــــــــرح رســــــــــــمیاً أننــــــــــــي : (لهـــــــــــاتین المحكمتــــــــــــین علــــــــــــى أن تكــــــــــــون صــــــــــــیغة التعهـــــــــــد كــــــــــــالآتي

  ).سأقول الحق، كل الحق، ولا شيء غیر الحق

ــــــــــــة الدولیــــــــــــة، إذ نصــــــــــــت المــــــــــــادة    ــــــــــــت المحكمــــــــــــة الجنائی ــــــــــــذات الاتجــــــــــــاه ذهب  69/1وب

قبـــــــــــل الإدلاء بالشـــــــــــهادة یتعهـــــــــــد كـــــــــــل شـــــــــــاهد، وفقـــــــــــاً : (اســـــــــــي علـــــــــــى أنـــــــــــهمـــــــــــن النظـــــــــــام الأس

  ).للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، بالتزام الصدق في تقدیم الأدلة إلى المحكمة

ـــد الإجرائیـــــــــــــة وقواعـــــــــــــد الإثبـــــــــــــات فـــــــــــــإن علـــــــــــــى  66/1ووفقــــــــــــاً للقاعـــــــــــــدة    مـــــــــــــن القواعــــــــــ

ــــــــــل الإدلاء بشــــــــــهادته ــــــــــالي قب ــــــــــؤدي التعهــــــــــد الرســــــــــمي الت ــــــــــي ": الشــــــــــاهد أن ی ــــــــــن رســــــــــمیاً أنن أعل

  ".سأقول الحق، كل الحق، ولا شيء غیر الحق

                                                
  :من القواعد الإجرائیة لمحكمة نورمبرغ على ما یلي 6من القاعدة ) أ(نصت الفقرة  )1(

Before testifying before the tribunal, each witness shall make such oath or 
declaration as is customary in his own country. 
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ــــــــــــة لا أرى أن اســــــــــــتبدال الیمــــــــــــین بالتصــــــــــــریح    ــــــــــي الحقیق ــ ــــــــــــى أوف ــــــــــــل عل ــــــــــــد، ب مــــــــــــر جی

العكــــــــــــس إن إلغــــــــــــاء الیمــــــــــــین ســــــــــــیؤدي إلــــــــــــى الاســــــــــــتهتار بالشــــــــــــهادة أمــــــــــــام القضــــــــــــاء، لــــــــــــذلك 

  .هقانون بلدأقترح أن ینص النظام الأساسي على أداء الیمین لكل شاهد حسب 

  ویثور التساؤل حول قیمة الشهادة التي یؤدیها الشاهد دون التعهد الرسمي؟

الشـــــــــهادة التـــــــــي تـــــــــؤدى دون أداء الشـــــــــاهد للتعهـــــــــد یجـــــــــب اســـــــــتبعادها وعـــــــــدم  أعتقـــــــــد أن  

مـــــن النظـــــام الأساســـــي علـــــى اعتبـــــار أن فـــــي ذلـــــك  69/7نـــــص المـــــادة ى لـــــإالتعویــــل علیهـــــا ســـــنداً 

  .للنظام الأساسي، وهذا الانتهاك یثیر شكاً كبیراً في موثوقیة الشهادة اً انتهاك

ـــــذي یقـــــل عمـــــره عـــــن    ســـــنة، أو الشـــــخص الـــــذي  18ولكـــــن یجـــــوز أن یســـــمح للشـــــخص ال

یكـــــون حكمـــــه علـــــى الأمـــــور معـــــتلاً وتـــــرى المحكمـــــة أنـــــه لا یفهـــــم طبیعـــــة التعهـــــد الرســـــمي، بـــــأن 

ة أن ذلــــــك الشــــــخص قــــــادر علــــــى وصــــــف یشــــــهد دون أداء هــــــذا التعهــــــد الرســــــمي إذا رأت المحكمــــــ

ـــــه یفهـــــم معنـــــى واجـــــب قـــــول الحـــــق  ــي یكـــــون لدیـــــه علـــــم بهـــــا وأن مـــــن  66/2القاعـــــدة (المســـــائل التـــ

  ).القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

مــــــــع مــــــــا جـــــــاء فــــــــي القواعــــــــد الإجرائیــــــــة  -ولیســـــــت متطابقــــــــة–وهـــــــذه القاعــــــــدة متشــــــــابهة   

أن  مــــــؤداها، لكــــــن مــــــع اخــــــتلاف جــــــوهري وقواعـــــد الإثبــــــات لمحكمتــــــي یوغســــــلافیا الســــــابقة وروانــــــد

هــــذا النــــوع مــــن الشــــهادة یعــــد دلــــیلاً كــــاملاً أمــــام المحكمــــة الجنائیــــة الدولیــــة وبالتــــالي یجــــوز لهــــا أن 

ـــــدا فـــــإن شـــــهادة الطفـــــل  تحكـــــم بنـــــاء علیهـــــا، أمـــــا أمـــــام كـــــل مـــــن محكمـــــة یوغســـــلافیا الســـــابقة وروان

أنــــــه لا یجــــــوز الحكــــــم بنــــــاء تؤخـــــذ علــــــى ســــــبیل الاســــــتدلال ویجـــــب تعزیزهــــــا بأدلــــــة أخــــــرى بمعنـــــى 
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ـــــة وقواعـــــد الإثبـــــات /90علیهـــــا وحـــــدها، وهـــــذا مـــــا نصـــــت علیـــــه القاعـــــدة  ب مـــــن القواعـــــد الإجرائی

  .)1(لهاتین المحكمتین

یوغسلافیا السابقة ورواندا یتفق مع ما یحذر منـه الفقـه مـن خطـورة  إن ما ذهبت إلیه محكمتا  

الكــذب محتمــل فیهــا، إمــا بحكــم الحالــة النفســیة یــاً أن د علــى شــهادة الأطفــال، حیــث ثبــت علمالاعتمــا

ــــه مــــن قبــــل  ــــأثیر علی ــــه للتلقــــین والت مــــا لقابلیت ــــین الحقیقــــة والخیــــال، وإ ــــط مــــا ب ــــه یخل للطفــــل حیــــث أن

  ).216،ص1999؛ربیع،212،ص2005بهنام،(الغیر

ـــــــــتم    ـــــــــم ی ـــــــــى الآن ل ـــــــــة وحت ـــــــــة دولی ـــــاء أول محكمـــــــــة جنائی ـــــــــذ إنشــــ ـــــــــى كـــــــــل حـــــــــال، فمن عل

ــــــك بـــــــــأن الجـــــــــرائم الدولیـــــــــة لا تحـــــــــال إلـــــــــى المحـــــــــاكم ســـــــــماع شـــــــــهادة أي طفـــــــــل، وقـــــــــد بـــــــــر  ر ذلـــ

إلا بعـــــــد عـــــــدة ســــــــنوات مـــــــن ارتكابهـــــــا، لــــــــذلك فـــــــإن الشــــــــاهد الـــــــذي كـــــــان طفــــــــلاً أثنـــــــاء ارتكــــــــاب 

  ).Schabas,2006,p.472(الجریمة یكون قد كبر عند المحاكمة 

  :أداء الشهادة: ثالثاً 

ن یـــــؤدي الشـــــهادة متـــــى حضـــــر الشـــــاهد إلـــــى المحكمـــــة وأدى التعهـــــد الرســـــمي فـــــإن علیـــــه أ  

التـــــي یعرفهـــــا حـــــول موضـــــوع الـــــدعوى، فـــــلا یجـــــوز لـــــه الامتنـــــاع عـــــن أدائهـــــا دون مبـــــرر قـــــانوني، 

مـــــن القواعـــــد الإجرائیـــــة وقواعـــــد الإثبـــــات للمحكمـــــة الجنائیـــــة  65مـــــن القاعـــــدة  1فقـــــد جـــــاء بـــــالفقرة 

                                                
  :ب من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات لمحكمتي یوغسلافیا السابقة ورواندا على ما یلي/90جاء بالقاعدة  )1(

A child who, in the opinion of the chamber, does not understand the 
nature of a solemn declaration, may be permitted to testify without that 
formality, if the chamber is of the opinion that the child is sufficiently 
mature to be able to report the facts of which the child had knowledge 
and understands the duty to tell the truth. A judgment, however, cannot 
be based on such testimony alone. 
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ــــل أمامهــــا علــــى الإدلاء بشــــهادته، : (الدولیــــة مــــا یلــــي مــــا لـــــم یجــــوز للمحكمــــة أن تجبــــر شـــــاهداً مثُ

  ).75و 74و 73ینص النظام الأساسي والقواعد على غیر ذلك، ولا سیما القواعد 

  .ویعتبر الامتناع عن أداء الشهادة في القوانین الداخلیة جریمة یعاقب علیها القانون  

مـــــــــــــن  65/2أمـــــــــــــا بالنســـــــــــــبة للمحكمـــــــــــــة الجنائیـــــــــــــة الدولیـــــــــــــة، فقـــــــــــــد نصـــــــــــــت القاعـــــــــــــدة   

علـــــــــى الشـــــــــاهد الـــــــــذي  171ى أن تطبـــــــــق القاعـــــــــدة القواعـــــــــد الإجرائیـــــــــة وقواعـــــــــد الإثبـــــــــات علـــــــــ

  .یمثل أمام المحكمة ویمتنع دون مبرر قانوني عن أداء الشهادة

نجـــــــدها تتحــــــدث عـــــــن رفــــــض الامتثـــــــال للمحكمــــــة، وبهـــــــذا  171وبــــــالرجوع إلـــــــى القاعــــــدة   

ــــــإن الامتنــــــاع عــــــن أداء الشــــــهادة یعــــــد نوعــــــاً مــــــن رفــــــض الامتثــــــال للمحكمــــــة، وبالتــــــالي یجــــــوز  ف

رأس الـــــــدائرة أن یـــــــأمر باســـــــتبعاد الشـــــــخص الـــــــذي لا یمتثـــــــل للأوامـــــــر لمـــــــدة لا للقاضـــــــي الـــــــذي یـــــــ

تتجـــــاوز ثلاثـــــین یومـــــا أو أن تفــــــرض علیـــــه غرامـــــة لا تتجـــــاوز ألفــــــي یـــــورو، وفـــــي حالـــــة التمــــــادي 

  .في سوء السلوك یجوز للمحكمة أن تفرض غرامات أخرى

ــــــــــنص لــــــــــیس مجــــــــــرد جــــــــــزاء علــــــــــى عــــــــــدم الإدلاء بالشــــــــــهادة    ــــــــــي الواقــــــــــع إن هــــــــــذا ال وف

إنمــــــــــــــا یهــــــــــــــدف إلــــــــــــــى إجبــــــــــــــار الشــــــــــــــاهد الممتنــــــــــــــع عــــــــــــــن الإدلاء بشــــــــــــــهادته عــــــــــــــن طریــــــــــــــق و 

الاســـــــــــــتمرار فـــــــــــــي فـــــــــــــرض غرامـــــــــــــات حتـــــــــــــى یمتثـــــــــــــل لأوامـــــــــــــر المحكمـــــــــــــة ویـــــــــــــدلي بشـــــــــــــهادته 

  ).723،ص2010المهتدي باالله،(
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  :المبررات القانونیة للامتناع عن أداء الشهادة

  :أداء الشهادةحق موظفي اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالامتناع عن * 

نظــــــــــراً لمـــــــــــا تقـــــــــــوم بـــــــــــه اللجنـــــــــــة الدولیــــــــــة للصـــــــــــلیب الأحمـــــــــــر مـــــــــــن أعمـــــــــــال إنســـــــــــانیة   

ـــــــــدول فـــــــــي زمـــــــــن الحـــــــــرب، لـــــــــذلك  ـــــــــة عالیـــــــــة مـــــــــن ال ـــــــــاء النزاعـــــــــات المســـــــــلحة وحیازتهـــــــــا لثق أثن

ـــــه فقــــــــــد التزمــــــــــت هــــــــــذه اللجنــــــــــة منــــــــــذ إنشــــــــــائها  ولغایــــــــــة الاســــــــــتمرار بعملهــــــــــا علــــــــــى أكمــــــــــل وجـــــ

والســـــــــریة، ووفقـــــــــاً لـــــــــذلك كـــــــــان لموظفیهـــــــــا الحـــــــــق  بالتمســـــــــك بمبـــــــــادئ الحیـــــــــاد وعـــــــــدم الانحیـــــــــاز

  .بعدم الإدلاء بأیة معلومات وصلت إلیهم أثناء قیامهم بأعمالهم

وهــــذا المبــــدأ تــــم تكریســــه لأول مــــرة بقــــرار صــــدر عــــن محكمــــة یوغســــلافیا الســــابقة بتــــاریخ   

للصــلیب  بنــاءً علــى القــانون الــدولي العرفــي، تتمتــع اللجنــة الدولیــة:" والــذي جــاء فیــه  27/7/1999

  "الأحمر بحق مطلق في الاحتفاظ بسریة معلوماتها

(ICTY, IT-95- , Decision on the prosecution motion under rule 73 for a 

ruling concerning the testimony of a witness, 27/7/1999, para.73) 

ـــــة للصـــــلیب الأحمـــــر    ـــــى اعتبـــــار أن اللجنـــــة الدولی ـــــاء وقـــــد بنـــــي هـــــذا القـــــرار عل تحصـــــل أثن

أدائهــــا لمهامهــــا علــــى معلومــــات علــــى أســــاس علاقــــة الثقــــة، وأن عنصــــر الســــریة أساســــي للحفــــاظ 

علـــــى العلاقـــــة بـــــین اللجنـــــة الدولیـــــة والأطـــــراف المتحاربـــــة، لـــــذلك فـــــإن إفشـــــاء المعلومـــــات، انتهـــــاك 

ـــــة علـــــى ـــــى قـــــدرة اللجن ـــــة الدولیـــــة، ســـــیلحق ضـــــرراً بلیغـــــاً عل ـــــزم بهـــــا اللجن ـــــي تلت  لقاعـــــدة الســـــریة الت

ــــــــــــة العامــــــــــــة  ــــــــــــالي سیضــــــــــــر بالمصــــــــــــلحة الدولی ــــــــــــت،(أداء وظائفهــــــــــــا وبالت ؛ 995،ص2000جانی

  ).79،ص2002رونا،
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ـــــــــــة    ـــــــــــة، تـــــــــــم التفـــــــــــاوض مـــــــــــع اللجنـــــــــــة الدولی وعنـــــــــــد إنشـــــــــــاء المحكمـــــــــــة الجنائیـــــــــــة الدولی

ــــــذا الموضـــــــــــوع، وتـــــــــــم التوصـــــــــــل إلـــــــــــى إدراج البنـــــــــــود  مـــــــــــن  6-4للصــــــــــلیب الأحمـــــــــــر حـــــــــــول هـــــ

  :د الإثبات وهي كالآتيمن القواعد الإجرائیة وقواع 73القاعدة 

ــــــائق أو أدلــــــة  -4(  ــــــي عــــــداد الأمــــــور المشــــــمولة بالســــــریة أي معلومــــــات أو وث ــــــر المحكمــــــة ف تعتب

ــــة فــــي أثنــــاء أدائهــــا لمهامهــــا أو بحكــــم أدائهــــا  ــــة الصــــلیب الأحمــــر الدولی أخــــرى تحصــــل علیهــــا لجن

ــــــة، ولا  یجــــــوز لهــــــا بموجــــــب الــــــنظم الأساســــــیة لحركــــــة الصــــــلیب الأحمــــــر والهــــــلال الأحمــــــر الدولی

ـــــدلي بهــــــــا مســـــــؤول أو موظـــــــف حــــــــالي أو ســـــــابق لـــــــدى لجنــــــــة  بالتـــــــالي إفشـــــــاؤها ولــــــــو بشـــــــهادة یــ

  :الصلیب الأحمر الدولیة، إلا

ــــــى هــــــذا الإفشــــــاء، بعــــــد ) أ(   ــــــم تعتــــــرض لجنــــــة الصــــــلیب الأحمــــــر الدولیــــــة كتابیــــــاً عل إذا ل

  ، أو تنازلت عن هذا الحق، أو6إجراء مشاورات وفقاً للقاعدة الفرعیة 

ــــــــــــي إذا كانــــــــــــ) ب(   ــــــــــــة واردة ف ــــــــــــائق أو غیرهــــــــــــا مــــــــــــن الأدل ت هــــــــــــذه المعلومــــــــــــات أو الوث

  .البیانات العلنیة والوثائق العامة للجنة الصلیب الأحمر الدولیة

ــــة ذاتهــــا المســــتمدة مــــن مصــــدر  4لا شــــيء فــــي الفقــــرة  -5 ــــى مقبولیــــة الأدل مــــن القاعــــدة یــــؤثر عل

هــــذا المصــــدر قــــد حصــــل  غیــــر لجنــــة الصــــلیب الأحمــــر الدولیــــة ومســــؤولیها أو موظفیهــــا إذا كــــان

  على هذه الأدلة بصورة مستقلة عن لجنة الصلیب الأحمر ومسؤولیها أو موظفیها؛

ـــــــة أو وثائقهـــــــا أو أدلتهـــــــا  -6 ـــــــة الصـــــــلیب الأحمـــــــر الدولی ـــــــررت المحكمـــــــة أن معلومـــــــات لجن إذا ق

الأخــــــرى عظیمــــــة الأهمیــــــة فــــــي قضــــــیة معینــــــة، تعقــــــد مشــــــاورات بــــــین المحكمــــــة ولجنــــــة الصــــــلیب 

ــى تســـــویة المســـــألة بالوســـــائل التعاونیـــــة، مـــــع مراعـــــاة ظـــــروف القضـــــیة، الأحمـــــر الدول یـــــة ســـــعیاً إلـــ
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ـــــة مـــــن مصـــــدر  ـــــى هـــــذه الأدل ـــــة، ومـــــا إذا كـــــان یمكـــــن الحصـــــول عل ـــــة المطلوب ـــــة الأدل ومـــــدى أهمی

ـــــــــة والضـــــــــحایا، وأداء مهـــــــــام  ـــــــــة، ومراعـــــــــاة صـــــــــالح العدال ـــــــــة الصـــــــــلیب الأحمـــــــــر الدولی ـــــــــر لجن غی

  ).المحكمة ولجنة الصلیب الأحمر الدولیة

مــــن خــــلال هــــذا الــــنص تــــم تكــــریس حــــق اللجنــــة الدولیــــة للصــــلیب الأحمــــر فــــي الامتنــــاع   

، هـــــو اعتمـــــاد  ـــــا ســـــابقاً عـــــن الشـــــهادة أمـــــام المحكمـــــة الجنائیـــــة الدولیـــــة، والهـــــدف مـــــن ذلـــــك كمـــــا بینّ

ـــوهري علـــــى الخصوصـــــیة والســـــریة فـــــي ممارســـــتها لأنشـــــطتها، إذ قـــــد یـــــؤدي  هـــــذه اللجنـــــة بشـــــكل جــ

جـــــراءات الجنائیـــــة إلـــــى التـــــأثیر علـــــى حســـــن أدائهـــــا لعملهـــــا، علـــــى إخضــــاعها إلـــــى لشـــــهادة فـــــي الإ

ــــــاع عــــــن التعــــــاون معهــــــا خشــــــیة أن تمثــــــل یومــــــاً  نحــــــو قــــــد یــــــدفع الأطــــــراف المتنازعــــــة إلــــــى الامتن

  ).718،ص2010المهتدي باالله، (للشهادة ضدهم 

ـــــــــــــرة    ـــــــــــــد مشـــــــــــــاورات بـــــــــــــین  6ویلاحـــــــــــــظ أن الفق مـــــــــــــن القاعـــــــــــــدة الســـــــــــــابقة أجـــــــــــــازت عق

ــــــــــــــة المطلوبــــــــــــــة مهمــــــــــــــة المحكمــــــــــــــة واللجنــــــــــــــة الدو  ــــــــــــــة للصــــــــــــــلیب الأحمــــــــــــــر إذا كانــــــــــــــت الأدل لی

ــــــــــیس . وضــــــــــروریة ــــــــــرة تبقــــــــــى للجنــــــــــة، ول ـــك، فــــــــــإن الكلمــــــــــة الأخی ـــــــ ــــــــــى فــــــــــي ظــــــــــل ذل ولكــــــــــن حت

  ).2000جانیت، (للمحكمة إجبارها على الإدلاء بالشهادة مهما كانت الظروف 

وممـــــــــا یجـــــــــب ذكـــــــــره أخیـــــــــراً أن الحـــــــــق فـــــــــي عـــــــــدم الإدلاء بالشـــــــــهادة لـــــــــم یمـــــــــنح إلـــــــــى   

ــــــــــى أیــــــــــة منظمــــــــــ ــــــــــة، فهــــــــــذا الحــــــــــق یقتصــــــــــر عل ــــــــــة أم غیــــــــــر حكومی ــــــــــة أخــــــــــرى، حكومی ات دولی

ــــــــة الدولیـــــــــــــــة للصـــــــــــــــلیب الحمـــــــــــــــر دون غیرهـــــــــــــــا  وهـــــــــــــــذا فـــــــــــــــي ). 82،ص2002رونـــــــــــــــا،(اللجنـــــــ

  .الحقیقة، یبین مدى الاحترام والتقدیر الذي تولیه الدول لهذه اللجنة
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  :الأسرار المهنیة  *

والأنجلــــــــو سكســــــــوني علــــــــى ضــــــــرورة تتفـــــــق تشــــــــریعات الــــــــدول المختلفــــــــة اللاتینــــــــي منهــــــــا   

ـــــة علـــــى إفشـــــاء هـــــذه  المحافظـــــة علـــــى الأســـــرار المهنیـــــة وعـــــدم إفشـــــائها، وتعاقـــــب القـــــوانین الجنائی

ــــــاس، لأن مــــــن " الأســــــرار، إذ أن  ــــــي عــــــدم إذاعــــــة وفضــــــح أســــــرار الن مصــــــلحة المجتمــــــع تكمــــــن ف

ــــــه فیودعــــــه ســــــره وأن ی ــــــاً یــــــركن إلی ــــــرد والمجتمــــــع أیضــــــاً أن یجــــــد المــــــریض طبیب جــــــد مصــــــلحة الف

  ).360،ص2002الغماز،" (الشخص محامیاً یطمئن إلى سكوته فیصارحه أمره وسره

ولما كان هنالـك تعـارض بـین التـزام الشـخص بكتمـان السـر وبـین الالتـزام بـأداء الشـهادة، فقـد   

اختلفـــت الـــدول فـــي أي الالتـــزامین یجـــب تغلیبـــه علـــى الآخـــر، فمـــن التشـــریعات مـــن غلبـــت الالتـــزام 

تـــزام بكتمـــان الســـر، إلا أن أغلبیـــة التشـــریعات أخـــذت بعكـــس ذلـــك، حیـــث غلبـــت بالشـــهادة علـــى الال

  ).وما بعدها 518،ص1986/1987عبد الخالق،(الالتزام بالسر على الالتزام بأداء الشهادة 

وقـــــد أخـــــذت المحكمـــــة الجنائیـــــة الدولیـــــة بمـــــا تســـــیر علیـــــه أغلـــــب التشـــــریعات مـــــن حیــــــث   

هادة، فیكــــــون مــــــن حــــــق الشــــــاهد أن یمتنــــــع عــــــن أداء تغلیــــــب الالتــــــزام بالســــــر علــــــى الالتــــــزام بالشــــــ

  .الشهادة بالنسبة للمعلومات التي تعتبر ضمن الأسرار المهنیة

مـــــــــن القواعـــــــــد الإجرائیـــــــــة وقواعـــــــــد الإثبـــــــــات للمحكمـــــــــة الجنائیـــــــــة الدولیـــــــــة  73فالقاعـــــــــدة   

أحاطـــــــت الاتصـــــــالات التـــــــي تـــــــتم بـــــــین الشـــــــخص ومستشـــــــاره القـــــــانوني أو طبیبـــــــه أو أحـــــــد رجـــــــال 

  :لسریة، ولا یجوز إفشاؤها إلا في حالتینالدین با

  .موافقة الشخص كتابیاً على الإفشاء: الأولى
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أن یكشــــــف الشـــــــخص بمحــــــض إرادتــــــه عـــــــن فحــــــوى الاتصــــــالات لطـــــــرف ثالــــــث، ویقـــــــوم : الثانیــــــة

  .الأخیر بتقدیم دلیل مستمد من هذا الكشف

أن وممـــــا یجـــــب ذكـــــره أن الأشـــــخاص الـــــذین تـــــم ذكـــــرهم لیســـــوا علـــــى ســـــبیل الحصـــــر، إذ   

ـــــــر الاتصـــــــالات  73/2القاعـــــــدة  ـــــــة وقواعـــــــد الإثبـــــــات نصـــــــت علـــــــى أن تعتب ــد الإجرائی مـــــــن القواعـــــ

ــــــات الســــــریة الأخــــــرى اتصــــــالات  ــــــي تجــــــري فــــــي إطــــــار فئــــــة مــــــن العلاقــــــات المهنیــــــة أو العلاق الت

  :سریة، إذا قررت المحكمة ذلك بما یلي

علاقـــــة ســـــریة أن الاتصـــــالات التـــــي جـــــرت ضـــــمن تلـــــك الفئـــــة مـــــن العلاقـــــات تمـــــت فـــــي أثنـــــاء ) أ(

  تفضي إلى توقع قدر معقول من الخصوصیة وعدم الكشف؛

  أن السریة ضروریة لطبیعة ونوع العلاقة بین الشخص المؤتَمن على سره؛) ب(

  .أن التسلیم بسریة الاتصالات یعزز أهداف النظام الأساسي والقواعد) ج(

  حق عائلة المتهم بعدم الشهادة ضده *

ــــد الإجرائیـــــــــــة وقواعـــــــــــد الإثبـــــــــــات للمحكمـــــــــــة الجنائیـــــــــــة مـــــــــــن القوا 75وفقــــــــــاً للقاعـــــــــــدة    عـــــــ

ــــــــــة فإنــــــــــه لا یجــــــــــوز للمحكمــــــــــة أن تجبــــــــــر الشــــــــــاهد علــــــــــى الإدلاء بشــــــــــهادة تــــــــــؤدي إلــــــــــى  الدولی

ــــــــــــوي المــــــــــــتهم، إلا إذا  ــــــــــــاً أو أحــــــــــــد أب تجــــــــــــریم المــــــــــــتهم إذا كــــــــــــان هــــــــــــذا الشــــــــــــاهد زوجــــــــــــاً أو ابن

ـــــــــــل هـــــــــــذه الشـــــــــــهادة ـــــــــــار الشـــــــــــاهد الإدلاء بمث ـــــــــــي أن الإدلاء بالشـــــــــــ. اخت هادة لهـــــــــــؤلاء وهـــــــــــذا یعن

  .الأشخاص یعتبر حقاً لهم

ویلاحـــــــــــــظ أن هـــــــــــــذا الحـــــــــــــق مقتصـــــــــــــر علـــــــــــــى الأزواج والأبنـــــــــــــاء والآبـــــــــــــاء دون غیـــــــــــــرهم مـــــــــــــن 

  ).722،ص2010المهتدي باالله،(أفراد عائلة المتهم 
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  :قول الصدق: رابعاً 

ـــــــــــــؤدي    ـــــــــــــدما ی ـــــــــــــل بقـــــــــــــول الصـــــــــــــدق عن ـــــوي یتمث ــــــــ ـــــــــــــى الشـــــــــــــاهد واجـــــــــــــب معن یقـــــــــــــع عل

ـــــــــي الشـــــــــهادة  ـــــــــة ولا شـــــــــيء غیرهـــــــــا، فالكـــــــــذب ف ـــــــــه أن یقـــــــــول كـــــــــل الحقیق شـــــــــهادته، فیجـــــــــب علی

لـــــــــــه خطورتـــــــــــه إذ قـــــــــــد یترتـــــــــــب علیـــــــــــه تضـــــــــــلیل العدالـــــــــــة، ولضـــــــــــمان قـــــــــــول الصـــــــــــدق تعاقـــــــــــب 

  ). 554،ص1986عبد الستار،(القوانین الداخلیة على الشهادة الزور

رصــــــــــــــــت النصــــــــــــــــوص القانونیــــــــــــــــة للمحــــــــــــــــاكم الجنائیــــــــــــــــة الدولیــــــــــــــــة علــــــــــــــــى لــــــــــــــــذلك ح  

  .المعاقبة على شهادة الزور

من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات لكل من محكمتي یوغسلافیا السابقة  91فالقاعدة   

ورواندا أجازت للدائرة الابتدائیة إذا ثبت أن الشاهد قد أدلى عمداً بشهادة كاذبة أن تطلب التحقیق 

ویلاحظ في هذه الحالة أنه لا یجوز لأي قاض من . اكمة بسبب ارتكاب جریمة الشهادة الزوروالمح

قضاة الدائرة الابتدائیة التي أدلى الشاهد بشهادته أمامها أن تحقق في المسألة أو أن تحاكم 

ویحكم على الشاهد الذي یرتكب جریمة الشهادة . الشخص بتهمة ارتكاب جریمة الشهادة الزور

    .بغرامة قدرها مائة ألف یورو أو بالسجن لمدة سبع سنوات أو بكلا العقوبتین الزور

مــــــن النظــــــام الأساســــــي   70أمــــــا بالنســــــبة للمحكمــــــة الجنائیــــــة الدولیــــــة فقــــــد منحــــــت المــــــادة   

ـــــة،  ـــــي تخـــــل بـــــإدارة العدال ـــــة الشـــــهادة الـــــزور باعتبارهـــــا مـــــن الجـــــرائم الت الصـــــلاحیة للمحكمـــــة لمعاقب

ــــــى  المــــــتهم عقوبــــــة الســــــجن لمــــــدة لا تتجــــــاوز خمــــــس ســــــنین أو بغرامــــــة ویكــــــون لهــــــا أن توقــــــع عل

  .تحددها المحكمة وفقاً للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، أو العقوبتین معاً 
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ویمكـــــن القــــــول بـــــأن مــــــا ذهـــــب إلیــــــه النظـــــام الأساســــــي للمحكمـــــة الجنائیــــــة الدولیـــــة اتجــــــاه   

ـــــدلاً مـــــن  ـــــدعوى ب ـــــى الســـــرعة بفصـــــل ال ـــــك ســـــیؤدي إل ـــــث أن ذل ـــــل الشـــــاهد الـــــزور ســـــلیم حی أن تحی

  .إلى محكمة أخرى وتنتظر نتیجة الحكم علیه حتى تعرف مصیر الشهادة التي أدلى بها

  المطلب الرابع

  حقوق الشاهد

ــــــــــه بعــــــــــدم الــــــــــرد لأي ســــــــــبب،  للشــــــــــاهد الحــــــــــق فــــــــــي تقاضــــــــــي بــــــــــدل نفقاتــــــــــه ومصــــــــــروفاته، وحق

  .كما له الحق بالحمایة، وأخیراً له الحق بعدم التجریم الذاتي

  :الحق في تقاضي بدل النفقات والمصروفات: أولاً 

لمــــــــــا كــــــــــان الشــــــــــاهد شخصــــــــــاً یــــــــــؤدي خدمــــــــــة عامــــــــــة تتمثــــــــــل فــــــــــي مســــــــــاعدة القضــــــــــاء   

ـــــــــه یجـــــــــب  ـــــــــك، وعلیـــــــــه فإن ـــــــــة، كـــــــــان مـــــــــن حقـــــــــه أن لا یتكلـــــــــف بســـــــــبب ذل ـــــــــق العدال علـــــــــى تحقی

  .أن یتقاضى بدل نفقاته ومصروفاته

ـــــــــــدل مصـــــــــــروفاته یجـــــــــــب اعتبارهـــــــــــا مـــــــــــن    ـــــــــــات إحضـــــــــــار الشـــــــــــاهد وب ـــــــــــإن نفق ـــــــــــذلك ف ل

ـــــــــد نصـــــــــت المـــــــــادة  ـــــــــدفع مـــــــــن أمـــــــــوال المحكمـــــــــة، فق ـــــــــات المحاكمـــــــــة، وت مـــــــــن النظـــــــــام  114نفق

ـــــــــــــدفع نفقـــــــــــــات المحكمـــــــــــــة وجمعیـــــــــــــة :( الأساســــــــــــي للمحكمـــــــــــــة الجنائیـــــــــــــة الدولیـــــــــــــة علـــــــــــــى أن  تُ

  ).الدول الأطراف، بما في ذلك مكتبها وهیئاتها الفرعیة، من أموال المحكمة
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  :الحق في عدم الرد: ثانیاً 

لأي ســبب كــان، ومــع أنــه لا توجــد نصــوص قانونیــة تقــرر ذلــك إلا أنــه لا یجــوز رد الشــاهد   

مــن القواعـد الإجرائیـة وقواعـد الإثبــات للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة لــم  75یسـتنتج مـن أن نـص القاعـدة 

  .تمنع أقارب المتهم من الشهادة وهم أكثر من یتوقع تحیزهم فكیف بالأشخاص الآخرین

  :الحق في الحمایة: ثالثاً 

اهد الحـــــق فـــــي حمایـــــة شـــــرفه واعتبـــــاره وكرامتـــــه، فهـــــو شـــــخص یـــــؤدي خدمـــــة عامـــــة، للشـــــ  

ــــــه  ــــــه كرامت ــــــه أن تصــــــان ل ــــــم كــــــان مــــــن أبســــــط حقوق ــــــق مصــــــلحة عامــــــة، ومــــــن ث ویســــــتهدف تحقی

  ).99،ص1992حسني،(وشرفه، وأن یحمى من أي اعتداء یتعرض له 

ـــــة، فإنهـــــا ضـــــروریة أی   ـــــة الشـــــاهد ضـــــروریة فـــــي الأنظمـــــة الداخلی ذا كانـــــت حمای ضـــــاً فـــــي وإ

ــــــبعض . القضــــــاء الجنــــــائي الــــــدولي ــــــد تعــــــرض العدیــــــد مــــــن الشــــــهود لتــــــدابیر ثأریــــــة، حتــــــى أن ال فق

ـــــة  مـــــنهم دفـــــع حیاتـــــه ثمنـــــاً لـــــلإدلاء بشـــــهادته أمـــــام محكمـــــة دولیـــــة، ومـــــن ناحیـــــة أخـــــرى فـــــإن حمای

  ).66،ص2002والین،(الشاهد تعطیه الجرأة على قول الحقیقة 

یــــة الدولیـــة فــــي أحكامـــه حمایــــة الشـــهود، فتقــــوم وقـــد كفــــل النظـــام الأساســــي للمحكمـــة الجنائ  

المحكمــــة باتخــــاذ التـــــدابیر المناســــبة لحمایــــة أمـــــان الشــــهود وســــلامتهم البدنیـــــة والنفســــیة، وكـــــرامتهم 

واضـــعة فـــي اعتبارهـــا جمیـــع العوامـــل ذات الصـــلة، بمـــا فیهـــا الســـن، ونـــوع الجـــنس، . وخصوصـــیتهم

یمة علـى عنـف جنسـي أو عنـف بـین الجنسـین والصحة وطبیعة الجریمة، لا سیما عندما تنطوي الجر 

أو عنـــــف ضـــــد الأطفـــــال، ویجـــــب ألا تمـــــس هـــــذه التـــــدابیر أو تتعـــــارض مـــــع حقـــــوق المـــــتهم أو مـــــع 

  ).من النظام الأساسي 68/1المادة (مقتضیات المحاكمة العادلة والنزیهة 
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ـــــة الشـــــاهد المعـــــرض للخطـــــر نتیجـــــة الشـــــهادة التـــــي    وتتخـــــذ المحكمـــــة هـــــذه التـــــدابیر لحمای

ى بهــــــا بنــــــاء علــــــى طلــــــب المــــــدعي العــــــام أو الــــــدفاع أو أحــــــد الشــــــهود أو الضــــــحیة أو ممثلــــــه أدلــــــ

ـــــاء نفســـــها، بعـــــد التشـــــاور مـــــع وحـــــدة الضـــــحایا والشـــــهود حســـــب  -إن وجـــــد –القـــــانوني  أو مـــــن تلق

  ). من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 87/1القاعدة (الاقتضاء 

ت التــــــدابیر التــــــي تتخــــــذها المحكمــــــة إلــــــى وقــــــد قســــــمت القواعــــــد الإجرائیــــــة وقواعــــــد الإثبــــــا  

  .تدابیر عامة وتدابیر خاصة: قسمین

مــــــن القواعـــــــد الإجرائیـــــــة وقواعــــــد الإثبـــــــات وهـــــــي  87/3التــــــدابیر العامـــــــة نصــــــت علیهـــــــا القاعـــــــدة 

  :تتمثل بإصدار أوامر من المحكمة منها

بهــا  أن یمحــى اســم الضــحیة أو الشــاهد أو أي شــخص آخــر معــرض للخطــر بســبب شــهادة أدلــى) أ(

  شاهد، أو أي معلومات قد تفضي إلى معرفة هویة أي منهم من السجلات العامة للدائرة؛

ـــــــة مـــــــن ) ب( ـــــــي الإجـــــــراءات القانونی ـــــــدفاع أو أي مشـــــــترك آخـــــــر ف أن یمنـــــــع المـــــــدعي العـــــــام أو ال

  الإفصاح عن تلك المعلومات إلى طرف ثالث؛

ـــــــة أو وســـــــائل خاصـــــــة أخـــــــرى م) ج( ـــــــدم الشـــــــهادة بوســـــــائل إلكترونی نهـــــــا اســـــــتخدام الوســـــــائل أن تق

ــن تحـــــویر الصـــــورة أو الصـــــوت، واســـــتخدام التكنولوجیـــــا المرئیـــــة الســــــمعیة،  التقنیـــــة التـــــي تمكـــــن مـــ

ــد عبــــــــر الشاشـــــــات التلفزیونیـــــــة والــــــــدوائر التلفزیونیـــــــة المغلقــــــــة( ، )ولا ســـــــیما المـــــــؤتمرات التــــــــي تعقـــــ

  واستخدام وسائط الإعلام الصوتیة على وجه الحصر؛

ر للضــــــــحیة أو الشـــــــــاهد أو أي شــــــــخص آخـــــــــر معــــــــرض للخطـــــــــر أن یســــــــتخدم اســــــــم مســـــــــتعا) د(

  بسبب شهادة أدلى بها شاهد؛
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  .أن تجري الدائرة جزءاً من إجراءتها في جلسة سریة) هـ(

مــــــن القواعــــــد الإجرائیــــــة وقواعــــــد  88أمــــــا التــــــدابیر الخاصــــــة فقــــــد نصــــــت علیهــــــا القاعــــــدة   

  :الإثبات، وهذه التدابیر لیست على سبیل الحصر منها

ــــذ تـــــــدابیر خاصـــــــة لتســـــــهیل أخـــــــذ شـــــــهادة أي مـــــــن الضـــــــحایا أو یجـــــــوز  - للمحكمـــــــة أن تتخـــ

الشـــــهود المصـــــابین بصـــــدمة، أو شـــــهادة أي طفـــــل أو شـــــخص مســـــن أو أي مـــــن ضـــــحایا 

العنــــــــف الجنســــــــي بــــــــأن تــــــــأمر بالســــــــماح بحضــــــــور محــــــــام أو ممثــــــــل قــــــــانوني أو طبیــــــــب 

 .نفساني، أو أحد أفراد الأسرة خلال إدلاء الضحیة أو الشاهد بشهادته

تحـــــــرص المحكمـــــــة علـــــــى الـــــــتحكم بطریقـــــــة اســـــــتجواب الشـــــــاهد أو الضـــــــحیة لتجنـــــــب أي  -

مضـــــایقة أو تخویـــــف، مراعیـــــة فـــــي ذلـــــك مـــــا قـــــد ینشـــــأ عـــــن انتهـــــاك خصوصـــــیات الشـــــاهد 

 .أو الضحیة من خطر یهدد سلامته

  :الحق في عدم التجریم الذاتي: رابعاً 

لـــق ومـــن متطلبـــات وصـــفت المحكمـــة الأوروبیـــة لحقـــوق الإنســـان هـــذا الحـــق بأنـــه حـــق مط  

فقـد یحـدث أن تصـدر مـن الشـاهد ). ECHR, 29/6/2007, para.53 & 57(المحاكمـة العادلـة 

أثنـاء أدائــه لشــهادته وهـو تحــت القســم أقـوال تــؤدي إلــى تجریمـه، وقــد اســتقرت الأنظمـة الداخلیــة علــى 

  .عدم جواز الاعتماد على مثل هذه الأقوال لإدانة الشاهد

، )اســـــــتبعاد الشــــــــهادة المؤدیــــــــة للاتهــــــــام المتــــــــأخر(نــــــــاك قاعــــــــدة ففـــــــي النظــــــــام اللاتینــــــــي ه  

ـــــــأن لا یشـــــــهد الإنســـــــان ضـــــــد نفســـــــه  ـــــــذي یقضـــــــي ب ـــــــدأ العـــــــام ال ـــــــى المب وتســـــــتند هـــــــذه القاعـــــــدة إل

  ).179،ص2002العوجي،(
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كمـــــا أن هـــــذه القاعـــــدة معروفـــــة فـــــي النظـــــام الأنجلـــــو سكســـــوني بـــــالحق فـــــي عـــــدم التجـــــریم   

فــــــــي ألا یجبــــــــر علــــــــى تقــــــــدیم دلیــــــــل إدانتــــــــه الــــــــذاتي، وهــــــــي نابعــــــــة أیضــــــــاً مــــــــن حــــــــق الشــــــــخص 

  ).238،ص2009عوض،(

ولا تعنـــــــــــي هـــــــــــذه القاعـــــــــــدة عـــــــــــدم جـــــــــــواز توجیـــــــــــه الاتهـــــــــــام للشـــــــــــاهد إذا كـــــــــــان مرتكبـــــــــــاً   

ــذ بـــــــالأقوال التــــــــي أدلـــــــى بهــــــــا الشـــــــاهد أثنــــــــاء اســــــــتدعائه  لجـــــــرم معــــــــین، إنمـــــــا تعنــــــــي عـــــــدم الأخــــــ

ویعـــــــد ذلــــــــك . علیهـــــــافـــــــإذا كانـــــــت هنالـــــــك أدلــــــــة أخـــــــرى جـــــــاز الاعتمـــــــاد . كشـــــــاهد فـــــــي تجریمـــــــه

ــــــــانون بــــــــأن یعمــــــــد إلــــــــى اســــــــتدعاء  ــع التحایــــــــل علــــــــى الق ــــــ ضــــــــمانة لحقــــــــوق المــــــــتهم، بحیــــــــث تمن

ــــــــى هــــــــذه  ــــــــه بنــــــــاء عل ــــــــتم إدانت ــــــــه تحــــــــت القســــــــم ومــــــــن ثــــــــم ت المــــــــتهم كشــــــــاهد لیــــــــتم ســــــــماع أقوال

  ).178،ص4،ج2006أبو عید،(الأقوال 

ـــــــة ه مـــــــن القواعـــــــد الإ/90وفـــــــي القضـــــــاء الجنـــــــائي الـــــــدولي، فقـــــــد تناولـــــــت القاعـــــــدة    جرائی

، و منحـــــــت المحكمـــــــة )1(وقواعـــــــد الإثبـــــــات لمحكمتـــــــي یوغســـــــلافیا الســـــــابقة وروانـــــــدا هـــــــذه المســـــــألة

ســـــلطة إجبــــــار الشــــــاهد علــــــى الإدلاء بشــــــهادته والإجابـــــة علــــــى الأســــــئلة الموجهــــــة إلیــــــه، علــــــى ألا 

  .تؤخذ هذه الشهادة كدلیل ضده في محاكمات تالیة باستثناء ارتكابه لجریمة الشهادة الزور

أوضــــحت محكمــــة یوغســــلافیا الســــابقة فــــي قــــرار لهــــا أن هــــذه القاعــــدة لا تعنــــي مــــنح وقــــد   

ـــــه كـــــدلیل  ـــــا تقتصـــــر علـــــى أن لا تؤخـــــذ أقوال ـــــتم اتهامـــــه، إذ أن الحمایـــــة هن حصـــــانة للشـــــاهد مـــــن ی

                                                
  :ه من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات لمحكمتي یوغسلافیا السابقة ورواند على ما یلي/90تنص القاعدة ) 1(

A witness may object to making any statement which might tend to 
incriminate the witness. The Chamber may, however, compel the witness 
to answer the question. Testimony compelled in this way shall not be used 
as evidence in a subsequent prosecution against the witness for any offence 
other than false testimony . 
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ــــالأقوال التــــي تــــؤدي  ضــــده، لــــذلك فللشــــاهد أن یتمســــك بهــــذه الحمایــــة عــــن طریــــق رفــــض الإدلاء ب

  .إلى تجریمه

(ICTY, Case no.IT-94-1-T, Decision on the Defence motion to Protect 

Defence witnesses, 16/8/1996) 

كمـــــا أخـــــذت المحكمـــــة الجنائیـــــة الدولیـــــة بـــــذات القاعـــــدة، بـــــل أنهـــــا قـــــررت للشـــــاهد ضـــــمانة   

إضــــــافیة متمثلــــــة بشـــــــكل ضــــــمان تعطیـــــــه المحكمــــــة للشـــــــاهد قبــــــل الإدلاء بشـــــــهادته، بــــــأن الأدلـــــــة 

ــــتم المتحصــــلة مــــن الشــــهادة ســــو  ــــن ی ــــه ل ــــة، وأن ــــن یــــتم كشــــفها للعامــــة أو لأي دول ف تظــــل ســــریة ول

ـــــة التـــــي تـــــتم أمـــــام  اســـــتخدام هـــــذه الأدلـــــة بشـــــكل مباشـــــر أو غیـــــر مباشـــــر فـــــي المحاكمـــــات اللاحق

القاعــــــــدة (المحكمـــــــة باســـــــتثناء الجــــــــرائم المخلـــــــة بـــــــإدارة العدالــــــــة وســـــــوء الســـــــلوك أمــــــــام المحكمـــــــة 

  ).من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 74/3

ــــــك،    وقبــــــل مــــــنح الشــــــاهد هــــــذا الضــــــمان تســــــتطلع المحكمــــــة رأي المــــــدعي العــــــام حــــــول ذل

  :العوامل التي تأخذها المحكمة في الاعتبار وهي 74/5وحددت القاعدة 

  أهمیة الأدلة المتوقعة؛) أ(

  ما إذا كان الشاهد سیقدم أدلة فریدة؛) ب(

؛ و) ج(   طبیعة احتمال تجریم النفس إن كان معلوماً

  .ى كفایة الحمایة الموفرة للشاهد في تلك الظروف المعنیةمد) د(
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  المطلب الخامس

  حجیة الشهادة

ــــــــــذلك    تخضــــــــــع الشــــــــــهادة كبــــــــــاقي الأدلــــــــــة الأخــــــــــرى إلــــــــــى مبــــــــــدأ الاقتنــــــــــاع القضــــــــــائي، ل

ــــــــوال الشــــــــهود  ــــــــة أق ـــــــا، كمــــــــا لهــــــــا الحــــــــق فــــــــي تجزئ ــــــــدیر قیمتهـ ــــــــة فــــــــي تق یكــــــــون للمحكمــــــــة الحری

  .الباقيبأن تأخذ جزءاً من أقوالهم وتهدر 

ومــــــــــع أن كـــــــــــل أنـــــــــــواع الشــــــــــهادة المقبولـــــــــــة قانونـــــــــــاً خاضــــــــــعة إلـــــــــــى تقـــــــــــدیر المحكمـــــــــــة   

إلا أن الملاحــــــــــظ أن أقــــــــــوى هــــــــــذه الأنــــــــــواع الشــــــــــهادة المباشــــــــــرة، أمــــــــــا بقیــــــــــة الأنــــــــــواع الأخــــــــــرى 

ـــذا قــــــــــررت محكمــــــــــة یوغســــــــــلافیا الســــــــــابقة مــــــــــا یلــــــــــي  إن :"فتكـــــــــون لهــــــــــا قیمــــــــــة أقــــــــــل، وفــــــــــي هـــــــ

ــــــــي تعطــــــــى فــــــــي القیمــــــــة الإثباتیــــــــة للشــــــــهادة المقدمــــــــة بوا ســــــــطة الفیــــــــدیو أقــــــــل مــــــــن الشــــــــهادة الت

  "قاعة المحكمة

( ICTY, IT-96-21-T, Decision on the motion to allow witness K, L and M 

to give testimony by video-conference, 22/2/2005). 

ـــاء الجنــــــــــــائي الــــــــــــدولي الاعتمــــــــــــاد علــــــــــــى الشــــــــــــهادة    هــــــــــــذا ومــــــــــــن الجــــــــــــائز فــــــــــــي القضـــــــــ

ــــــــلا یوجــــــــد  ــــــــة، ف ــــــــص یمنعهــــــــاالفردی ــــــــرارات محكمــــــــة یوغســــــــلافیا . أي ن ــــــــي أحــــــــد ق ــــــــذلك جــــــــاء ف ل

مــــــــــــن الممارســـــــــــات المعتــــــــــــادة لهـــــــــــذه المحكمــــــــــــة وللمحكمـــــــــــة الجنائیــــــــــــة : "الســـــــــــابقة علــــــــــــى أنـــــــــــه

الدولیــــــــــــة لروانــــــــــــدا قبــــــــــــول شــــــــــــهادة شــــــــــــاهد واحــــــــــــد كــــــــــــدلیل علــــــــــــى حقیقــــــــــــة مادیــــــــــــة دون أدلــــــــــــة 

  "مساندة

( ICTY, IT-94-1-A, 15/9/1999). 
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  المبحث الثالث

  ابيالدلیل الكت

ـــــــــي شـــــــــأن واقعـــــــــة ذات    ـــــــــة تحمـــــــــل بیانـــــــــات ف ـــــــــدلیل الكتـــــــــابي بأنـــــــــه ورق یعـــــــــرف الفقـــــــــه ال

ـــــــاب الجریمــــــــــــــــة ونســــــــــــــــبتها إلــــــــــــــــى المــــــــــــــــتهم  ، 1992حســــــــــــــــني،(أهمیــــــــــــــــة فــــــــــــــــي إثبــــــــــــــــات ارتكـــــــــ

ــــــــــــدلیل الكتــــــــــــابي محصــــــــــــوراً فــــــــــــي ). 131ص ــــــــــــم یعــــــــــــد ال ــــــــــــه فــــــــــــي العصــــــــــــر الحــــــــــــدیث ل إلا أن

ـــــــــــتم الـــــــــــورق ، إذ أن التقـــــــــــدم العلمـــــــــــي فـــــــــــي مجـــــــــــال التكنولوجیـــــــــــا جعـــــــــــل التعامـــــــــــل  بالبیانـــــــــــات ی

  .عن طریق الأجهزة، مما یحتم علینا اعتبارها بمثابة الورق

أن كلمــة وثیقــة یجــب أن : وقــد تنبهــت محكمــة روانــدا لهــذا الأمــر فقــررت فــي إحــدى قراراتهــا   

وهــذا التفســیر . تفســر بشــكل واســع، وتفهــم أنهــا تعنــي أي شــيء تســجل علیــه معلومــات لوصــف معــین

، المخططــــات mapsقــــط الأوراق المكتوبــــة، ولكــــن أیضــــاً الخــــرائط واســــع بمــــا یكفــــي لیغطــــي لــــیس ف

sketches الخطـــــــط ،plans التقـــــــاویم ،calendars الرســـــــومات البیانیـــــــة ،graphs الرســـــــومات ،

drawings الســـــــجلات الحاســـــــوبیة ،computerized records ــــــــكانیكیة ــــــــلات الــمی ، الســجـ

mechanical records الســــجلات الالكترومغناطیســــیة ،electro-magnetic records ،

، photographs، الصــور databases، قواعــد البیانــات digital recordsالتســجیلات الرقمیــة 

  . negatives، والنیجاتیف slidesالسلایدات 

(ICTR, Case no.96-13-T, 27/1/2000, para.53) 

ـــــــــــدولي، إذ    ـــــــــــائي ال ـــــــــــات الجن ـــــــــــي الإثب ـــــــــة بالغـــــــــــة ف ــ ـــــــــــابي أهمی ـــــــــــدلیل الكت ـــــــــــم ویحتـــــــــــل ال ت

  .تقدیم مختلف الأدلة الكتابیة أمام كافة المحاكم الجنائیة الدولیة
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ــــــــــــائي، إذ لا    ــــــــــــات الجن ــــــــــــي الإثب ــــــــــــى لقواعــــــــــــد العامــــــــــــة ف ــــــــــــابي إل ــــــــــــدلیل الكت ویخضــــــــــــع ال

  ).May & Wierda,2002,p.238(وجود لأحكام خاصة به 

ــــــــــدولي    ــــــــــذي یهــــــــــیمن علــــــــــى القضــــــــــاء الجنــــــــــائي ال ووفقــــــــــاً لمبــــــــــدأ الاقتنــــــــــاع القضــــــــــائي ال

ـــــــــدی ـــــــــإن تق ـــــــــة ف ـــــــــع الأدل ـــــــــى قضـــــــــاة المحكمـــــــــة، كمـــــــــا أن جمی ـــــــــابي یعـــــــــود إل ـــــــــدلیل الكت ر قیمـــــــــة ال

ـــــــــــة، نســـــــــــخة أصـــــــــــلیة أم صـــــــــــورة،  ــــــــت رســـــــــــمیة أم عادی ـــ ـــــــــــة ممكـــــــــــن قبولهـــــــــــا، ســـــــــــواء أكان الكتابی

موقعـــــــــة ومختومـــــــــة أم لا، فكـــــــــل هـــــــــذه الأمـــــــــور تـــــــــدخل ضـــــــــمن قناعـــــــــة المحكمـــــــــة، فهـــــــــي التـــــــــي 

  .تقدر القیمة التي تعطیها لأي دلیل وفق الظروف التي تراها

ــورمبرغ أعطـــــــــــــى بعـــــــــــــض الوثـــــــــــــائق حجیـــــــــــــة أمـــــــــــــام    وقـــــــــــــد كـــــــــــــان نظـــــــــــــام محكمـــــــــــــة نـــــــــــ

: منـــــــــــــه  21المحكمــــــــــــة، فیجــــــــــــب علیهـــــــــــــا أن تأخــــــــــــذ بمـــــــــــــا جــــــــــــاء فیهــــــــــــا، إذ نصـــــــــــــت المــــــــــــادة 

ــحیحة، وثـــــــــائق وتقـــــــــاریر حكومـــــــــات الأمـــــــــم المتحـــــــــدة، بمـــــــــا (... كمـــــــــا أنهـــــــــا تعتبـــــــــر كأدلـــــــــة صـــــــ

ـــــــبلاد الحل ـــــــي ال ـــــــك مـــــــا كـــــــان منهـــــــا منظمـــــــاً مـــــــن قبـــــــل اللجـــــــان المشـــــــكلة ف ـــــــة فـــــــي ذل ـــــــة المختلف یف

للتحــــــــــــري عــــــــــــن جــــــــــــرائم الحــــــــــــرب، ومحاضــــــــــــر جلســــــــــــات المحــــــــــــاكم العســــــــــــكریة وغیرهــــــــــــا مــــــــــــن 

  ).محاكم الأمم المتحدة، وأحكامها

ــــــــــة    ــــــــــة المعاصــــــــــرة، بمــــــــــا فیهــــــــــا المحكمــــــــــة الجنائی ــــــــــة الدولی ــــــــــي المحــــــــــاكم الجنائی لكــــــــــن ف

الدولیـــــــــة، فـــــــــلا وجــــــــــود لأیـــــــــة وثـــــــــائق تحــــــــــوز حجیـــــــــة أمامهـــــــــا، فجمیــــــــــع الوثـــــــــائق والأوراق فــــــــــي 

  .ه المحاكم سواء، إذ تخضع جمیعها إلى قناعة المحكمة نفسهانظر هذ
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  المبحث الرابع

  الخبرة

ـــــــــــــي    ـــــــــــــي فـــــــــــــي شـــــــــــــأن واقعـــــــــــــة ذات أهمیـــــــــــــة ف تعـــــــــــــرف الخبـــــــــــــرة بأنهـــــــــــــا إبـــــــــــــداء رأي فن

ــــــــــــة  ــــــــــــدعوى الجنائی ــــــــــــرأي حــــــــــــول المســــــــــــألة )122،ص1992حســــــــــــني،(ال ــــــــــــدون ال ــــــــــــالخبراء یب ، ف

یــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــل والخب). Schabas,2006,p.480(التــــــــــــــــــي كلفــــــــــــــــــتهم بهــــــــــــــــــا المحكمــــــــــــــــــة 

  ).222،ص1932عبد الملك،(شخص له درایة بمسألة من المسائل 

ـــــدعوى، وقـــــد تزایـــــد دورهـــــا فـــــي العصـــــر الحـــــدیث    ــــة المهمـــــة فـــــي ال وتعـــــد الخبـــــرة مـــــن الأدلـ

فالقاضـــــــــــــي ). Calvo-Goller,2006,p.276(نظــــــــــــراً لتقــــــــــــدم المجـــــــــــــالات العلمیــــــــــــة وتفرعهــــــــــــا 

الممكــــــن أن یكــــــون عالمــــــاً بكافـــــــة الجنــــــائي مهمــــــا بلغــــــت درجــــــة علمــــــه وثقافتــــــه فإنـــــــه مــــــن غیــــــر 

  .المجالات العلمیة، لذلك كان له الحق باللجوء إلى الخبراء

ــــــــة أو علمیــــــــة لیســــــــت مــــــــن    ــــــــرة یجــــــــب أن یتعلــــــــق بمســــــــألة فنی لــــــــذلك فــــــــإن موضــــــــوع الخب

اختصـــــــاص القاضـــــــي، وبالتـــــــالي لا یجـــــــوز للخبـــــــرة أن تكـــــــون علـــــــى مســـــــألة قانونیـــــــة، فتلـــــــك مـــــــن 

ة بمواضـــــیع قانونیــــــة، ولیســــــت بمواضــــــیع ذات طبیعــــــة فــــــإذا ارتبطــــــت الخبــــــر "اختصـــــاص القاضــــــي، 

فنیـــــة، لـــــن یـــــتم قبولهـــــا، لأن القضـــــاة قـــــادرون تمامـــــاً علـــــى الوصـــــول إلـــــى نتـــــائجهم الخاصـــــة حـــــول 

  ).Bantekas & Nash,2003,p.309"(المواضیع القانونیة

وقـــــــــــد تــــــــــــم اللجــــــــــــوء إلــــــــــــى الخبــــــــــــرة فـــــــــــي جمیــــــــــــع المحــــــــــــاكم الجنائیــــــــــــة الدولیــــــــــــة، فقــــــــــــد   

غ بــــــــــالخبرة الطبیــــــــــة لبیــــــــــان الحالــــــــــة الصــــــــــحیة لــــــــــبعض المتهمــــــــــین، اســــــــــتعانت محكمــــــــــة نــــــــــورمبر 

  .على الرغم من عدم وجود نصوص قانونیة تنظمها
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مكـــــــــــرر مـــــــــــن القواعـــــــــــد الإجرائیـــــــــــة لكـــــــــــل مـــــــــــن محكمتـــــــــــي  94وقـــــــــــد نصـــــــــــت القاعـــــــــــدة   

  .)1(یوغسلافیا السابقة ورواندا على بعض الأحكام المتعلقة بالخبرة

ـــــــــدى هـــــــــاتین    ـــــــــرة ل ـــــــــى الخب ـــــــــي عـــــــــدة مجـــــــــالات منهـــــــــا و تـــــــــم اللجـــــــــوء إل ـــــــــین ف : المحكمت

الطـــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــرعي، المقـــــــــــــــــذوفات، الخطـــــــــــــــــوط، صـــــــــــــــــحة المـــــــــــــــــتهم الطبیـــــــــــــــــة، الصـــــــــــــــــراعات 

  ).Schabas,2006,p.480(الخ ... التاریخیة، الأمور العسكریة 

ـــــــــــرة نوعـــــــــــاً مـــــــــــن الشـــــــــــهادة،    ـــــــــــة الدولیـــــــــــة تعتبـــــــــــر الخب و الملاحـــــــــــظ أن المحـــــــــــاكم الجنائی

تـــــــــأثراً ) الشـــــــــهود الخبــــــــراء(خبـــــــــراء تســــــــمیة فهــــــــي شـــــــــهادة بــــــــالرأي، لـــــــــذلك فهــــــــي تطلـــــــــق علــــــــى ال

ـــــــــك یجــــــــــــب علــــــــــــى الخبیــــــــــــر أن یــــــــــــؤدي التعهــــــــــــد . )2(بالنظــــــــــــام الأنجلــــــــــــو سكســــــــــــوني وعلــــــــــــى ذلـــ

  .الرسمي الذي یؤدیه الشاهد

                                                
ـــــدا  94نصـــــت القاعـــــدة  )1( ـــــات لمحكمتـــــي یوغســـــلافیا الســـــابقة وروان ـــــة وقواعـــــد الإثب مكـــــرر مـــــن القواعـــــد الإجرائی

  :على ما یلي
(A) The full statement and/or report of any expert witness to be called by a party shall be 

disclosed within the time-limit prescribed by the Trial Chamber or by the pre-trial Judge. 

(B) Within thirty days of disclosure of the statement and/or report of the expert witness, or 

such other time prescribed by the Trial Chamber or pre-trial Judge, the opposing party shall 

file a notice indicating whether: 

 (i) it accepts the expert witness statement and/or report; or 

 (ii) it wishes to cross-examine the expert witness; and 

 (iii) it challenges the qualifications of the witness as an expert or the relevance of 

all or parts of the statement and/or report and, if so، which parts. 

(C) If the opposing party accepts the statement and/or report of the expert witness, the 

statement and/or report may be admitted into evidence by the Trial Chamber without 

calling the witness to testify in person. 

ففــــي النظــــام الأنجلــــو سكســـــوني یعتبــــر الخبیــــر بمثابــــة شـــــاهد، لــــذا فإنــــه یخضــــع مثـــــل بقیــــة الشــــهود لنظـــــام  )2(
 ).1136،ص1984أحمد،( Oathأداء الیمین 
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ـــــــــــة فــــــــــــلا وجــــــــــــود لنصــــــــــــوص تــــــــــــنظم الخبــــــــــــرة لا    وبالنســــــــــــبة للمحكمــــــــــــة الجنائیــــــــــــة الدولیـ

  .في النظام الأساسي ولا في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

ــــــــائي الـــــــــــذي تتبنـــــــــــاه جمیـــــــــــع المحـــــــــــاكم الجنائیـــــــــــة    لكـــــــــــن وفقـــــــــــاً لمبـــــــــــدأ الاقتنـــــــــــاع القضـــ

  . الدولیة، فإن اللجوء إلى الخبرة یعود إلى قضاة المحكمة متى وجدوا ضرورة لها

ـــــــــدخل ضـــــــــمن    ـــــــــة الدولیـــــــــة ی ـــــــــرة أمـــــــــام المحكمـــــــــة الجنائی ـــــــــى الخب ـــــــــإن اللجـــــــــوء إل لـــــــــذلك ف

ـــــــــــاً لـــــــــــنص المـــــــــــادة  د مـــــــــــن النظـــــــــــام الأساســـــــــــي /64/6صـــــــــــلاحیات المحكمـــــــــــة التقدیریـــــــــــة، فوفق

فإنــــــــــه یجــــــــــوز للمحكمـــــــــــة الأمــــــــــر بتقــــــــــدیم أدلـــــــــــة بالإضــــــــــافة إلــــــــــى الأدلـــــــــــة التــــــــــي تــــــــــم بالفعـــــــــــل 

ــــــــــاء المحاكمــــــــــة ــــــــــي عرضــــــــــتها الأطــــــــــراف أثن كمــــــــــا أن المــــــــــادة . جمعهــــــــــا قبــــــــــل المحاكمــــــــــة أو الت

ـــــــــرى أنهـــــــــا ضـــــــــروریة  69/3 ـــــــــة التـــــــــي ت ـــــــــدیم جمیـــــــــع الأدل أعطـــــــــت للمحكمـــــــــة ســـــــــلطة طلـــــــــب تق

  .لتقریر الحقیقة

ــــــــــــــوافر فیــــــــــــــه صــــــــــــــفتانومــــــــــــــن الم   ــــــــــــــر یجــــــــــــــب أن تت ــــــــــــــق علیــــــــــــــه أن الخبی الحیــــــــــــــاد : تف

  ).Schabas,2006,p.481(وامتلاك الخبرة 

ــــــــــــالخبیر أنــــــــــــه شــــــــــــخص محایــــــــــــد    ــــــــــــاز، فالأصــــــــــــل ب ــــــــــــاد أو عــــــــــــدم الانحی بالنســــــــــــبة للحی

ـــــــــــى  ـــــــــــز إل ـــــــــــه مـــــــــــن المتصـــــــــــور أن یتحی ـــــــــدعوى، إلا أن ــ ـــــــــــي ال ـــــــــــه مصـــــــــــلحة خاصـــــــــــة ف لیســـــــــــت ل

. دي إلــــــــــى الإخــــــــــلال بالعدالــــــــــةطـــــــــرف الــــــــــدعوى الــــــــــذي طلبــــــــــه ودفــــــــــع لــــــــــه أتعابـــــــــه، وهــــــــــذا یــــــــــؤ 

ــــــــائي الــــــــدولي هــــــــو ضــــــــرورة تعیــــــــین الشــــــــهود  ــــــــالي فــــــــإن الحــــــــل الأمثــــــــل فــــــــي القضــــــــاء الجن وبالت

الخبـــــــــــراء بواســـــــــــطة المحكمـــــــــــة، علـــــــــــى أن یخضـــــــــــعوا إلـــــــــــى وســـــــــــائل الحمایـــــــــــة المقـــــــــــررة داخـــــــــــل 
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المحـــــــــــاكم الجنائیـــــــــــة الدولیـــــــــــة التـــــــــــي تحمـــــــــــیهم مـــــــــــن أیـــــــــــة مـــــــــــؤثرات أو ضـــــــــــغوط تـــــــــــؤثر علـــــــــــى 

  ).663،ص2010المهتدي باالله،(مام المحكمة عملهم الفني وشهادتهم أ

أمـــــــــــا بالنســـــــــــبة لضـــــــــــرورة تـــــــــــوافر الخبـــــــــــرة فـــــــــــي الخبیـــــــــــر فهـــــــــــو شـــــــــــرط بـــــــــــدیهي، إذ لا   

. یكــــــــــون الشـــــــــــخص خبیـــــــــــراً فـــــــــــي مجـــــــــــال معـــــــــــین دون أن یمتلـــــــــــك مـــــــــــا یؤهلـــــــــــه لیكـــــــــــون خبیـــــــــــراً 

ـــــــــدره المحكمـــــــــة ـــــــــل بـــــــــأن . وهـــــــــذا الأمـــــــــر تق ـــــــــد قی ـــــــــى " وق ـــــــــؤدي إل ـــــــــي ت ـــــــــر هـــــــــي الت ـــــــــاءة الخبی كف

وشــــــــرط مشـــــــــروعیته، ولــــــــذلك یجــــــــب أن تتـــــــــوافر للخبیــــــــر خبـــــــــرة مــــــــن نـــــــــوع  الثقــــــــة فــــــــي الـــــــــدلیل،

خــــــــــاص، وتــــــــــدریب علــــــــــى مســــــــــتوى معــــــــــین، حتــــــــــى یكــــــــــون الــــــــــدلیل علــــــــــى درجــــــــــة كبیــــــــــرة مــــــــــن 

  ).450،ص2009عوض،" (المصداقیة، ومن ثم الاطمئنان إلیه

وقــــــــــد حصـــــــــــل أن رفضـــــــــــت محكمـــــــــــة روانـــــــــــدا الدولیـــــــــــة شـــــــــــهادة أحـــــــــــد الخبـــــــــــراء الـــــــــــذي   

ـــــــــیس تـــــــــم تقدیمـــــــــه علـــــــــى أنـــــــــه خبیـــــــــر بالقـــــــــ انون الدســـــــــتوري الروانـــــــــدي، إذ رأت المحكمـــــــــة أنـــــــــه ل

، وأن مجــــــــــرد دراســــــــــته للقــــــــــانون الدســـــــــــتوري كجــــــــــزء مــــــــــن دراســــــــــته للحقــــــــــوق، وتدریســـــــــــه  خبیــــــــــراً

القـــــــــانون الدســـــــــتوري فـــــــــي إحـــــــــدى المـــــــدــارس المحلیـــــــــة لا یكفـــــــــي لاعتبـــــــــاره خبیـــــــــراً فـــــــــي القـــــــــانون 

  .لالدستوري ما دام أنه لیس له أیة كتابات أو منشورات في هذا المجا

( ICTR, Case no. 99-50-T, Oral Decision on Qualification of Prosecution 

Expert Jean Rubaduka, 24/3/2003 ).  

وفي نظري كان یجب عدم قبول هذه الخبـرة ابتـداءً لأن موضـوعها ینصـب علـى مسـائل قانونیـة، وقـد 

  .ءسبق القول أن المسائل القانونیة من اختصاص القضاة ولیست للخبرا
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ـــــــــا هــــــــــو متبــــــــــع فــــــــــي النظــــــــــام اللاتینــــــــــي مـــــــــــن    وتأخــــــــــذ المحــــــــــاكم الجنائیــــــــــة الدولیــــــــــة بمـ

حیــــــــث وجــــــــوب تقــــــــدیم الخبیــــــــر تقریــــــــراً یتضــــــــمن مــــــــا قــــــــام بــــــــه مــــــــن أعمــــــــال ومــــــــا توصــــــــل إلیــــــــه 

  .وتتم مناقشة التقریر بحضور الخبیر من قبل أطراف الدعوى. )1(من نتائج

ـــــــــة الأ   ـــــــــر الخبـــــــــرة، فهـــــــــو یخضـــــــــع شـــــــــأنه شـــــــــأن الأدل خـــــــــرى لتقـــــــــدیر وعـــــــــن حجیـــــــــة تقری

المحكمـــــــــــة، لـــــــــــذلك فـــــــــــإن آراء الخبـــــــــــراء لیســـــــــــت ملزمـــــــــــة للمحـــــــــــاكم الدولیـــــــــــة، فلهـــــــــــا أن تأخــــــــــــذ 

ـــــــــــــــــط  ـــــــــــــــــى أجـــــــــــــــــزاء منهـــــــــــــــــا فق ، ولهـــــــــــــــــا أن تعتمـــــــــــــــــد عل ـــــــــــــــــاً بهـــــــــــــــــا، ولهـــــــــــــــــا أن ترفضـــــــــــــــــها كلی

  .)2()368،ص2009خطاب،(

فالمحـــــــاكم الجنائیـــــــة الدولیـــــــة تأخـــــــذ بالقاعـــــــدة الموجـــــــودة فـــــــي الأنظمـــــــة الداخلیـــــــة، وهــــــــي    

القاضـــــــي ( أو ) 1157،ص1987أحمـــــــد،(وفقـــــــاً للتســـــــمیة اللاتینیـــــــة ) خبـــــــراء القاضـــــــي خبیـــــــر ال(

  ).451،ص2009عوض،(وفقاً للتسمیة الأنجلو سكسونیة ) الخبیر الأعلى في الدعوى 

ـــــــــــر، كمـــــــــــا لا تعنـــــــــــي أن    ـــــــــــي هـــــــــــذه القاعـــــــــــدة الانتقـــــــــــاص مـــــــــــن قیمـــــــــــة رأي الخبی ولا تعن

ــــــــــــ نمــــــــــــا أن الكلمــــــــــــة الفصــــــــــــل فــــــــــــي تحدی ـــــــر، وإ ـــــ د مســــــــــــؤولیة للقاضــــــــــــي أن یحــــــــــــل محــــــــــــل الخبی

ــر، ولا یجــــــــــوز للخبیــــــــــر أن یتــــــــــدخل فــــــــــي ذلــــــــــك، فلــــــــــه  المــــــــــتهم تكــــــــــون للمحكمــــــــــة ولــــــــــیس للخبیــــــــ

  .أن یعطي رأیه بالمسألة التي طلبت منه فقط

                                                
، بـل  -وخاصة في القانون الإنجلیزي –ففي ظل النظام الأنجلو سكسوني ) 1( لا یسمح للخبیر بأن یقدم تقریـراً كتابیـاً

 ).1155،ص1984أحمد،(یخضع الخبیر مثل بقیة الشهود لنظام توجیه الأسئلة 
مــن القواعــد  64/2 مــع أن المحكمــة ملزمــة ببیــان الأســباب للقــرار الــذي تتخــذه حــول تقریــر الخبــرة وفقــاً للقاعــدة) 2(

إلا أن الملاحـظ عـدم وجـود معیـار واضـح أعطـي بالنسـبة لكیفیـة تحدیـد وزن الخبیـر، . الإجرائیة وقواعد الإثبـات
 ).Bantekas & Nash,2003,p.322(أو لماذا اعتبر مثل هذا الرأي أكثر قیمة من آخر 
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ــــــــــــررت محكمــــــــــــة یوغســــــــــــلافیا الســــــــــــابقة أن تقــــــــــــاریر الخبــــــــــــراء تســــــــــــتخدم    وفــــــــــــي ذلــــــــــــك ق

  .لإثبات الأمور الفنیة، ولیس لتحدید تجریم متهم معین

( ICTY, Case no.IT-97-24-T, Official Transcript, 6/7/1998, p.71). 

  المبحث الخامس

  نـرائـقـال

ــــــدلیل    ــــــام علیهــــــا ال ــــــة مــــــن واقعــــــة معلومــــــة ق ــــــة بأنهــــــا اســــــتنتاج واقعــــــة مجهول تعــــــرف القرین

، أو هــــي نتیجــــة یتحــــتم علــــى القاضـــــي أن )135،ص1992؛ حســــني، 401،ص1993جوخــــدار،(

وعلــى هــذا الأســاس، تعتبــر القــرائن مــن ). 484،ص1964مصــطفى،(یستخلصــها مــن واقعــة معینــة 

  .الأدلة غیر المباشرة وهذا ما یمیزها عن باقي الأدلة التي تعتبر أدلة مباشرة

ــــــائع یســــــتحیل    ــــــك أن بعــــــض الوق ــــــائي ذل ــــــات الجن ــــــي الإثب ــــــرة ف ــــــة كبی ــــــرائن أهمی وتشــــــكل الق

ــــــرة، فـــــــإذا مــــــــا اقتصـــــــر الإثبـــــــات علــــــــى الأدلـــــــة المباشـــــــرة  لتعــــــــذر إثباتهـــــــا بواســـــــطة الأدلــــــــة المباشـ

ــــــــى الحقیقــــــــة  ــــــــة ). 321،ص2006محمــــــــد،(الوصــــــــول إل ــــــــز الأدل ــــــــرائن دور فــــــــي تعزی كمــــــــا أن للق

  .الأخرى وبالتالي تؤدي إلى تعزیز قناعة القاضي

  .قرائن قانونیة وقرائن قضائیة: وتنقسم القرائن في الأنظمة الداخلیة إلى نوعین  

قــرائن قانونیــة بســیطة، : عــانالقــرائن القانونیــة هــي التــي یــنص علیهــا المشــرع، وهــي أیضــاً نو   

وقـرائن . وهي التي یجـوز إثبـات عكسـها، كقرینـة افتـراض سـلامة عقـل الإنسـان فـي بعـض التشـریعات

  .قانونیة قاطعة لا یجوز إثبات عكسها ومن أمثلتها افتراض العلم بالقانون
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وقـــــد ثـــــار خـــــلاف فـــــي الفقـــــه الـــــدولي حـــــول وجـــــود قـــــرائن قانونیـــــة فـــــي القـــــانون الـــــدولي، إذ   

ــــدول ات ــــو ال ــــار عــــدم وجــــود ســــلطة تعل ــــدولي علــــى اعتب ــــى إنكــــار وجودهــــا فــــي القــــانون ال جــــه رأي إل

یمكنهــــــا أن تحــــــدد القــــــرائن القانونیــــــة وتفــــــرض تطبیقهــــــا، فــــــي حــــــین ذهــــــب رأي آخــــــر إلــــــى عكــــــس 

ــــــدولي، ومــــــن الممكــــــن أن  ــــــى أن القــــــرائن إحــــــدى طــــــرق الإثبــــــات أمــــــام القضــــــاء ال ذلــــــك مســــــتنداً إل

نون الــــــدولي الأصــــــلیة والاحتیاطیــــــة، كمــــــا أن القضــــــاء الــــــدولي تجــــــد مصــــــادرها فــــــي مصــــــادر القــــــا

اعتـــــــرف بوجـــــــود القـــــــرائن، فمـــــــثلاً اعتبـــــــرت محكمـــــــة العـــــــدل الدولیـــــــة أن الخریطـــــــة المندمجـــــــة فـــــــي 

ـــــة قاطعـــــة  ـــــة قانونی ـــــد الحـــــدود قرین ـــــة لتحدی ـــــدى(معاهـــــدة دولی ، 2009خطـــــاب،: وردت هـــــذه الآراء ل

  ).240ص-225ص

ـــــة أمـــــا بالنســـــبة للقـــــانون الـــــدولي الجنـــــا   ئي، فمـــــن خـــــلال الاطـــــلاع علـــــى النصـــــوص القانونی

  .الخاصة بالمحاكم الجنائیة الدولیة، یتبین خلوها من أي نص یتضمن قرینة قانونیة

ومن هذا المنطلق یثـور التسـاؤل فیمـا إذا كـان مـن الممكـن أن یشـكل الجهـل بالقـانون الـدولي   

  لم بهذا القانون؟الجنائي عذراً للمتهم خصوصاً في ظل عدم وجود نص یفترض الع

ـــــم بالقـــــانون فـــــي مجـــــال القـــــانون " ذهـــــب رأي إلـــــى القـــــول بـــــأن    ـــــول قاعـــــدة افتـــــراض العل قب

الــــدولي الجنــــائي إنمــــا یتعــــارض مــــع طبیعــــة هــــذا الأخیــــر، ممــــا یحمــــل علــــى القــــول بوجــــوب الأخــــذ 

بمضــــمون مختلـــــف لهـــــا، إذ كثیـــــراً مــــا یكـــــون فاعـــــل الجریمـــــة الدولیــــة غیـــــر عـــــالم بصـــــفتها الآثمـــــة، 

ــــال  ــــى المتحــــاربین یعتبــــر مث ــــة عل ــــك مــــا تقضــــي بــــه قــــوانین وعــــادات الحــــرب مــــن التزامــــات معین ذل

ــا جریمـــــــة دولیـــــــة، علـــــــى الـــــــرغم ممـــــــا قـــــــد تنطـــــــوي علیـــــــه  مـــــــن  -هـــــــذه الالتزامـــــــات –الإخـــــــلال بهـــــ

  ).127،ص1979عبید،" (غموض، وما تثیره من خلاف في تفسیر أحكامها
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ـــــدولي   ـــــانون ال ـــــى واقـــــع الق ـــــرأي یصـــــدق عل ـــــدو أن هـــــذا ال ـــــائي فـــــي الســـــابق، حیـــــث  ویب الجن

  .لم تكن هنالك نصوص مكتوبة، وكان عبارة عن قواعد عرفیة

ـــــانون باعتبـــــاره جـــــزءاً مـــــن القـــــانون    ـــــراض العلـــــم بهـــــذا الق ـــــى وجـــــوب افت ـــــذلك اتجـــــه رأي إل ل

ـــــة لا تجیـــــز الإدعـــــاء  ـــــإذا كانـــــت القاعـــــدة فـــــي كافـــــة الأنظمـــــة القانونیـــــة الداخلی الـــــدولي الإنســـــاني، ف

فـــــإن الجهــــل بالقـــــانون الإنســــاني علـــــى درجــــة أكبـــــر مــــن الجهـــــل بفــــروع القـــــانون بالجهــــل بالقــــانون، 

  ).2011شحاتة،(الأخرى، سیما أن على الدول واجب نشر هذا القانون 

وفـي واقـع الأمـر، فإننــا لا نسـتطیع أن نقطـع بوجـود قرینــة قانونیـة دون وجـود مصـدر قــانوني   

ئي لا تعـد قرینـة قانونیـة، والسـند القـانوني فـي ذلـك لها، لذلك فإن افتراض العلـم بالقـانون الـدولي الجنـا

من نظام روما التي اعتبرت أن الغلط في القـانون یمكـن أن یكـون سـبباً  32/2یتمثل في نص المادة 

  .)1(لامتناع المسؤولیة إذا نجم عنه انتفاء الركن المعنوي

القاضـــــــي والنــــــوع الثـــــــاني مــــــن القـــــــرائن هــــــي القـــــــرائن القضــــــائیة، وهـــــــي التــــــي یستخلصـــــــها   

بنفســــــه، وهــــــذه القــــــرائن مــــــن الجــــــائز الاعتمــــــاد علیهــــــا شــــــریطة أن یكــــــون استخلاصــــــها متفقــــــاً مــــــع 

علاقـــــــة ســـــــببیة ) المعلومـــــــة والمجهولـــــــة(المنطـــــــق ووقـــــــائع الـــــــدعوى أي أن تكـــــــون بـــــــین الـــــــواقعتین 

ــــــل )135،ص1992حســــــني،(منطقیــــــة  ــــــى شــــــك وبغیــــــر ذلــــــك تعتبــــــر دلائ ، وأن لا یكــــــون فیهــــــا أدن

  .مرتبة الدلیل ولا یجوز الاعتماد علیها وأمارات لا ترقى إلى

                                                
القانون من حیث ما إذا كان نـوع معـین  لا یشكل الغلط في: ( من نظام روما على ما یلي  32/2نصت المادة  )1(

ویجـوز، مــع . مـن أنـواع السـلوك یشـكل جریمـة تـدخل فـي اختصـاص المحكمـة سـبباً لامتنـاع المسـؤولیة الجنائیـة
ذلك، أن یكون الغلط في القانون سبباً لامتناع المسؤولیة الجنائیـة إذا نجـم عـن هـذا الغلـط انتفـاء الـركن المعنـوي 

 ...).لجریمةالمطلوب لارتكاب تلك ا
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وتعـــــــد القـــــــرائن القضـــــــائیة مـــــــن أدلـــــــة الإثبـــــــات فـــــــي القضـــــــاء الجنـــــــائي الـــــــدولي، حیـــــــث لا   

ـــــیح للمحكمـــــة  ـــــذي یب ـــــاع القضـــــائي ال ـــــدأ الاقتن ـــــدخل ضـــــمن مب توجـــــد نصـــــوص تمنعهـــــا، بـــــل أنهـــــا ت

  .التوصل إلى الحقیقة بأي وسیلة مشروعة

ــــــدو أن القــــــرائن القضــــــائیة تجــــــد مك   ــــــة فــــــي إثبــــــات ویب انهــــــا لــــــدى المحــــــاكم الجنائیــــــة الدولی

ـــة الإبــــادة الجماعیــــة، إذ یشــــیر الفقــــه إلــــى الصــــعوبة البالغــــة فــــي إثبــــات  ــــركن المعنــــوي فــــي جریمـ ال

  ).235،ص2011الجندي،(هذا الركن 

ـــــلافیا الســـــــابقة بأنـــــــه یمكـــــــن إثبــــــات القصـــــــد الخـــــــاص لجریمـــــــة    فقــــــد قـــــــررت محكمـــــــة یوغسـ

ــــادة الجماعیــــة  مــــن ظــــروف القضــــیة، مثــــل الســــیاق  -لیــــل واضــــح ومباشــــرفــــي ظــــل غیــــاب د–الإب

العـــــام، أو ارتكـــــاب أفعــــــال إجرامیـــــة أخـــــرى توجــــــه علـــــى نحـــــو منهجــــــي ضـــــد الجماعـــــة نفســــــها، أو 

ـــــــــة، أو الاســـــــــتهداف المنهجـــــــــي للضـــــــــحایا بســـــــــبب انتمـــــــــائهم لجماعـــــــــة  حجـــــــــم الفظاعـــــــــات المرتكب

  "معینة، أو تكرار الأفعال التدمیریة والتمییزیة

( ICTY, Case no.IT-95-10-A, 5/7/2001). 

كمـــــا قـــــررت محكمـــــة روانـــــدا بـــــأن قصـــــد الإبـــــادة الجماعیـــــة یمكـــــن اســـــتنباطه مـــــن الأفعـــــال   

ـــــــي ... الطبیعـــــــة الضـــــــخمة واســـــــعة النطـــــــاق والمنهجیـــــــة للفظاعـــــــات " المادیـــــــة وبصـــــــفة خاصـــــــة  ف

ــــه مــــن عــــدد مــــن الافتراضــــات  ــــة عــــدم وجــــود اعتــــراف صــــریح مــــن المــــتهم، یمكــــن اســــتنباط نیت حال

  "عیةالوقائ

( ICTR, Case no. 96-4-T, 2/10/1998). 
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  الفصل الرابع

  النتائج والمقترحات

  النتائج: أولاً 

ـــــــــة    ـــــــــات أمـــــــــام المحكمـــــــــة الجنائی ـــــــــي قواعـــــــــد الإثب ـــــــــول مـــــــــن خـــــــــلال البحـــــــــث ف یمكـــــــــن الق

ـــــــــة الإثبـــــــــات الجنـــــــــائي كمـــــــــا  ـــــــــة فـــــــــي معظمهـــــــــا مـــــــــع نظری ـــــــــة، بـــــــــأن هـــــــــذه القواعـــــــــد متوافق الدولی

، )النظـــــــــــام اللاتینــــــــــــي والنظــــــــــــام الأنجلــــــــــــو سكســــــــــــوني (  تطبقهـــــــــــا الأنظمــــــــــــة الوطنیــــــــــــة الكبــــــــــــرى

نمــــــــــا مســــــــــتقاة مــــــــــن الأنظمـــــــــــة  ـــدة مــــــــــن نوعهــــــــــا وإ فهــــــــــذه القواعــــــــــد إذن لیســــــــــت مبتكــــــــــرة أو فریـــــــ

  .الوطنیة وفقاً لما رأت الدول ملاءمتها لإثبات الجریمة الدولیة

عنــــــــــى    ُ ــــــــــة ی ــــــــــة الدولی ــــــــــه أن الإثبــــــــــات أمــــــــــام المحكمــــــــــة الجنائی ــــــــــي بدایت ن البحــــــــــث ف ــــــــــیّ وب

ــــام علـــــــــى إثبـــــــــات أركـــــــــان الجریمـــــــــة الدولیـــــــــة ونســـــــــبتها بإقامـــــــــة الأ دلـــــــــة مـــــــــن قبـــــــــل المـــــــــدعي العـــــ

ــــــــى أركــــــــان  ــــــــدولي ینصــــــــب عل ــــــــائي ال ــــــــات الجن ــــــــإن موضــــــــوع الإثب ــــــــذلك ف ــــــــاً ل ــــــــى المــــــــتهم، ووفق إل

ثبات مسؤولیة المتهم عنها   .الجریمة الدولیة كاملةً وإ

ـــــــدولي   ـــــــائي ال ـــــــات الجن ث: ویخـــــــرج عـــــــن موضـــــــوع الإثب ـــــــة، وإ ـــــــات المســـــــائل القانونی ـــــــات إثب ب

ثبات الوقائع العامة، والوقائع المتفق علیها بین المدعي العام والدفاع   .براءة المتهم، وإ

وعــــــــــن مصـــــــــــادر قواعـــــــــــد الإثبـــــــــــات أمـــــــــــام المحكمــــــــــة الجنائیـــــــــــة الدولیـــــــــــة فقـــــــــــد خلـــــــــــص   

ــــــانون الجنـــــــــائي الـــــــــدولي الـــــــــواردة فـــــــــي نـــــــــص المـــــــــادة   21البحـــــــــث إلـــــــــى أنهـــــــــا ذات مصـــــــــادر القـــ

النظـــــــــام الأساســـــــــي وأركـــــــــان : یـــــــــب الهرمـــــــــي التـــــــــاليمـــــــــن النظـــــــــام الأساســـــــــي، وهـــــــــي علـــــــــى الترت
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ــــــــــــــــق  ــــــــــــــــة التطبی ــــــــــــــــات، و المعاهــــــــــــــــدات الواجب ــــــــــــــــة وقواعــــــــــــــــد الإثب الجــــــــــــــــرائم والقواعــــــــــــــــد الإجرائی

ــــــــــــادئ العامــــــــــــــة للقــــــــــــــانون التــــــــــــــي تستخلصــــــــــــــها  ــــــــــــــدولي وقواعــــــــــــــده، والمبــ ومبــــــــــــــادئ القــــــــــــــانون ال

  .المحكمة من القوانین الوطنیة للنظم القانونیة في العالم

ـــــــــین النظـــــــــام الأساســـــــــي والقواعـــــــــد وتبـــــــــین أن النصـــــــــوص المت   ـــــــــات موزعـــــــــة ب ــــة بالإثب ـــــ علق

  .الإجرائیة وقواعد الإثبات، وكان النصیب الأكبر في هذه القواعد الأخیرة

ـــــــــــــة    ـــــــــــــات أمـــــــــــــام المحـــــــــــــاكم الجنائی ـــــــــــــرض الإثب ـــــــــــــي تعت ـــــــــــــة الصـــــــــــــعوبات الت ومـــــــــــــن ناحی

ـــــــــــاً مـــــــــــن خـــــــــــلال الســـــــــــوابق القضـــــــــــائیة أنـــــــــــه لإنجـــــــــــاح المســـــــــــاءلة  ـــــــــــة، فقـــــــــــد أصـــــــــــبح جلی الدولی

ن الجنائیـــــــــــة  الدولیـــــــــــة للمجـــــــــــرمین لا بـــــــــــد مـــــــــــن تضـــــــــــافر جهـــــــــــود بـــــــــــین الـــــــــــدول، لـــــــــــذلك تضـــــــــــمّ

  .النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة آلیات لضمان التعاون

ـــــــــــدأین    ـــــــــــى مب ـــــــــــوم عل ـــــــــــدولي یق ـــــــــــائي ال ـــــــــــى أن الإثبـــــــــــات الجن كمـــــــــــا توصـــــــــــل البحـــــــــــث إل

قرینـــــــــــــة البـــــــــــــراءة والاقتنـــــــــــــاع : أساســـــــــــــیین مـــــــــــــأخوذ بهمـــــــــــــا لـــــــــــــدى معظـــــــــــــم دول العـــــــــــــالم همـــــــــــــا 

  .ئيالقضا

بالنســـــــــــبة لقرینـــــــــــة البـــــــــــراءة فهـــــــــــي أن المـــــــــــتهم یعتبـــــــــــر بریئـــــــــــاً إلـــــــــــى أن تثبـــــــــــت إدانتـــــــــــه   

، وتتفــــــــــرع عنهــــــــــا قاعــــــــــدتان الأولــــــــــى أن المــــــــــدعي العــــــــــام هــــــــــو مــــــــــن یتحمــــــــــل عــــــــــبء : قضــــــــــائیاً

ــــــل دون أن یكلــــــــــــف المـــــــــــتهم حتــــــــــــى بإثبـــــــــــات دفوعــــــــــــه والثانیـــــــــــة أن أي شــــــــــــك . الإثبـــــــــــات بالكامـــــ

  .استبعاد الدلیل الذي فیه شكیعتري الأدلة یجب تفسیره لصالح المتهم ویتم 
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ــــــــــــة    ــــــــــــة الكامل ــــــــــــدأ الاقتنــــــــــــاع القضــــــــــــائي، فهــــــــــــو یعنــــــــــــي مــــــــــــنح الحری أمــــــــــــا بالنســــــــــــبة لمب

ــــــــل  ــــــــب أي دلی ــــــــة، كمــــــــا یكــــــــون لهــــــــا دور إیجــــــــابي بــــــــأن تطل ــــــــول وتقــــــــدیر الأدل ــــــــي قب للمحكمــــــــة ف

  .تراه مناسباً في الدعوى

ــــــــــد أورد النظــــــــــام    ــــــــــة، فق ــــــــــي الاقتنــــــــــاع لیســــــــــت مطلق ــــــــــة المحكمــــــــــة ف ــــــــــین أن حری وقــــــــــد تب

ــــــــــــإلزام المحكمــــــــــــة بــــــــــــاحترام ا ــــــــــــل ب ــــــــــــود یتمث ــــــــــــود علیهــــــــــــا، أول هــــــــــــذه القی لأساســــــــــــي بعــــــــــــض القی

ـــــــــــــوعین ـــــــــــــى ن ـــــــــــــازات الأســـــــــــــرار عل ـــــــــــــة بالســـــــــــــریة، وامتی ـــــــــــــازات المتعلق أســـــــــــــرار : ومراعـــــــــــــاة الامتی

  .الدولة وأسرار المهنة

والقیــــــــــــد الآخــــــــــــر یتمثــــــــــــل فــــــــــــي وجـــــــــــــوب أن تكــــــــــــون الأدلــــــــــــة مشــــــــــــروعة، ومشـــــــــــــروعیة   

كـــــــون فــــــــي عـــــــدم قبـــــــول الأدلــــــــة التـــــــي یـــــــتم الحصــــــــول الأدلـــــــة كمـــــــا حـــــــددها النظــــــــام الأساســـــــي ت

ـــــــــــاً إذا  علیهـــــــــــا نتیجـــــــــــة انتهـــــــــــاك النظـــــــــــام الأساســـــــــــي أو حقـــــــــــوق الإنســـــــــــان المعتـــــــــــرف بهـــــــــــا دولی

ــــــــــول هــــــــــذه  ــــــــــة، أو إذا كــــــــــان قب ــــــــــة الأدل ــــــــــي موثوقی ــــــــــراً ف ــــــــــر شــــــــــكاً كبی كــــــــــان هــــــــــذا الانتهــــــــــاك یثی

  .الأدلة یمس نزاهة الإجراءات ویكون من شأنه أن یلحق بها ضرراً بالغاً 

ـــى مــــــــــا نصــــــــــت علیــــــــــه القواعــــــــــد الإجرائیــــــــــة وقواعــــــــــد  وقــــــــــد   تطــــــــــرق البحــــــــــث أیضــــــــــاً إلـــــــ

ــــــــــى الــــــــــدفع  ــــــــــوداً عل ــــــــــك قی ــــــــــین أن هنال ــــــــــف الجنســــــــــي، وتب ــــــــــات جــــــــــرائم العن ــــــــــات بشــــــــــأن إثب الإثب

بموافقـــــــــــة الضــــــــــــحیة فـــــــــــي هــــــــــــذه الجـــــــــــرائم تتمثــــــــــــل بعـــــــــــدم جــــــــــــواز اســـــــــــتنتاج الرضــــــــــــا مــــــــــــن أي 

ـــــــــة إمـــــــــا لأنهـــــــــا  ـــــــــه معیب ـــــــــه حیثمـــــــــا تكـــــــــون إرادت ـــــــــي علی ـــــــــد تقوضـــــــــت كلمـــــــــات أو ســـــــــلوك للمجن ق

ــــــــــــة قســــــــــــریة، أو لأن  ــــــــــــوة أو اســــــــــــتغلال بیئ ــــــــــــد باســــــــــــتخدام الق بفعــــــــــــل اســــــــــــتخدام القــــــــــــوة أو التهدی

كمـــــــــــا لا یجـــــــــــوز اســـــــــــتنتاج رضـــــــــــا . المجنـــــــــــي علیـــــــــــه عـــــــــــاجز عـــــــــــن إعطـــــــــــاء موافقـــــــــــة حقیقیـــــــــــة

  .الضحیة لمجرد سكوته أو عدم مقاومته
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كمـــــــــــا منعـــــــــــت القواعـــــــــــد الإجرائیـــــــــــة وقواعـــــــــــد الإثبـــــــــــات المحكمـــــــــــة مـــــــــــن قبـــــــــــول أدلـــــــــــة   

  .وك الجنسي السابق أو اللاحق للضحیة أو الشاهدعلى السل

ـــــــــــي مـــــــــــن الممكـــــــــــن عرضـــــــــــها    ـــــــــــم اســـــــــــتعرض البحـــــــــــث معظـــــــــــم وســـــــــــائل الإثبـــــــــــات الت ث

الاعتــــــــــراف، الشــــــــــهادة، الخبــــــــــرة، الــــــــــدلیل الكتــــــــــابي، : أمــــــــــام المحكمــــــــــة الجنائیــــــــــة الدولیــــــــــة وهــــــــــي

  .والقرائن

ــــــــــــــــراف، فشــــــــــــــــروط صــــــــــــــــحته أن یكــــــــــــــــون المــــــــــــــــتهم یفهــــــــــــــــم طبیعتــــــــــــــــه    بالنســــــــــــــــبة للاعت

والاعتـــــــــراف الـــــــــذي . وأن یصـــــــــدر عنـــــــــه طوعـــــــــاً بعـــــــــد تشـــــــــاور كـــــــــاف مـــــــــع محامیـــــــــهونتائجـــــــــه، 

وهـــــــــو یخضـــــــــع إلـــــــــى تقـــــــــدیر المحكمـــــــــة، . یؤخـــــــــذ بـــــــــه كـــــــــدلیل هـــــــــو الاعتـــــــــراف القضـــــــــائي فقـــــــــط

  .ولا یجوز الاعتماد علیه وحده للإدانة، إذ لا بد أن تدعمه أدلة أخرى

لـــــــــــق أمـــــــــــا الشـــــــــــهادة فیشـــــــــــترط لصـــــــــــحتها أن یكـــــــــــون الشـــــــــــاهد أهـــــــــــلاً لأدائهـــــــــــا، وأن تتع  

ــــــــــدعوى ــــــــــائع ال والأصــــــــــل بالشــــــــــهادة أن تكــــــــــون مباشــــــــــرة، لكــــــــــن أجــــــــــاز النظــــــــــام الأساســــــــــي . بوق

قبـــــــــول الشـــــــــهادة بواســـــــــطة تقنیـــــــــة الاتصـــــــــال عـــــــــن بعـــــــــد، وكـــــــــذلك الشـــــــــهادة المســـــــــجلة والشـــــــــهادة 

  .السماعیة

ــــــــــزم الشــــــــــاهد بالحضــــــــــور    ــــــــــه حقــــــــــوق، فیلت ـــات كمــــــــــا ل ــــــــــى الشــــــــــاهد التزامـــــــ وتبــــــــــین أن عل

ـــــــــول الصـــــــــدقوبـــــــــأداء التعهـــــــــد الرســـــــــمي وبـــــــــأداء الشـــــــــهاد وقـــــــــد أجـــــــــاز النظـــــــــام الأساســـــــــي . ة وبق

موظفـــــــــــــو : لـــــــــــــبعض الأشـــــــــــــخاص الامتنـــــــــــــاع عـــــــــــــن أداء الشـــــــــــــهادة وهـــــــــــــؤلاء الأشـــــــــــــخاص هـــــــــــــم

  .اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، حملة الأسرار المهنیة، و أفراد عائلة المتهم
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وعــــــن حقــــــوق الشــــــاهد، فلــــــه الحــــــق فــــــي تقاضــــــي بــــــدل نفقاتــــــه ومصــــــروفاته، وحقــــــه بعــــــدم   

  .، وله الحق في الحمایة، كما له الحق بعدم التجریم الذاتيالرد لأي سبب

وتخضـــــــــــع الشـــــــــــهادة إلـــــــــــى تقـــــــــــدیر المحكمـــــــــــة، ولا یوجـــــــــــد مـــــــــــا یمنـــــــــــع مـــــــــــن أن تعتمـــــــــــد   

  .المحكمة على شهادة فردیة، فذلك خاضع لقناعتها

ـــــــــــــدلیل الكتـــــــــــــابي، فلـــــــــــــم یتضـــــــــــــمن النظـــــــــــــام الأساســـــــــــــي ولا القواعـــــــــــــد    أمـــــــــــــا بالنســـــــــــــبة لل

ـــــــــــات أ ـــــــــــذلك فـــــــــــلا توجـــــــــــد لـــــــــــه أحكـــــــــــام الإجرائیـــــــــــة وقواعـــــــــــد الإثب ي نصـــــــــــوص خاصـــــــــــة بـــــــــــه، ل

ـــــــــــى  ـــــــــــات، وبالتـــــــــــالي فهـــــــــــو یخضـــــــــــع إل خاصـــــــــــة، فهـــــــــــو یخضـــــــــــع إلـــــــــــى القواعـــــــــــد العامـــــــــــة للإثب

قناعـــــــــة المحكمـــــــــة، ولا وجـــــــــود لــــــــــدلیل كتـــــــــابي مفـــــــــروض علــــــــــى المحكمـــــــــة، بمعنـــــــــى أن جمیــــــــــع 

  .الأدلة الكتابیة بنظر المحكمة سواء

حیات التقدیریـــــــــــة أمـــــــــــا فیمـــــــــــا یتعلــــــــــقـ بـــــــــــالخبرة، فهـــــــــــي أیضـــــــــــاً تـــــــــــدخل ضـــــــــــمن الصـــــــــــلا  

  . للمحكمة، ولم یتم إیراد نصوص خاصة بها

. الحیــــــــــــــاد وامــــــــــــــتلاك الخبــــــــــــــرة: ویشـــــــــــــترط فــــــــــــــي الخبیــــــــــــــر أن تتــــــــــــــوافر فیـــــــــــــه صــــــــــــــفتان  

ــــــــــــدعوى والمحكمــــــــــــة، ولا  ــــــــــــر إلــــــــــــى المناقشــــــــــــة مــــــــــــن قبــــــــــــل أطــــــــــــراف ال ــــــــــــر الخبی ویخضــــــــــــع تقری

یحـــــــــوز تقریـــــــــر الخبـــــــــرة علـــــــــى أیـــــــــة حجیـــــــــة فهـــــــــو خاضـــــــــع إلـــــــــى تقـــــــــدیر المحكمـــــــــة، إن شـــــــــاءت 

ن شـــــــــــاءت طرحتـــــــــــه و لهـــــــــــا أن تأخــــــــــــذ بـــــــــــالجزء الـــــــــــذي تـــــــــــراه مناســـــــــــباً منــــــــــــه، أخـــــــــــذت بـــــــــــ ه وإ

ــــــــــراء أو  ــــــــــر الخب ــــــــــة الدولیــــــــــة أن القاضــــــــــي خبی ــــاكم الجنائی والقاعــــــــــدة المــــــــــأخوذ بهــــــــــا أمــــــــــام المحــــــ

أن القاضــــــــــي الخبیــــــــــر الأعلــــــــــى فــــــــــي الــــــــــدعوى، بمعنــــــــــى أن الكلمــــــــــة الفصــــــــــل تبقــــــــــى للمحكمــــــــــة 

  .ولیس للخبیر
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ـــــــــــــــــانون الجنـــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــین أن الق ـــــــــــــــــرائن، تب ـــــــــــــــــرائن وعـــــــــــــــــن الق ـــــــــــــــــدولي لا یعـــــــــــــــــرف الق ئي ال

  .القانونیة، حتى أنه لا وجود لقرینة افتراض العلم بهذا القانون

لكـــــــــــــن مـــــــــــــن الجـــــــــــــائز اللجـــــــــــــوء إلـــــــــــــى القـــــــــــــرائن القضـــــــــــــائیة، إذ لا وجـــــــــــــود لنصـــــــــــــوص   

ـــــــــــدعوى، وأن لا  تحظرهـــــــــــا، بشـــــــــــرط أن یكـــــــــــون استخلاصـــــــــــها متفقـــــــــــاً مـــــــــــع المنطـــــــــــق ووقـــــــــــائع ال

  .یكون فیها أدنى شك

ـــــــــد لجـــــــــأت المحـــــــــاكم    ـــــــــي العدیـــــــــد مـــــــــن القضـــــــــایا، وق ـــــــــرائن ف ـــــــــة إلـــــــــى الق ـــــــــة الدولی الجنائی

ـــــــــك نظـــــــــراً لصـــــــــعوبة  ـــــــــة، وذل ـــــــــادة الجماعی ـــــــــات القصـــــــــد الخـــــــــاص لجریمـــــــــة الإب ـــــــــي إثب خاصـــــــــة ف

  .إثباته بواسطة الأدلة المباشرة
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  المقترحات: ثانیاً 

ــــــــــــرح الباحــــــــــــث تعــــــــــــدیل    ــــلت إلیهــــــــــــا الدراســــــــــــة، یقت ــــــــــــائج التــــــــــــي توصــــــــ ــــــــــــي ضــــــــــــوء النت ف

للمحكمــــــــــة الجنائیــــــــــة الدولیــــــــــة  )2(والقواعــــــــــد الإجرائیــــــــــة وقواعــــــــــد الإثبــــــــــات )1(النظــــــــــام الأساســــــــــي

  :وفقاً لما یلي

ــــــــــــــث  -1 ــــــــــــــات، بحی تخصــــــــــــــیص فصــــــــــــــل كامــــــــــــــل داخــــــــــــــل النظــــــــــــــام الأساســــــــــــــي لقواعــــــــــــــد الإثب

ـــــــــــة، دون الـــــــــــدخول فـــــــــــي  یتضـــــــــــمن القواعـــــــــــد العامـــــــــــة والشـــــــــــروط الواجـــــــــــب توافرهـــــــــــا فـــــــــــي الأدل

  .التفصیلات الكثیرة

ـــــــــار واضـــــــــح لل -2 ـــــــــى إیجـــــــــاد معی ـــــــــي المـــــــــادة العمـــــــــل عل شـــــــــك المعقـــــــــول المنصـــــــــوص علیـــــــــه ف

ــــــــــاره موضــــــــــوعیاً لكــــــــــي نضــــــــــمن أن  66/3 ــــــــــك بــــــــــأن یكــــــــــون معی مــــــــــن النظــــــــــام الأساســــــــــي، وذل

  .یصدر الحكم بعیداً عن الأهواء الشخصیة

ـــــــــــــــول یســـــــــــــــتتبع بالضـــــــــــــــرورة تعـــــــــــــــدیل  -3 ـــــــــك المعق ـــــــــــــــار الموضـــــــــــــــوعي للشــــــ إن الأخـــــــــــــــذ بالمعی

جمــــــــــــــاع آراء مــــــــــــــن النظــــــــــــــام الأساســــــــــــــي بحیــــــــــــــث یكــــــــــــــون صــــــــــــــدور الحكــــــــــــــم بإ 74/4المــــــــــــــادة 

  .القضاة ولیس بأغلبیتها

                                                
ــــى أنــــه 123/1نصــــت المــــادة  )1( ــــى بــــدء نفــــاذ هــــذا : ( مــــن النظــــام الأساســــي عل بعــــد انقضــــاء ســــبع ســــنوات عل

النظــــام الأساســــي، یعقــــد الأمــــین العــــام للأمــــم المتحــــدة مــــؤتمراً استعراضــــیاً للــــدول الأطــــراف للنظــــر فــــي أیــــة 
 ....).تعدیلات على هذا النظام الأساسي

ـــــراح تعـــــدیلات علـــــى القواعـــــد الإجرائیـــــة وقواعـــــد الإثبـــــات : ( الأساســـــي مـــــن النظـــــام 51/2المـــــادة  )2( یجـــــوز اقت
ویبــــــدأ . المــــــدعي العــــــام) ج. (القضــــــاة، وذلـــــك بالأغلبیــــــة المطلقــــــة) ب. (أي دولــــــة طــــــرف) أ: (مـــــن جانــــــب

 ).نفاذ التعدیلات فور اعتمادها بأغلبیة ثلثي أعضاء جمعیة الدول الأطراف



136 
 

ــــــــام الأساســــــــــــي، وذلــــــــــــك للتفرقــــــــــــة بــــــــــــین قبــــــــــــول  69/4تعــــــــــــدیل نــــــــــــص المــــــــــــادة  -4 مــــــــــــن النظــــ

ـــــــــــــدلیل  ـــــــــــــة ال ـــــــــــــاره علاق ــول یجـــــــــــــب أن یكـــــــــــــون معی ـــــــــــ ـــــــــــــي حـــــــــــــین أن القب ـــــــــــــدیرها، فف الأدلـــــــــــــة وتق

ــــــــــان المحكمــــــــــة لهــــــــــذا الــــــــــدلیل دون أن یتطــــــــــرق إلــــــــــى  ــــــــــدیر معیــــــــــاره اطمئن ــــــــــدعوى، فــــــــــإن التق بال

  .یهوجدانها شك معقول ف

مــــــــــن  63/4الــــــــــواردة فــــــــــي القاعــــــــــدة ) لا ســــــــــیما جــــــــــرائم العنــــــــــف الجنســــــــــي(إلغــــــــــاء عبــــــــــارة  -5

ـــــــــــز  القواعـــــــــــد الإجرائیـــــــــــة وقواعـــــــــــد الإثبـــــــــــات، إذ أن قاعـــــــــــدة منـــــــــــع المحكمـــــــــــة مـــــــــــن طلـــــــــــب تعزی

  .للدلیل تسري على جمیع الجرائم بما فیها جرائم العنف الجنسي

مـــــــــــن النظـــــــــــام الأساســـــــــــي،  69مـــــــــــن المـــــــــــادة  7مـــــــــــن الفقـــــــــــرة ) ب(و ) أ(إلغـــــــــــاء البنـــــــــــدین  -6

ـــتم الحصـــــــــــــول علیــــــــــــه بمجـــــــــــــرد انتهــــــــــــاك النظـــــــــــــام  بحیــــــــــــث یــــــــــــتم اســـــــــــــتبعاد الــــــــــــدلیل الـــــــــــــذي یـــــــــ

ــــــــــر  ، دون حاجــــــــــة إلــــــــــى اشــــــــــترط أن یثی ــــــــــرف بهــــــــــا دولیــــــــــاً ــــــــــوق الإنســــــــــان المعت الأساســــــــــي أو حق

ـــــــة أو أن یمــــــــــــس قبــــــــــــول هــــــــــــذا الــــــــــــدلیل نزاهــــــــــــة  الانتهــــــــــــاك شــــــــــــكاً كبیــــــــــــراً فــــــــــــي موثوقیــــــــــــة الأدلـــــ

  .بها ضرراً بالغاً  التدابیر ویكون من شأنه أن یلحق

ــــــــــــات المتعلقتــــــــــــین  71و  70إلغــــــــــــاء القاعــــــــــــدتین  -7 ــــــــــــة وقواعــــــــــــد الإثب مــــــــــــن القواعــــــــــــد الإجرائی

ـــــــا لــــــــــم تأتیــــــــــا بجدیـــــــــد، وأن مــــــــــا جــــــــــاء فیهمــــــــــا  بإثبـــــــــات قضــــــــــایا العنــــــــــف الجنســــــــــي، حیـــــــــث أنهمـــ

  .یستنتج من القواعد العامة من حیث قبول الأدلة وعلاقتها بالدعوى

، بحیـــــــث لا تقبـــــــل شـــــــهادة الطفـــــــل غیـــــــر الممیـــــــز أمـــــــام تحدیـــــــد ســـــــن للتمییـــــــز لـــــــدى الأطفـــــــال -8

  .المحكمة الجنائیة الدولیة، على غرار ما هو معمول به في العدید من دول العالم
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ـــــــــــى مـــــــــــن القاعـــــــــــدة  -9 ـــــــــــرة الأول ـــــــــــات  89إلغـــــــــــاء الفق ـــــــــــة وقواعـــــــــــد الإثب مـــــــــــن القواعـــــــــــد الإجرائی

أن التـــــــــــي ســـــــــــمحت للضـــــــــــحایا بعـــــــــــرض آرائهـــــــــــم وهـــــــــــم یـــــــــــؤدون الشـــــــــــهادة أمـــــــــــام المحكمـــــــــــة، إذ 

ــــــــهادة التـــــــــي یجـــــــــب أن تنصـــــــــب علـــــــــى الوقـــــــــائع التـــــــــي  ـــــــــي ذلـــــــــك خـــــــــروج عـــــــــن موضـــــــــوع الشـ ف

  .أدركها الشاهد دون إبداء الرأي فیها

ــــهادة غیـــــــــــر المباشـــــــــــرة، وبالتـــــــــــالي یتوجـــــــــــب اســـــــــــتبعاد  -10 حظـــــــــــر قبـــــــــــول جمیـــــــــــع أنـــــــــــواع الشـــــــ

الشــــــــــــــــهادة بواســــــــــــــــطة تقنیــــــــــــــــة الاتصــــــــــــــــال عــــــــــــــــن بعــــــــــــــــد، والشــــــــــــــــهادة المســــــــــــــــجلة، والشــــــــــــــــهادة 

  .السماعیة

ـــــــــــه بشـــــــــــهادته، إلغـــــــــــاء ا -11 ـــــــــــل إدلائ ـــــــــــه الشـــــــــــاهد قب لتعهـــــــــــد الرســـــــــــمي الـــــــــــذي یجـــــــــــب أن یؤدی

والعـــــــــــودة إلـــــــــــى حلـــــــــــف الیمـــــــــــین، وعلـــــــــــى غـــــــــــرار مـــــــــــا أخـــــــــــذت بـــــــــــه محكمـــــــــــة نـــــــــــورمبرغ، بـــــــــــأن 

  .یتوجب على الشاهد أن یحلف الیمین أو یصرح بما هو متبع في بلاده

  .تخصیص نصوص خاصة لتنظیم الخبرة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة -12

  .ضرورة إیجاد قرینة قانونیة تفید عدم الاعتذار بالجهل بالقانون الدولي الجنائي -13

  

نحـــــــــن نعــــــــیش العمــــــــر كلـــــــــه : ( وفــــــــي الختــــــــام، أذكـــــــــر قــــــــول الشــــــــیخ أمـــــــــین الخــــــــولي رحمــــــــه االله

ـــــــن أن یقـــــــــول الكلمـــــــــة الأخیـــــــــرة فـــــــــي موضـــــــــوعه، وجهـــــــــد  طـــــــــلاب علـــــــــم، ومـــــــــا مـــــــــن بحـــــــــث یمكــ

ـــــــم  طالـــــــب العلـــــــم لا یقـــــــاس بمـــــــدى مـــــــا قطعـــــــه مـــــــن أشـــــــواط بـــــــل ـــــــاس بســـــــلامة الاتجـــــــاه ولـــــــو ل یق

  ).یقطع سوى خطوة واحدة على الطریق الممتد إلى غیر نهایة أو مدى
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  قائمة المراجع

  :المراجع العربیة : أولاً 

، الطبعــــــة الثانیــــــة، الإثبــــــات فــــــي المــــــواد الجنائیــــــة). 1988(أبـــــو عــــــامر، محمــــــد زكــــــي  -

 .الفنیة للطباعة والنشر: الإسكندریة

: ، بیـــــــــــــــروت أصـــــــــــــــول المحاكمــــــــــــــات الجزائیــــــــــــــة. )2006(أبــــــــــــــو عیــــــــــــــد، إلیــــــــــــــاس  -

 .منشورات الحلبي الحقوقیة

، النظریـــــــــــة العامـــــــــــة للإثبـــــــــــات الجنـــــــــــائي). 1984(أحمـــــــــــد، هلالـــــــــــي عبـــــــــــد الـــــــــــلاه  -

 .دار النهضة العربیة: القاهرة

مطـــــابع روز : ، القـــــاهرةالمحكمـــــة الجنائیـــــة الدولیـــــة). 2001(بســـــیوني، محمـــــد شـــــریف  -

 .الیوسف الجدیدة

ــــــــــانشـــــــــرح الجــــــــــرائم ضــــــــــد الأشـــــــــخاص). 2004(البطـــــــــراوي، عبـــــــــد الوهــــــــــاب  - : ، عمّ

 .دون ناشر

ــــــــــــة). 2005(بكــــــــــــار، حــــــــــــاتم حســــــــــــن  - : ، الإســــــــــــكندریةأصــــــــــــول الإجــــــــــــراءات الجنائی

 .منشأة المعارف

: ، بیـــــــــــــروتالجـــــــــــــرائم ضـــــــــــــد الإنســـــــــــــانیة). 2006(بكـــــــــــــة، سوســـــــــــــن تمـــــــــــــر خـــــــــــــان  -

 .منشورات الحلبي الحقوقیة
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ـــــــــــــــلال، أحمـــــــــــــــد عـــــــــــــــوض  - ـــــــــــــــات المعاصـــــــــــــــرة للنظـــــــــــــــام الت). 1992/1993(ب طبیق

 .دار النهضة العربیة: ، القاهرةالاتهامي في القانون الأنجلو أمریكي

 .منشأة المعارف: ، الإسكندریةعلم النفس القضائي). 2005(بهنام، رمسیس  -

ــــــــــــت، ســــــــــــتیفان  - ــــــــــــة للصــــــــــــلیب ). 2000(جانی ــــــــــــة الدولی ــــــــــــدوبي اللجن شــــــــــــهادة من

الدولیــــــــة للصــــــــلیب الأحمــــــــر،  ، المجلــــــــةالأحمــــــــر أمــــــــام المحكمــــــــة الجنائیــــــــة الدولیــــــــة

 :، متاح على الإنترنت على الموقع840العدد 

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5r2am4.htm 

ــــــــــــات ا). 2005(الجنــــــــــــدي، غســــــــــــان  - ــــــــــــانون الجمالی ــــــــــــادئ الق ــــــــــــي مب ــــــــــــة ف لبركانی

ان)المصادر(الدولي العام   .دار وائل: ، عمّ

والـــــــــــــذخائر فـــــــــــــي القـــــــــــــانون الـــــــــــــدولي البصـــــــــــــائر ). 2011(الجنـــــــــــــدي، غســـــــــــــان  -

انالإنساني  .دار وائل: ، عمّ

الراحـــــــــة والریحـــــــــان فـــــــــي القـــــــــانون الـــــــــدولي لحقـــــــــوق ). 2012(الجنـــــــــدي، غســـــــــان  -

انالإنسان  .دار وائل: ، عمّ

، شــــــــــــرح قــــــــــــانون أصـــــــــــول المحاكمــــــــــــات الجزائیــــــــــــة). 1993(جوخـــــــــــدار، حســـــــــــن  -

ان  .دار الثقافة: عمّ

، الخیانــــــــــــة والتجســــــــــــسموســــــــــــوعة جــــــــــــرائم ). 2010(حــــــــــــافظ، مجــــــــــــدي محمــــــــــــود  -

 .دار محمود: القاهرة
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ــــــــــــــومي  - ــــــــــــــاح بی ــــــــــــــد الفت ــــــــــــــة). 2007(حجــــــــــــــازي، عب ــــــــــــــة الدولی ــــــــــــــة الجنائی ، المحكم

 .دار الكتب القانونیة: القاهرة

ـــــــــــدولي). 1960(حســـــــــــني، محمـــــــــــود نجیـــــــــــب  - ـــــــــــائي ال ـــــــــــي القـــــــــــانون الجن ، دروس ف

 .دار النهضة العربیة: القاهرة

ـــــــــــــيالاختصـــــــــــــاص ). 1992(حســـــــــــــني، محمـــــــــــــود نجیـــــــــــــب  - ـــــــــــــات ف ـــــــــــــانون  والإثب ق

 .دار النهضة العربیة: ، القاهرةالإجراءات الجنائیة

ـــــــــــاروق  - ـــــــــــر ). 1995(الحســـــــــــیني، عمـــــــــــر الف ـــــــــــة غی ـــــــــــر الحكـــــــــــم بالإدان مـــــــــــدى تعبی

 ، الطبعة الثانیة،الصادر بالاجماع عن الاقتناع الیقیني للقاضي الجنائي

مطبوعـــــــــــــــات : ، الكویـــــــــــــــتالإجـــــــــــــــرام الـــــــــــــــدولي). 1978(حومــــــــــــــد، عبـــــــــــــــد الوهـــــــــــــــاب  -

 .جامعة الكویت

ـــــــــــــــدولي). 2009(ب، أحمـــــــــــــــد رفعـــــــــــــــت خطـــــــــــــــا - ـــــــــــــــام القضـــــــــــــــاء ال ـــــــــــــــات أم ، الإثب

 .دار الفكر الجامعي: الإسكندریة

النظریــــــــــة العامــــــــــة للإثبــــــــــات فــــــــــي التشــــــــــریع ). 1960(راغــــــــــب، محمــــــــــد عطیــــــــــة  -

 .دار المعرفة: ، القاهرةالجنائي

ان في الإثبات الجزائي الشهادة حجیة). 1999(ربیع، عماد  -  .دار الثقافة: ، عمّ
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حــــــق اللجنــــــة الدولیــــــة للصــــــلیب الأحمــــــر فــــــي عــــــدم الإدلاء ). 2002(رونــــــا، غــــــابور  -

ــــي العمــــل: بشــــهادة ــــارات مــــن أعــــداد الســــریة ف ــــة للصــــلیب الأحمــــر، مخت ــــة الدولی ، المجل

 .86-76، ص ص 2002

: ، القــــــــــاهرةشــــــــــرح قــــــــــانون الإجــــــــــراءات الجنائیــــــــــة). 2009(ســــــــــالم، نبیــــــــــل مــــــــــدحت  -

 .دار النهضة العربیة

، الطبعـــــــــــــة القـــــــــــــانون الجنـــــــــــــائي الدســـــــــــــتوري). 2006(ســـــــــــــرور، أحمـــــــــــــد فتحـــــــــــــي  -

 .دار الشروق: الرابعة، القاهرة

ـــــــــد  - ـــــــــدولي الجنـــــــــائي). 1971(الســـــــــعدي، حمی ـــــــــانون ال ـــــــــي دراســـــــــة الق ، مقدمـــــــــة ف

 .دون ناشر: بغداد

ـــــــــــة). 2002(ســـــــــــلامة، مـــــــــــأمون  - ـــــــــــي التشـــــــــــریع المصـــــــــــري الإجـــــــــــراءات الجنائی ، ف

 .دار النهضة العربیة: القاهرة

ـــــــــــدولي ). 2002(هرمـــــــــــزي، أحمـــــــــــد غـــــــــــازي الســـــــــــید، مرشـــــــــــد أحمـــــــــــد و ال - القضـــــــــــاء ال

انالجنائي  .دار الثقافة: ، عمّ

ـــــــــــــرحمن  - ـــــــــــــد ال ـــــــــــــاب). 2008(الشـــــــــــــحات، حـــــــــــــاتم عب ـــــــــــــراف المســـــــــــــبق بالإذن ، الاعت

 .424-261مجلة الحقوق، العدد الرابع، الكویت، ص ص 
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المســـــــــؤولیة الجنائیـــــــــة الدولیـــــــــة للقـــــــــادة وفقـــــــــاً ). 2011(شـــــــــحاته، ســـــــــمیر محمـــــــــد  -

، متــــــــــاح علــــــــــى الإنترنــــــــــت علــــــــــى 1/7/2011السیاســــــــــة الدولیــــــــــة ، للقــــــــــانون الــــــــــدولي

 :الموقع

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?serial=643569&eid=2831 

: ، القـــــــــاهرةالنظریـــــــــة العامـــــــــة للإثبـــــــــات الجنـــــــــائي). 2002(شـــــــــریف، الســـــــــید محمـــــــــد  -

 .دار النهضة العربیة

، لمـــــــــــتهمعـــــــــــبء إثبـــــــــــات الأحـــــــــــوال الأصـــــــــــلح ل). 2003(طـــــــــــه، محمـــــــــــود أحمـــــــــــد  -

 .منشأة المعارف: الإسكندریة

النظریــــــــــــــة العامــــــــــــــة لجریمــــــــــــــة ). 1986/1987(عبـــــــــــــد الخــــــــــــــالق، ســــــــــــــید حســــــــــــــن  -

ــــــــــارن ــــــــــائي المق ــــــــــي التشــــــــــریع الجن ــــــــــوراه غیــــــــــر إفشــــــــــاء الأســــــــــرار ف ، رســــــــــالة دكت

 .جامعة عین شمس: منشورة، القاهرة

: ، القــــــــــاهرةشــــــــــرح قــــــــــانون الإجــــــــــراءات الجنائیــــــــــة). 1986(عبـــــــــد الســــــــــتار، فوزیــــــــــة  -

 .العربیة دار النهضة

ــــــــــة ). 2008(عبــــــــــد اللطیــــــــــف، بــــــــــراء منــــــــــذر  - النظــــــــــام القضــــــــــائي للمحكمــــــــــة الجنائی

انالدولیة  .دار الحامد: ، عمّ

ــــــــــــــك، جنــــــــــــــدي  - ــــــــــــــد المل ــــــــــــــة). 1932(عب دار : ، بیــــــــــــــروت 1، جالموســــــــــــــوعة الجنائی

 .العلم للجمیع
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 .دار النهضة العربیة: ، القاهرةالجریمة الدولیة). 1979(عبید، حسنین إبراهیم  -

ـــــــــــــــد، رءو  - ـــــــــــــــادئ ). 2005(ف عبی ـــــــــــــــةمب ـــــــــــــــانون  الإجـــــــــــــــراءات الجنائی ـــــــــــــــي الق ف

 .دار الفكر العربي: ، القاهرةالمصري

 .دار النهضة العربیة: ، القاهرةالتفاوض على الاعتراف). 2005(عتیق، السید  -

، دروس فـــــــــــــي أصـــــــــــــول المحاكمـــــــــــــات الجزائیـــــــــــــة). 2002(العــــــــــــوجي، مصـــــــــــــطفى  -

 .منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت

ــــــــي القــــــــانون الأنجلــــــــو ). 2009(عــــــــوض، رمــــــــزي ریــــــــاض  - الإجــــــــراءات الجنائیــــــــة ف

 .دار النهضة العربیة: ، القاهرةأمریكي

ــــــــــــدین  - ــــــــــــین الازدواج والوحــــــــــــدة). 1974(عــــــــــــوض، محمــــــــــــد محــــــــــــي ال ــــــــــــات ب ، الإثب

 .مطبوعات جامعة القاهرة: الخرطوم

، الشــــــــــهادة كــــــــــدلیل إثبــــــــــات فــــــــــي المــــــــــواد الجنائیــــــــــة). 2002(الغمــــــــــاز، إبــــــــــراهیم  -

 .الهیئة المصریة العامة للكتاب: هرةالقا

، الطبعــــــــــــة الثانیــــــــــــة، أصــــــــــــول المحاكمـــــــــــات الجزائیــــــــــــة). 1976(الفاضـــــــــــل، محمــــــــــــد  -

 .جامعة دمشق: دمشق

 .دار المطبوعات الجامعیة: ، الإسكندریةجرائم العرض). 2005(فودة، عبد الحكم  -
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: ، بیــــــــــروتالقــــــــــانون الــــــــــدولي الجنــــــــــائي). 2001(القهــــــــــوجي، علــــــــــي عبــــــــــد القــــــــــادر  -

 .منشورات الحلبي الحقوقیة

، حریـــــــة القاضـــــــي الجنـــــــائي فـــــــي تقـــــــدیر الأدلــــــــة). 2006(محمـــــــد، فاضـــــــل زیـــــــدان  -

ان  .دار الثقافة: عمّ

ـــــــــــة). 1964(مصـــــــــــطفى، محمـــــــــــود  - ـــــــــــانون الإجـــــــــــراءات الجنائی ، الطبعـــــــــــة شـــــــــــرح ق

 .دار ومطابع الشعب: التاسعة، القاهرة

: القـــــــــــاهرة ، الطبعــــــــــة الثالثــــــــــة،اعتـــــــــــراف المــــــــــتهم). 1986(المــــــــــلا، ســــــــــامي صــــــــــادق  -

 .المطبعة العالمیة

الاغتصــــــــــــــاب فــــــــــــــي القــــــــــــــوانین جریمــــــــــــــة ). 2002(الملیجــــــــــــــي، محمــــــــــــــد ســــــــــــــلیمان  -

 .دار النهضة العربیة: ، القاهرةالوضعیة

النظریــــــــــة العامـــــــــــة للقضــــــــــاء الـــــــــــدولي ). 2010(المهتــــــــــدي بــــــــــاالله، أحمــــــــــد محمـــــــــــد  -

 .دار النهضة العربیة: ، القاهرةالجنائي

لإجـــــــــــــــراءات ل القواعــــــــــــــد العامــــــــــــــة شــــــــــــــرح). 2008(مهــــــــــــــدي، عبــــــــــــــد الــــــــــــــرءوف  -

 .دار النهضة العربیة: ، القاهرةالجنائیة

مـــــــن حـــــــق الحمایـــــــة : ضـــــــحایا وشـــــــهود الجـــــــرائم الدولیـــــــة). 2002(والـــــــین، لـــــــوك  -

، المجلـــــــــة الدولیـــــــــة للصـــــــــلیب الأحمـــــــــر، مختـــــــــارات مـــــــــن أعـــــــــداد إلـــــــــى حـــــــــق التعبیـــــــــر

 .75-56، ص ص 2002
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ـــــــــة عـــــــــن ). 2006(یحیـــــــــى، عـــــــــادل  - ـــــــــق والمحاكمـــــــــة الجنائی ـــــــــاهرةبعـــــــــدالتحقی : ، الق

 .دار النهضة العربیة

ــــي ضــــوء ). 2002(یوســــف، محمــــد صــــافي  - ــــائي ف ــــدولي الجن ــــام للقــــانون ال الإطــــار الع

 .دار النهضة العربیة: ، القاهرةأحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

  :المراجع الأجنبیة: ثانیاً 
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  :الوثائق: ثالثاً 

  : الوثائق القانونیة -1

 .1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  -

 .2002القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة  -

 .2002أركان الجرائم للمحكمة الجنائیة الدولیة  -

 .1993النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة  -

 .1994القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات لمحكمة یوغسلافیا السابقة  -

 .1994النظام الأساسي لمحكمة رواندا  -

 .1995القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات لمحكمة رواندا  -

 .1945النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ  -

 .1945القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات لمحكمة نورمبرغ  -

  :المتحدة وثائق الأمم -2

 2تقریــــــــــــر لجنــــــــــــة القــــــــــــانون الــــــــــــدولي عـــــــــــــن أعمــــــــــــال دورتهــــــــــــا السادســــــــــــة والأربعـــــــــــــین،  -

 ).A/49/10(، 1994تموز  22 -أیار
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تقریـــــــــــــر المحكمـــــــــــــة الدولیـــــــــــــة لمحاكمـــــــــــــة الأشـــــــــــــخاص المســـــــــــــؤولین عـــــــــــــن الانتهاكـــــــــــــات  -

ـــــــــــــي إقلـــــــــــــیم یوغســـــــــــــلافیا  ـــــــــــــدولي التـــــــــــــي ارتكبـــــــــــــت ف الجســـــــــــــیمة للقـــــــــــــانون الإنســـــــــــــاني ال

 ).A/49/342(، 1994 آب 29، 1991السابقة منذ عام 

وثــــــــــائق مــــــــــؤتمر الأمــــــــــم المتحــــــــــدة الدبلوماســــــــــي للمفوضــــــــــین المعنــــــــــي بإنشــــــــــاء محكمــــــــــة  -

 .1998تموز  17 -حزیران 15، )مؤتمر روما(جنائیة دولیة 

  

  :المواقع الالكترونیة: رابعاً 

 .الموقع الرسمي للمحكمة الجنائیة الدولیة -

http://www.icc-cpi.int 

 .فیا السابقةالموقع الرسمي لمحكمة یوغسلا -

http://www.icty.org 

 .الموقع الرسمي لمحكمة رواندا -

http://www.unictr.org 

 .الموقع الرسمي للمحكمة الأوروبیة لحقوق الانسان -

http://www.echr.coe.int/echr/ 

  ).تحتوي هذه المواقع على جمیع القرارات الصادرة عن هذه المحاكم( 

 


